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 ةــــدمــقـمــال

للتوجه نحو العولمة بمنظورها الإقتصادي،  قتصاد العالمي يشهد حركية واسعةلقد أصبح الإ  

 قتصاد المسير.التي تهدف بناء نموذج الإقتصاد الحر، والابتعاد عن الإ

قتصاد التطور الذي شهده الإ ستفادة منوهكذا فإن الإندماج في اقتصاد العولمة، والإ

من خلال إرساء أسس وقواعد اقتصاد السوق، فرض على الدول ملائمة قوانينها مع العالمي، 

متطلباته، وذلك من خلال حرصها على دعم تنافسية  المقاولات وحرية المنافسة
1
. 

الأمر الذي نتج عنه احتدام المنافسة خاصة بالنسبة لقطاع الإنتاج والخدمات، مما جعل 

ان حصة ومكان لها، في سوق أصبح يشهد غزوا لمختلف المقاولات في حالة بحث دائم  لضم

السلع  والبضائع، وطغيان العرض على الطلب، والكمية على النوعية، وغزارة المنتجات من 

 في كثير من الأحيان، من مصادر وبمواصفات مجهولة.ومصادر متعددة، 

ث عن آليات هذا البحث عن التموقع في السوق والمنافسة فيه، فرض على المقاولة البح

قانونية تمكنها من الدخول والاستمرارية في عالم المنافسة بقوة، وتوفر لها وسيلة للتواجد في 

 السوق. 

جل الدول  وظفتهاوالتي  ،قتصادي الجديدالنظام الإ تعاظم دورها في برز الآليات التيأومن 

 لاقتصاد وحماية للمستهلك، حقوق الملكية الصناعية.  اخدمة وضبط السوق والمنافسة ل

ي المجال فالتطور الذي شهدته البشرية، خاصة بعد الثورة الصناعية التي عرفها العالم ف 

 ،قتصاديات الدول على بعضها البعض في ظل سياسة العولمةإنفتاح إالتكنولوجي والمعرفي، و

في وقتنا الحاضر، حيث أصبحت المعيار  جعل حقوق الملكية الصناعية تكتسي أهمية قصوى

الذي يقاس به تطور المجتمعات المعاصرة سواء على المستوى الاقتصادي أو الحضاري، الأمر 

الذي فرض إدراجها ضمن أسس النظام الاقتصادي الجديد
2
. 

                                                           
لقواعد حرية المنافسة  التجارة العالمية، وكذا من خلال إقراره انخرط في هذا النظام من خلال انضمامه لمنظمةالمغرب بدوره  -1

 الملكية الصناعية.لال قانون المنافسة، وكذا قانون ودعم التنافسية داخل السوق من خ

 .3، ص.2009الأولى، سنة  .الملكية الصناعية والتجارية، دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع، ط .فؤاد معلال -2
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دورا مهما في  تؤدي ،من قبيل التسويق والإشهار ،فلقد أضحت إلى جانب وسائل أخرى

 اد الوطني ومعه المقاولات الصناعية والتجارية. تطوير الاقتص

فحقوق الملكية الصناعية، أصبحت مطلبا أساسيا للمقاولات من أجل الرقي بها وبتنافسيتها،  

عتبارها حقا إب ،فالعلامة التجارية مثلا .المالية تهاشكل إضافة نوعية لذمت أساسية وقاحق تصارو

أهم مكون في الذمة المالية للمقاولة. أضف إلى ذلك أنها تعتبر  تشكلمن حقوق الملكية الصناعية، 

من الناحية القانونية إحدى الوسائل التي تحفظ بها حقوقها من أي تعد قد تتعرض له، وتمكنها من 

تمييز منتجاتها وخدماتها في الأسواق عما يشابهها، وتعتبر كذلك إطارا ملائما للتشجيع على 

قي الحقوق الأخرىشأن با ،الخلق والإبداع
3
. 

الملكية  لهذا الحق من حقوقمن هذا المنطلق، أولت المقاولات التجارية اهتماما كبيرا ف

الصناعية، لما توفره من حماية لها وتنمية لمواردها، ولما لها من دور كذلك في كسب ثقة 

 المستهلك والحصول على زبائن جدد.

لها الواسعرغم تعدد عناصر الملكية الصناعية نظرا لمجاف
4

فإن العلامات التجارية تعتبر  ،

من  لها، بحيث لا يخلو منتج أو خدمة من علامة تجارية تميزه، نظرا لما هابرز عناصرأمن بين 

نها تعتبر من العناصر دور مهم في حياة المؤسسات الصناعية والتجارية وطنيا ودوليا، لأ

، لكونها أداة تمييز داخل سوق يعج بالعلامات ستمرارية أنشطتها التجارية والاقتصاديةالأساسية لإ

التجارية
5

لذلك نجد أن كل الدول سارعت إلى تنظيمها في أنظمتها الداخلية، كما هو الشأن  ،

بالنسبة للمشرع المغربي
6
. 

وأمام تزايد وثيرة إنشاء العلامات التجارية ونموها وتطورها، بحيث أصبحت السوق ومعه 

لا تخلو من علامات تجارية تتنافس فيما بينها رغبة في إرضاء ثقة  ،المنتجات والخدمات
                                                           

، 2005الأولى، سنة  .، دار القلم للطباعة والنشر، ط17-97حقوق الملكية الصناعية في القانون الجديد رقم  .خالد ميداوي -3

 .3ص.

ارية في التشريع المغربي من الاختيار إلى الاستغلال، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحماية القانونية للعلامة التج .رشيد بنويني -4

 . 7، ص.2003-2002اكدال، الرباط، سنة  ، كلية الحقوقجامعة محمد الخامس، قانون الأعمال

 .50، ص. 2006الأولى، سنة  .صلاح زين الدين. العلامات التجارية وطنيا ودوليا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط -5

تحت عنوان علامة الصنع  1916يونيو  23تناول المشرع المغربي موضوع العلامة التجارية وخصها بالاهتمام منذ ظهير  -6

 وينص لأول مرة على العلامات الجماعية. 17-97والعلامة التجارية، ليضيف بعد ذلك علامات الخدمة بمقتضى قانون 
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المؤسسات الصناعية بالتسويق  تقوم ،المستهلك، وتشجيعه على الاستهلاك ومعه الرفع من الإنتاج

الحرص على بيان خصائص منتجاتها وخدماتها،  ، معكل وسائل الإشهار عبرلعلاماتها التجارية 

فأي منتج سيختار وأي خدمة تلبي رغباته، الأمر الذي  ،من أمره حيث أصبح الزبون في حيرة

دفعه إلى البحث عن الجودة كمعيار أساسي لتفضيل علامة عن أخرى ومعها منتج أو خدمة عن 

 خر.آ

وأمام عدم قدرة العلامات التجارية العادية على ضمان جودة ما تقدمه للزبون من الناحية 

جاء التفكير في مؤسسة جديدة شبيهة من خلال  ،ذاع صيتهاالقانونية، مهما بلغت شهرتها و

نظامها بالعلامات التجارية العادية، إلا أنها تتميز عليها بمميزات خاصة وبشروط إضافية، يكون 

ن الجودة أصبحت محط اهتمام من منطلق أهدفها الأساسي ضمان الجودة بالنسبة للمستهلك. 

خاصة في ظل عولمة الاقتصاد الذي يكون فيه الزبون أو العديد من الدول في الآونة الأخيرة، 

 المستهلك المخاطب الرئيسي.

عتبارها عنصرا من عناصر الملكية إإحداث مؤسسة العلامات الجماعية ولذا فقد تم 

الصناعية، والتي تتضمن الشارات الجغرافية وكذا العلامات الجماعية، وبصفة خاصة علامة 

 .ه الرسالةل المحور الأساسي لهذالتصديق الجماعية التي تشك

هاجس الرفع من تنافسية المقولات الوطنية يجد منطقه أو مبرره، في هذه المؤسسة  عتمادفإ

وجعلها قادرة على المنافسة مقارنة مع المقاولات  ،عن طريق الرفع من جودة منتجاتها وخدماتها

عتماد إصغيرة، هو أساس  وأة متوسط تولاان أغلب المقاولات المغربية مقأخاصة و ،الأجنبية

لما ترتبه من التزامات قانونية على المنتجين بتحديد تركيبة المنتج، وعناصره،  هذه التقنية،

وحماية للمستهلك  ،والمقاولة أساسا الاقتصادوبيانات صنعه، ومستوى جودته، خدمة لمصالح 

بصفة تبعية، حتى يقبل على الاستهلاك وهو على بينة من أمره
7

،الأمر الذي يجعلها تتميز بضمان 

 الجودة بالنظر للوظائف التي  تحققها.

تسهر على وضعها التي علامات ال بكونها تلكعلامات التصديق الجماعية، يمكن تعريف و

توضع  ،جهات مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، قد تكون مؤسسات خاصة أو تابعة للدولة

                                                           
 .131، ص.خالد ميداوي. م.س -7
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 ،سيما من حيث طبيعتها أو خصائصها أو صفاتهاولا ،على منتجات أو خدمات تكون لها

مميزات خاصة محددة سلفا في نظام استعمالها من طرف المالك لها، تهدف أساسا إلى ضمان 

ةجودال
8
. 

ستقل، لا فعلامة التصديق الجماعية إذن، هي تلك الشارة التي يضعها شخص معنوي م

ستعمال يهدف ضمان الجودة، فيعرضها علاقة له بمضمونها أو بإستغلالها، ويربطها بنظام إ

 ستعمالها.ز منتجات أو خدمات من يرغب في الإستفادة من إلتستغل تحت مراقبته، في تميي

فالأمر لا يتعلق، إذن، بمجرد علامة تجارية غايتها تمييز منتجات أو سلع أو خدمات عما 

بالنسبة للعلامات التجارية. وذلك يماثلها، وإنما بشارة بمميزات وغايات محددة تختلف عما ألفناه 

عتمادهايز بخصائص ووظائف محددة هي أساس إمن منطلق كونها تتم
9
. 

فخصائص علامة التصديق الجماعية تتعلق أساسا، بكونها علامة إضافية يمكن أن توضع 

ة ها بذاتها، وكذا من خلال  طريقعتماد، كما يمكن إإلى جانب العلامة الأصلية للمقاولة المستغلة

مر  الذي فرض توفرها على ستغلالها الجماعي من طرف كل من توفرت فيه شروط ذلك، الأإ

ملف تسجيلها، به تتجسد خصوصياتها. وكذا ستعمال يسهر على وضعه مالكها، ويودع مع نظام  إ

ستغلال الشخصي لها كما من خلال  إقتصار مالكها على رقابة الإستغلال دون أن يتعداه إلى الإ

ل بالنسبة للعلامات التجارية العادية، مما جعل مستغليها يتمتعون بحق شخصي فقط على هو الحا

 جعلها حقا ماليا من نوع خاص. الامر الذيالعلامة، 

ا، فهي تتجسد بصفة عامة من خلال أما بالنسبة لخصائص هذه العلامة من منطلق وظائفه

جاتها أو ن طريق الرفع من جودة منتعتمادها كأساس للرفع من تنافسية المقاولات الوطنية، عإ

عتمادها رسالة مفادها بأن المنتج أو الخدمة يتوفر على عناصر خدماتها. وكذا من خلال إ

أن الجودة أصبحت ضرورة  من منطلق، تعطيه جودته أو مميزات خاصة محددة سلفا وخصائص

                                                           
في أستراليا للدلالة على  1964" من أ شهر علامات التصديق الجماعية، التي تم إنشاءها سنة WOOLMARKتعتبر علامة "   -8

 أن الملابس التي تميزها مصنوعة من نوع خاص من أنواع الحرير  
  « Marques collectives  et de certification : des valeurs pour les PME ». Revue de l’ 
OMPI/juillet- septembre2002.          
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ووسيلة لتأهيل الإنتاج وتحسين  ،واقعية ومحركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والمبادلات التجارية

قدراته التنافسية.
10
 

 ها ظهور إلا أنوبالرغم من الأهمية التي تحظى بها مؤسسة علامات التصديق الجماعية 

على الشكل الذي هو عليه الآن، وفق إطار قانوني محكم وبإجراءات وشكليات خاصة، لم يتم إلا 

هتمام بعض التشريعات المقارنة التي إمات بحيث حضي هذا النوع من العلا، القرن العشرينفي 

ختلفت في بعض الأحيان التسميات المعطاة لهاإوإن كان لها السبق في تنظيمها، 
11
. 

هتمت التشريعات الوطنية لمعظم الدول بهذا النوع من العلاماتإ حيث
12

. فبريطانيا مثلا 

للعلامات التي تنتمي إلى الجمعيات التي تتحمل مسؤولية  1905تطرقت في قانونها منذ سنة 

رقابة المنتجات من حيث مكونات الصنع و كيفيته وجودتها. ومن جهة أخرى نص قانون 

على علامة التصديق وأخضعها لرقابة المؤسسة المالكة لها وثم  1936مارس  26العلامات في 

التي تستعمل في الصناعات الإلكترونية وفي صنع الزرابي، وهي    TELTAGإنشاء علامة  

 علامة يمكن مقارنتها بالعلامة الجماعية للجودة رغم أنها غير خاضعة لأي معايير. 

                                                           
الكلمة الافتتاحية لوزير الفلاحة. في المناظرة الوطنية حول تدبير وتشجيع جودة المواد الغذائية المنظمة من طرف وزارة  -10

، الهامش 223ص.. ذكره خالد ميداوي. م.س، 7، ص.2000ماي  9الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بالرباط في 

 .1رقم 

العصور القديمة وذلك من  إلىعلى خلاف العلامات  الجماعية العادية  التي يمكن إرجاع ظهورها  من الناحية الوظيفية    -11

ناحية الوظيفة التي تؤديها وليس من خلال النظام القانوني المؤطر لها، فكانت تستعمل في تحديد مصدر المنتجات وجودتها، 

وكان يغلب عليها الطابع الطائفي، حيث كانت كل طائفة تفرض على أعضائها وضع علامة جماعية معينة على منتجاتها، 

 تهتم بضمان جودة المنتج للمستهلك. الأمر الذي جعلها

 "تنص في مادتها السابعة مكرر على أنه التي من الناحية التنظيمية فتتجلى من  خلال اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،  أما

انون دولة بقبول إيداع وحماية العلامات  الجماعية  الخاصة بالجمعيات التي لا يتعارض وجودها مع ق الاتحادتتعهد دول 

. ومنحت الاتفاقية لكل دولة صلاحية تحديد "المنشأ، وحتى وإن كانت تلك الجمعيات لا تملك منشأة صناعية  أو تجارية 

 الشروط الخاصة التي يجب توفرها، لتستفيد العلامات الجماعية من الحماية.

12- Raymond DUSOLIER. Les marques collectives et les marques de qualité dans l'ancien 

droit et dans le droit moderne, mélanges Bastian, T 2, p .29-33.  

   - Jeanne BOUCOURECHLIE. Présentation de La marque collective, Journée d'étude sur 

la marque collective,  Faculté de droit –Lyon, 1973 p.16-17.  
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ع علامة الجمعيات المرفقة على إيدا 1919مارس  31فنص في قانون أما القانون الألماني 

أن المصادقة على الجودة كانت منتشرة في مجال الصناعة حيث كانت  ستعمالها. كماإبنظام 

ستعمالها. ومن جهة أخرى إطابقة المعايير المحددة في نظام تنص على جزاء عدم م DINعلامة 

 real-testatقامت المؤسسة الألمانية للتقييس، وكما هو الشأن بالنسبة لبريطانيا، بوضع علامة  

كبير خاصة  هتمامإعلى الجودة في المجال الفلاحي ب حظيت المصادقة وأخضعتها لمراقبتها، كما

 ة، والجبن.دالحليب، والزببالنسبة للنبيذ و

مارس  12هتم بالعلامات الجماعية وعلامات الجودة، منذ قانون إأما القانون الفرنسي، فقد 

الذي سمح للنقابات بوضع علامات تهتم بالمصادقة على أصل المنتجات وشروط الصنع.  1920

ثم  1946صدر مرسوم ينظم علامة المطابقة للمعايير الوطنية، وفي سنة  1941ماي  24وفي 

والتي صدرت عن جمعية خاصة   qualité Franceإحداث العلامة الوطنية للجودة 
13

. إلا أنه 

المتعلق بعلامة الصنع والتجارة و الخدمة ثم التطرق بصفة   1964- 12-31وبمقتضى قانون 

حيث ثم التطرق لتسجيلها والأشخاص  23إلى  16دقيقة للعلامات الجماعية وذلك في المواد من 

ن منظمة بقانون الملكية الفكرية حيث تم الممكن لهم ذلك، والأحكام التي تسري عليها، وهي الآ

التطرق للعلامات الجماعية بنوعيها العادية وعلامة التصديق
14
. 

 17-97 رقم أما المشرع المغربي فلم يتطرق لعلامات التصديق الجماعية إلا مع القانون

 الذي نص على مقتضيات خاصة بهذا النوع من العلامات بعد ما 2000للملكية الصناعية لسنة 

يقتصر على علامات الصنع والتجارة، وقد خص هذا القانون علامات  1916كان ظهير 

 منه.175إلى  166التصديق بالمواد من 

يحظ بالاهتمام الكافي، وهذا ما  وما يمكن ملاحظته بخصوص هذا الإطار التشريعي أنه لم

ناعية المغربي على عتماد قانون الملكية الصإالمواد التي عالجته، وذلك نتيجة تجلى في عدد 

عتبار علامات التصديق الجماعية مقتضى خاص إالقانون الفرنسي، بالإضافة إلى  مقتضيات

لا يختلف عليها إلا في بعض الخصوصيات التي ترتبط  ،داخل العلامات التجارية العادية

 ستثناء من الأصل.صديق الجماعية، فعاملها بمنطق الإبعلامات الت

                                                           
13- L’association nationale pour la défense de la qualité française.   

 من قانون  الملكية الفكرية الفرنسي. 3-2-1فقرة  517أنظر  المادة   -14
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لإطار القانوني يتصف في بعض النقط بالقصور. فعلى سبيل المثال الأمر الذي جعل هذا ا

 ستيفائها.إالجهة المانحة لها وشروط تطرق لعملية التصديق، وطريقتها والمشرع المغربي لم ي

عتبار أنه بني  تصوره لمؤسسة علامة التصديق الجماعية، على أنها تقوم على مبادرات على إ

ت المقاولات، التي تطمح لوضع سياسة تسويق وإنتاج خاصة من طرف الجمعيات أو تجمعا

جاتها أو خدماتها، موحدة،  من أجل الرفع من تنافسيتها من خلال حرصها على ضمان جودة منت

 هتمام المستهلك بها.حتى تصبح محط إ

التصديق التي  علامات من نظم نوعية خاصةبعض القوانين الخاصة، التي ت على عكس

في  حترام  معايير محددة بصفة مسبقة، من طرف جهات إدارية خاصة،تقوم بالأساس على ا

،  25-06 رقمحيث صدر كل من القانون  ،والصناعية ،مختلف القطاعات والأنشطة الفلاحية

 القانونو ،البحريةلمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والمتعلق بالعلامات المميزة ل

12-06 رقم
15
المتعلق  133.12، والقانون رقم بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتمادالمتعلق ،  

بالعلامات  المميزة  لمنتوجات الصناعة التقليدية
16
. 

القوانين تطرقت بنوع من الخصوصية لهذه العلامات، وذلك من خلال التطرق بصفة  هذهف      

عتماد الشخص المعنوي المانح يق وكيفية إجرائه، وطريقة وشروط إدقيقة لمقتضيات التصد

 للتصديق.  

جد أساسه في الأهمية التي تتصف بها هذه يموضوع علامة التصديق الجماعية ب والاهتمام

المؤسسة سواء بالنسبة للمستهلك أو المقاولة أو الاقتصاد الوطني بصفة عامة. وتتجلى من خلال 

 المستويات الآتية:

 

 
                                                           

 .2008-6-16، بتاريخ 56-39ر عدد  .، منشور ج2008ماي  23صادر بتاريخ  ، 1-08-56رقم  ريفشهير ظ -15

-3-18، بتاريخ 2258عدد  جر،  12.06بتنفيذ القانون رقم   2010فبراير ،  11، صادر بتاريخ  1-10-15ظ ش رقم  -

2010. 

ماي 19بتاريخ  6466، ج ر عدد  133.12بتنفيذ القانون رقم  27/04/2016صادر بتاريخ  1.16.50ظ ش رقم  -16

2016 
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 :على المستوى القانوني

خطى سيرا على  علامات التصديق الجماعيةتتجلى في ازدياد الاهتمام التشريعي ب 

هتمام الاقتصاد العالمي بالتصديق على  المنتجات والخدمات التشريعات المقارنة، نتيجة لإ

وإضفاء طابع الجودة عليها  لأجل إعطائها صبغة تنافسية في التجارة الدولية. حيث نجد  جل 

ت خاصة بهاالدول تنشئ علاما
17
. 

 :على المستوى العملي

تتجلى أهمية علامة التصديق في كونها تشكل أداة مهمة للرفع من جودة المنتجات 

 .نفتاح على أسواق جديدةعتبارها آلية تمكنها من الإإب ،ولات المغربيةاوتنافسية المق ،والخدمات

الزبائن  لأجل تحفيز ،الما توفره من مميزات وخصائص للمنتجات والخدمات كمؤشر على جودته

خاصة وأن مؤشر الجودة يبقى أهم بيان يبحث عنه  ،على الإقبال على المنتج أو الخدمة

 المستهلك.

التدليس يق أداة حماية للمستهلك من الغش وومن هنا فقد شكلت كذلك علامة التصد

وضمانا لحصوله على مقابل عادل  ،حماية لصحته وسلامته ،والتزييف الذي تتعرض له المنتجات

للثمن الذي يدفعه، كما تشكل علامة التصديق أداة مهمة لتتبع المنتج مادام أنه يبقى خاضعا بصفة 

 دورية لرقابة الجهة المالكة للعلامة.

 : على المستوى الاقتصادي

تشكل وسيلة دعاية ناجحة للمنتج أو الخدمة، ومعه  فتتجلى في كون علامة التصديق

كتساب ثقة المستهلك، الشيء الذي ينتج عنه القدرة على مقاولات، لكسب شهرة وسمعة جيدة لإال

                                                           
، كآلية من شأنها الرفع من تنافسية المقاولة، حيث تعرف كل من أستراليا  جل الدول اهتمت بالعلامات الجماعية بنوعيها   - 17

علامة جماعية في السنة،  100و  80والمملكة المتحدة وإسبانيا إقبالا على هذا النوع من العلامات حيت يتم تسجيل ما بين 

 50فرنسا عرفت تسجيل أقل من علامة جماعية، غير أن  1122تم تسجيل  2009أما بالنسبة لإسبانيا فإلى حدود سنة 

أنظر بشأن هذه الإحصائيات وثيقة: الجوانب التقنية والإجرائية المتعلقة بتسجيل علامات ، 2008و  2005علامة مابين سنة 

التصديق والعلامات الجماعية الصادرة عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية 

---نات الجغرافية بالمنظمة العالمية للملكية الفكريةوالبيا

«www.wipo.int/export/sites/www/sct/ar/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf   16و  15الهامش 
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الأرباح وهو ما رتفاع مستوى الجودة ومعه نسبة المبيعات وإالمنافسة في السوق مما يؤدي إلى 

 ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.  

ستخدام أساليب إتغلة فيه، نتيجة وير القطاع المسكما تساهم علامة التصديق في توسيع وتط

فنية متطورة تسعى للنهوض بالصناعة الوطنية ودعم القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، 

مما يساهم في نمو صادراتها  ،خاصة وأن جل الدول تتعامل  بنظام علامات التصديق

لجودة التي تستخدمها باقي ومعاملاتها، والتعامل بنفس المعاملة مادام أنها تعتمد نفس معايير ا

  الدول.

بالرغم ما لموضوع علامة  التصديق الجماعية  من أهمية إلا أن  دراسته  لا زالت تطرح و

موضوع. حيث نادرا ما لعلى مستوى الكتابات والمراجع التي تطرقت ل بعض الصعوبات سواء

هذه المؤسسة في ذاتيتها لدراسة نجد الكتابات الموجودة المرتبطة بالملكية الصناعية تتطرق 

، وكجزء افي عموميته اعالجتهفقد  ا، وحتى تلك التي تطرقت إليهعتبارها علامة قائمة الذاتبإ

، وإبراز الإشكاليات التي يطرحها الموضوع، امن العلامات التجارية العادية، ولم تقف عند تحليله

راهن، نظرا لوظيفة الجودة التي وأهميته الاقتصادية والحمائية بالنسبة للمستهلك في الوقت ال

هتمام كل المؤسسات الصناعية والتجارية، بغية إتي أصبحت محط تؤديها علامات التصديق وال

 الرفع من تنافسيتها. 

كما أننا نجد معطى أخر يشكل عائقا بالنسبة لموضوع علامات التصديق الجماعية، يضاف 

لاجتهادات القضائية المتعلقة بالموضوع، نظرا السابق، يتجلى في غياب التطبيقات وا ىإلى المعط

لحداثته وجدته و الطابع التقني الذي يتميز به، فالممارسة لم تفرز بعد إشكالات ونزاعات مرتبطة 

بهذه العلامات، خاصة مع قلة العمل بهذه المؤسسة، ونقص التعريف بها وبأهدافها وأهميتها 

الوطني ككل، في ظل غياب الحملات التحسيسية عن بالنسبة للمقاولات والمستهلكين والاقتصاد 

 طريق وسائل الإشهار.

فالمقاولات المغربية لم تع بعد الدور المهم الذي تلعبه علامة التصديق بالنسبة لها، من  

لما توفره لها من تميز عن باقي المؤسسات الأخرى المنافسة  ،منطلق أنها تشكل أداة منافسة قوية

فيد من مميزاتها بغاية الحصول على ثقة الزبائن في منتجاتها وخدماتها، الأمر لها، مما يجعلها تست



10 
 

الذي سينعكس بصفة ايجابية على مردوديتها ومكانتها داخل السوق. وهذا الأمر يمكن إرجاعه 

المقاولات المغربية من منطلق أنها مقاولات صغيرة أو متوسطة في  ميزإلى التركيبة التي ت

ن الإمكانيات والمقومات ما يجعلها تنفتح على آليات جديدة من قبيل علامات الغالب، ليس لها م

التصديق الجماعية، مما يجعلها متخوفة من هذه المؤسسة في ظل منطق الصرامة الذي تعامل به 

متثال القيام بمجموعة من الإجراءات والإالمشرع مع مالكي هذه العلامات، ولما تتطلبه من 

ماعية لمتطلبات علامات التصديق الج تى تستجيب منتجاتها وخدماتهالمجموعة من الشروط ح

 ستعمالها.إوتستفيد من 

إلا أن هذه المعيقات لا تمنعنا من التطرق للموضوع، والبحث فيه ومحاولة سبر أغواره، قصد 

الوقوف عند الأحكام المنظمة له، والإشكالات التي يطرحها، فجدة الموضوع وخصوصيته 

 باقي مواضيع الملكية الصناعية تجعله موضوعا خصبا للبحث. بالمقارنة مع

الوقوف عند الإطار القانوني المنظم لعلامات التصديق الجماعية، يجعلنا ندرك خاصة أن 

للوهلة الأولى أننا أمام نوع خاص من حقوق الملكية الصناعية، يختلف عما ألفناه بالنسبة للحقوق 

ستعمالها إالعلامات، من قبيل عدم إمكانية  هذبهاصة المتعلقة نظر للأحكام الخالأخرى. وذلك بال

ستعمالها، فإن إابة و التحقق من توفر شروط نظام من طرف مالكها الذي يقتصر دوره على الرق

كان هذا الأمر يجد تبريره في الوظيفة التي تؤديها، إلا أننا نجد هذه المؤسسة قد غيرت من مفهوم 

 الصناعية، فهو يختلف عما عليه الأمر بالنسبة للعلامات التجارية العادية.ملكية حقوق الملكية 

عتباره هو إفيها الملكية بين مالك العلامة بنشطرت إمؤسسة علامات التصديق الجماعية، ف

من أنشأها وقام بتسجيلها، وبين مستعمليها لأنهم هم من يستفيدون فعليا منها. فإذا كان مالك 

ه من ستئثاري عليها يمنع غيرإالسلطة على علامته، ويتمتع بحق  كامل العلامة العادية له

ستغلال وإلا عد مزيفا للعلامة، فإن علامة التصديق إمالها إلا بإذنه عن طريق تراخيص ستعإ

ستوفوا الشروط المتطلبة في نظام إستعمالها متى إالعكس من ذلك، يتعدد من لهم حق  على

 المالك في إنشاء علامة التصديق ومراقبتها.ستعمالها، في حين يقتصر دور إ

بالإضافة إلى هذه الخصوصية، نجد كذلك أن مؤسسة علامات التصديق الجماعية أدخلت 

ستئثارية، يمكن التصرف فيها بكل إق الملكية الصناعية حقوقا مالية تغييرا على مفهوم كون حقو
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، فعلامات التصديق لا تقبل مثل أوجه التصرف القانوني من بيع ورهن وغيرها من طرف مالكها

هذه التصرفات، وتمنع على المالك القيام بها، مما يجعلنا نتساءل هل نحن فعلا أمام حقوق مالية 

مثل باقي حقوق الملكية الصناعية، أم أننا أمام نوع خاص منها فرضته خصوصية الموضوع 

 وغاياته.

ستوجبت إدخال بعض الخصوصيات إمؤسسة علامات التصديق الجماعية  فلا شك أن أهمية

على نظامها القانوني، يختلف عن العلامات العادية، وحتى عن باقي حقوق الملكية الصناعية 

الأخرى. فنحن أمام تقنيات جديدة وظفها قانون الملكية الصناعية لأول مرة، كآلية للرفع من 

  إنتاجية المقاولة وتنافسيتها، وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام.

عتبارها مؤسسة جديدة تم التنصيص إموضوع علامة التصديق الجماعية، بإن دراسة لهذا ف      

يتطلب منا الوقوف عند  ،عليها لأول مرة في القانون المغربي المتعلق بالملكية الصناعية

مقتضياتها والأحكام المؤطرة لها قصد تحديد غاياتها والهدف منها، مما يستدعي تحديد مفهومها 

 وظائفها.و

وبما أن علامة التصديق مؤسسة متواجدة إلى جانب مجموعة من المؤسسات المشابهة من 

قبيل العلامات العادية وكذا علامات جماعية أخرى كالشارات الجغرافية، وجب التطرق 

من منطلق أن لكل مؤسسة غايات وأهداف خاصة  ،لخصائصها ومميزاتها قصد التمييز بينهما

 تتميز بها عن غيرها، يجب كذلك الوقوف عندها وتحديدها.بها، وشروط صحة 

عتبارها علامة قائمة الذات إلا بتسجيلها لدى الهيئات المختصة إتصديق لا يمكن وعلامة ال

عتبار إة بالنسبة للتشريع المغربي، على بذلك، والتي تتجلى في المكتب المغربي للملكية الصناعي

أساس إلا بالتسجيل، من بعد ما تخلى القانون الجديد للملكية كتساب الحق عليها لا يكون له إأن 

 كتسابه.ستعمال كآلية لإاعية عن نظام الإالصن

مما يستوجب التطرق لإجراءات التسجيل وخصوصياته بالنسبة لعلامات التصديق 

الجماعية، مقارنة بباقي الشارات الأخرى، وما قد يترتب عليه من عوارض قد تحول دونه أو 

 ، وكذا الآثار التي يرتبها.تعطله
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وبما أن علامة التصديق الجماعية لها غايات وأهداف خاصة تميزها عن باقي العلامات 

ستعمالها وفق إجراءات محددة، قد يترتب عليها إفي السوق، وأمام تعدد من لهم حق المتواجدة 

علامة  -نها بعض النزاعات التي تقتضي حلها وفق المقتضيات القانونية، أضف إلى ذلك أ

عتداء أو تعرض، إتطلب حمايته من كل حق من حقوق الملكية الصناعية، ي -التصديق الجماعية 

من قبيل أفعال التزييف. وذلك وفق نظام الحماية الذي نظمه قانون الملكية الصناعية، لذا وجب 

وع من التطرق كذلك لكل هذه الآليات والوسائل وإبراز مدى خصوصياتها بالنسبة لهذا الن

 العلامات.

، ضمن كما إن البحث في الموضوع يتطلب التطرق لكل الخصائص المميزة لهذه المؤسسة

عتماد علامات التصديق على بعض الآليات التي لم نعهدها في إثنايا هذا البحث من قبيل 

طر العلامات العادية. وكذا بعض النقاط التي لم يتطرق لها المشرع ضمن الإطار القانوني الذي أ

به مؤسسة علامة التصديق، ونذكر على سبيل المثال شهرة علامات التصديق الجماعية، فهذه 

ستعمال خاصة مع وظيفة ضمانها علامات العادية قد تصبح  بفعل الإالأخيرة وكغيرها من ال

للجودة، علامات تصديق مشهورة تتطلب مقتضيات قانونية خاصة سواء بالنسبة لاكتساب الحق 

 يتها.عليها وحما

خصائص المميزة لهذه العلامة ومن ال نطلاقا من الأهمية السالفة الذكرإوتبعا لما سبق و

عتبارها وسيلة في يد المقاولة من أجل الرفع من إنتاجيتها وتنافسيتها. فإن معالجة هذا بإ

 إشكالية محورية تمت صياغتها على الشكل التالي:الموضوع ستتم بناء على 

التصديق  ضبط الإطار القانوني المنظم لعلامة المشرع المغربيإلى أي حد استطاع 

من جودة المنتجات أو عية، لضمان أدائها للوظيفة التي تراد لها على مستوى الرفع الجما

 الخدمات، ومن ثم دعم تنافسية المقاولة؟.

وفق مقاربة تلكم هي الإشكالية التي سنعمل على الإجابة عليها ضمن محاور هذا البحث، 

 تحليلية مقارنة وعملية في نفس الوقت.

مقاربة تحليلية، غايتها الكشف عن هذه المؤسسة القانونية التي تم اللجوء إليها لأول مرة 

ضمن قانون الملكية الصناعية المغربي، وإبراز مميزاتها وخصائصها مقارنة مع باقي المؤسسات 
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ية للمقاولة وما تشكله من إضافة نوعالمشابهة لها، وكذا من خلال تحديد الغاية من إحداثها 

 عنها تفرعمن الناحية العملية كحق من حقوق الملكية الصناعية وما ي اعتمادهإوتنافسيتها، وكيفية 

 من حقوق. 

منذ  عتماد هذا النوع من العلاماتسباقا لإ أن القانون المقارن كان عتبارإب ومقاربة مقارنة      

الوقوف على نقاط القوة والضعف في التشريع المغربي للملكية  وذلك لأجل مدة ليست باليسيرة،

ستعمال هذه الأخيرة في ظل ، وتتبع تطور إعلامات التصديق الجماعيةل في تنظيمهالصناعية 

الوقوف عند هذا  ،بطبيعة الحال منا، يتطلب الاقتصاديات الحديثة، بما في ذلك الاقتصاد المغربي،

لة عليها من خلال رصد العلامات المسجلة لدى المكتب المغربي النوع من العلامات وإعطاء أمث

 للملكية الصناعية كعلامات تصديق جماعية.

 ذلك وفق التصميم التالي:كل         

 

 جماعية للتصديق على الجودةعلامة التصديق الجماعية: شارة  الباب الأول: 

 

 

 خاصةالباب الثاني: علامة التصديق الجماعية: حقوق بمعالم 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

علامة التصديق الجماعية: شارة جماعية الباب الأول: 

 للتصديق على الجودة
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عتمدها المشرع المغربي لأول مرة في إق الجماعية، هي حق ملكية صناعية علامة التصدي

عتمدتها إتبارها من الآليات الحديثة التي عإ، ب2000ن الملكية الصناعية لسنة تعديله لقانو

التشريعات وأصبحت تعتمدها المقاولات من أجل الرفع من تنافسية ونمو الاقتصاد الوطني ككل. 

م مع الوظيفة التي عهد ئوالخدمات لها خصائص ومميزات تتلاوهي كذلك شارة لتمييز المنتجات 

 بها لها مقارنة مع باقي حقوق الملكية الصناعية.

تدل على ذلك تسميتها، تندرج ضمن الحقوق المرتبطة وعلامات التصديق الجماعية، وكما 

بالعلامات التجارية بصفة عامة، والعلامات الجماعية بصفة خاصة. لكنها رغم ذلك تمتاز 

بخصوصية مقارنة مع باقي أنواع العلامات الأخرى، وذلك من منطلق كونها تتميز بخصائص 

 هي الغاية من إحداثها.منفردة ومميزات خاصة، تخدم أدائها لوظيفة خاصة كانت 

عتماد هذا النوع من العلامات مقارنة بوظائفها، جاء لتجاوز القصور الذي عرفته  إذلك أن 

العلامات التجارية العادية فيما يتعلق بمدى ضمانها لعنصر الجودة بالنسبة للمنتج أو الخدمة من 

اس ضمان مستوى معين من الناحية القانونية، فأصبحت وظيفة علامة التصديق  الجماعية بالأس

 الجودة للمنتج أو الخدمة، وذلك خدمة للمقاولة من أجل الرفع من تنافسيتها، ومعها الاقتصاد ككل.

فخصوصية الوظيفة التي تؤديها علامة التصديق الجماعية، هي التي جعلتها تتميز عن باقي 

 حل إنشائها.أنواع العلامات التجارية، وبررت التعامل معها بمنطق خاص طيلة مرا

ولإبراز خصوصية علامة التصديق الجماعية كتقنية حديثة تساهم في رفع تنافسية 

م الأمر الكشف عن هذه المقاولات عن طريق تحسين مستوى جودة منتجاتها أو خدماتها، يستلز

عتمادها كحق ملكية صناعية )الفصل إول(، قبل أن نتطرق لإبراز آليات الفصل الأالمؤسسة )

 الثاني(.
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الفصل الأول: علامة التصديق الجماعية شارة مميزة بمقومات 

 خاصة

نفتاحه على تقنيات جديدة إ، 2000ية الصناعية المغربي لسنة من بين مستجدات قانون الملك

عتمادها وتنظيمها لأول مرة  في المغرب، وإن كانت قد عرفت مند مدة في القوانين المقارنة، إتم 

عتباره عضوا بمنظمة التجارة العالمية، إلالتزامات المفروضة على المغرب بوذلك تماشيا مع ا

 مما فرض عليه ملائمة تشريعه في الشق المتعلق بالملكية الفكرية بصفة عامة.

عتماد المشرع المغربي لنظام علامات التصديق الجماعية، إومن أهم هذه المستجدات، 

عتبارا لكون هذه المؤسسة هي حديثة العهد  في إكحق من حقوق الملكية الصناعية. ووتكريسها 

القانون المغربي، تم تنظيمها  لأول مرة، فإن الأمر يتطلب الوقوف عندها في شموليتها والغايات 

المتوخاة من إحداثها، ومميزاتها عن باقي حقوق الملكية الصناعية، وخاصة تلك التي تنتمي لنفس 

طة على حدة، حتى تبرز خصوصيتها مؤسسة في كل نقالنوع، مع التركيز على خصوصية هذه ال

عتبارها علامة من نوع خاص مقارنة مع باقي أنواع العلامات التجارية، انطلاقا من الإطار إب

 القانوني المخصص لها.

من هنا فإننا نرتئي التطرق لها من خلال تحديد مفهوم علامات التصديق الجماعية 

الأول( قبل مقارنتها بباقي الحقوق المشابهة لها لتمييزها  والشروط التي تقوم عليها ) المبحث

 عنها ) المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول: علامة التصديق الجماعية، خصوصية المفهوم والشروط

تتميز علامة التصديق الجماعية بأدائها وظيفة خاصة جعلتها تختلف في فلسفتها عن باقي 

 حقوق الملكية الصناعية.

الوظيفة تبرز، من ناحية، من خلال مفهومها كحق من حقوق الملكية الصناعية ) هذه 

المطلب الأول( ومن ناحية ثانية، من خلال الشروط المتطلبة فيها بالمقارنة مع العلامات التجارية 

 العادية ) المطلب الثاني(.

 

 المطلب الأول: مفهوم علامة التصديق الجماعية

الأول( كحق  علامة التصديق الجماعية )الفرع نقوم بداية بتعريفلإبراز هذه الخصوصية، 

 الفرع الثاني(.كية الصناعية، ثم نبرز خصائصها )من حقوق المل

 

 الفرع الأول: تعريف علامة التصديق الجماعية

علامة التصديق الجماعية هي مؤسسة مختلفة عن باقي المؤسسات المنظمة في قانون 

ر لخصوصيتها ونوعية وظائفها. فهي تهدف أساسا تطوير التنافس بين الملكية الصناعية، بالنظ

عتماد نمط إنتاج إخلال تطوير إنتاجياتها، عن طريق المقاولات المتنافسة داخل السوق، من 

يسعى، بصفة أساسية، إلى ضمان جودة المنتجات المصنعة والخدمات المقدمة، وبصفة تبعية 

ستهلاكي، بر الحلقة الأساسية في النظام الإالمستهلك، الذي يعتحماية المخاطب الأساسي بها وهو 

من خلال إعلامه بواسطة هذه النوعية الخاصة من العلامات، التي يجري تحميلها على المنتجات 

والخدمات المعنية، كدلالة على توفر المستوى المطلوب من الجودة فيها، والتي أصبحت معيارا 

 هلاك.أساسيا في الإقبال على الاست
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وتبعا لذلك فإن مفهوم علامة التصديق الجماعية جاء في صيغته ملائما لهذه الغاية ويخدم  

الهدف الأساسي من إحداثها، وهكذا نجد أن جل التشريعات المنظمة لهذا النوع من العلامات 

 ركزت في تعريفها لها، على الوظيفة الأساسية التي تؤديها.

منه  166المادة لمنظم للملكية الصناعية حينما نص في وهو ما كرسه القانون المغربي ا

ستعمال إ من لدن أي شخص يتقيد بنظام ستغلالهايمكن إ تعتبر العلامة جماعية عندماعلى أنه " 

 أعده صاحب التسجيل.

تطبق علامة التصديق الجماعية على المنتج أو الخدمة التي تكون لها ولا سيما من   

 . " و صفاتها المميزات المحددة في نظامهاحيث طبيعتها أو خصائصها أ

نطلق في تعريفه لعلامة التصديق الجماعية من الإطار العام الذي إفالمشرع المغربي  

يحكمها، وهو العلامات الجماعية، والتي تتفرع إلى نوعين، هما العلامة الجماعية العادية وعلامة 

خاصة بالنظر لمميزاتها والغاية المتوخاة التصديق الجماعية التي تعنينا، والتي تعتبر مؤسسة 

منها
18
. 

من هنا نجد المشرع عرف في الفقرة الأولى من المادة المذكورة العلامات الجماعية 

العادية، لينتقل بعدها في الفقرة الثانية لنوع خاص من هذه العلامات وهو علامات التصديق 

 الجماعية.

                                                           
18  - Michèle DIETRICH-SCHNELL.  « Droit et devoir du consommateur », Revue des 

marques, n° 77, année 2012, p.73. 

-Zakaria SORGHO. Protection des dénominations géographique dans l’union européenne, 

thèse de doctorat en études internationales, université LAVAL-QU2BEC, Canada, année 

2014, p.129. 

-Pierre de BOISSE. « Marques et marques », Revue des marques, n° 81, année 2013. 

-Séverine FITOUSSI ; Anne LEVY. « Droit des marques un tacite contrat de confiance», 

Revue des marques, n° 83, année 2013, p.88. 
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لها من لدن أي شخص يتقيد بنظام  ستعماإ مة الجماعية عادية، عندما يمكنفتكون العلا

ستعمال أعده صاحب التسجيل، وتكون العلامة الجماعية للتصديق عندما تطبق على المنتج أو إ

اتها، المميزات المحددة الخدمة، التي تكون لها، ولاسيما من حيث طبيعتها أو خصائصها أو صف

 ستعمالها.إفي نظام 

الخاصية المتوفرة في المنتج أو الخدمة، والتي تتواجد في فمعيار التمييز بينهما، إذن، هو 

 إحداهما دون الأخرى.

سها التي سبق عتمدها مشرع الملكية الصناعية المغربي، نجدها هي نفإة التي وهذه المقارب

عتقادنا إالملكية الفكرية. وهي مقاربة في من قانون  715عتمدها في المادة إللمشرع الفرنسي أن 

كان على المشرع، ما دام أنه قد  علامة التصديق الجماعية أكثر غموضا، حيثجعلت مفهوم 

ختار الخوض في إعطاء تعريف لهذه المؤسسة رغم أن ذلك ليس من اختصاصه كأصل عامإ
19

 ،

أن يبرز المقصود بالعلامات الجماعية ويحدد كل نوع منها بصفة دقيقة، خاصة وأن مصطلح 

عناه العام مجموعة من العلامات ) العلامات الجماعية العادية، العلامات الجماعية قد يشمل في م

 علامات التصديق الجماعية، البيانات الجغرافية، تسميات المنشأ(.

علامات التصديق الجماعية هي تلك العلامة التي توضع على فيمكننا القول بالتالي أن " 

من حيث طبيعتهما أو المنتوج أو الخدمة المتوفران على خصائص ومميزات خاصة سواء 

العلامة، يتضمن ستعمال أعده مالك إا، والمحددة بصفة مسبقة في نظام خصائصهما أو صفاتهم

 ".ستغلالهاإشروط 

فعلامة التصديق بهذا المعنى تهدف إلى ضمان جودة المنتج أو الخدمة، انطلاقا من وجوب 

جهة محايدة ومستقلة  توفرهما على مواصفات خاصة، محددة بصفة مسبقة، تسهر على وضعها

ستعمال، ظام الإعن مستعمليها، هي التي تراقب، ومن ثم، تضمن تحقق الشروط المحددة في ن

، إذ تخضع الجهة المالكة في بعض الأحيان وذلك تحت إشراف المصالح الإدارية المختصة

للقيام عتمدتها إعم، لمراقبة مصالح الدولة التي لعلامة التصديق الجماعية، في الغالب الأ
                                                           

يلاحظ في الآونة الأخيرة، خاصة في القوانين ذات الصبغة التقنية من قبيل قانون الملكية الصناعية، أن المشرع يعمد إلى   -19

إعطاء بعض التعاريف  لما  نص عليه حتى يبين المقصود منها رغم النقاشات الفقهية التي تعرفها مسألة التعريفات الصادرة عن 

 المشرع .
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عتمادهاإر تحملات يحدد التزاماتها وشروط بالمصادقة على المنتجات والخدمات، وفق دفت
20

 ،

 على عكس العلامات الجماعية العادية التي تهدف إلى ضمان التنافس داخل السوق لمالكيها فقط.

ر فعلامة التصديق في منظورها العام تستعمل للدلالة على أن هذه الأخيرة تتوفر على معايي

محددة لا توجد في غيرها من العلامات وغالبا ما تميز السلع والخدمات من حيث
21
: 

 ؛طبيعتها أو جودتها 

 ؛شروط العمل التي استعملت في الإنتاج 

  نوعية الأشخاص المنتجين للسلعة أو المقدمين للخدمة كبعض العلامات الصادرة عن

 ؛فئة الأشخاص المعاقين

  الخدمةالمنطقة الجغرافية للمنتج أو. 

فخصوصية الوظيفة التي تؤديها علامات التصديق الجماعية، جعلت جل التشريعات تبرز 

خصوصية مفهومها من الوهلة الأولى، حتى تتميز عن غيرها من العلامات. وعلامة التصديق 

الجماعية باعتبارها علامة، فإنها، من حيث الشكل الذي تتبلور فيه، لا تخرج عن التعريف 

كل شارة قابلة للتجسيد  من قانون الملكية الصناعية بكونها:  133يه في المادة المنصوص عل

تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص يجب بالضرورة أن يكون شخصا معنويا خلاف 

فخصوصية وظيفة علامة التصديق ليس لها أي تأثير على الشكل الذي تتخذه  العلامات العادية.

نية المتطلبة في العلامة، بما فيها عدم ضرورة حملها طابعا إبداعيا مادامت تحترم الشروط القانو

 أو شكلا خاصا.

 

 

 

                                                           
 يتعلق الأمر بالنسبة للقانون المغربي بالمعهد المغربي للتقييس -20

21- Adam L. BROOK MAN. Trade mark law, Aspen Publishers, 2004 supplément, u.s.a, 

2004, p.44. 
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 علامة التصديق الجماعيةخصائص الفرع الثاني: 

، تفرعت عن الوظيفة الخاصة بمجموعة من الخصائص علامة التصديق الجماعية تتميز

منها ما هو مستمد من مفهومها العام باعتبارها علامة، والذي تشترك فيه مع  التي تضطلع بها،

غيرها من العلامات العادية، ومنها ما هو مستمد من مفهومها الخاص باعتبارها علامة جماعية 

 بمقومات وأهداف خاصة. 

 علامة التصديق الجماعية المميزات الخاصة لالفقرة الأولى: 

المنتج أو  إعطاء، غايتها للتمييز عية، وإن كانت تعتبر شارةإن علامة التصديق الجما

نطلاقا من فإنها، إالمتواجدة داخل السوق،  تميزه عن المنتجات والخدمات خصوصيةالخدمة 

تتميز بخصائص  الدور الخاص الذي تقوم به على مستوى التأشير على مستوى معين من الجودة،

 ة المنتج أو الخدمة. وتتجلى هذه الخصائص في:ضمان جود تها فيوظيفتنفرد بها، تتصل ب

 

 علامة جماعية علامة التصديق الجماعية: أولا:

إن من أبرز خصوصيات علامة التصديق الجماعية، هو كون هذه الأخيرة علامة تصديق 

جماعية، عكس العلامات التجارية العادية التي تعتبر علامة فردية تهم شخص معين بذاته، من 

بتمييز منتجات مقولاته عن باقي منتجات المقاولات المتنافسة في السوق، فعلامة  خلالها يقوم

 التصديق الجماعية تجد منطقها في الاستغلال الجماعي لها.

عتمدها والذي كان وراء إحق فردي مقرر لمالكها الذي وهكذا فإن العلامة العادية تخول 

لا يمكن إقرار حق التي جماعية اليق بناء الصيت الذي حققته في السوق، عكس علامة التصد

 .بالمفهوم المعتمد بالنسبة للعلامات التجاريةملكية فردي عنها، 

فمن هذه الخاصية تبرز خصوصية هذه المؤسسة ضمن باقي حقوق الملكية الصناعية 

الأخرى وبالأخص تلك المتعلقة بالعلامة العادية، ومن خلالها تبرز كذلك أهمية الخصائص 

 الأخرى. 
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تخلي علامة التصديق الجماعية عن مفهوم الحق المالي القابل للتصرف  ثانيا:

 فيه

على خلاف العلامات العادية التي تعتبر حقوقا مالية، يمكن لمالكها التصرف فيها كيفما  

شاء في الوقت الذي يشاء، بجميع أوجه التصرف المعروفة قانونا، من بيع ورهن وتنفيذ 

جبري...
22

ا تشكل قيمة مالية مهمة بالنسبة للمقاولة، قد تشكل في غالب الأحيان ، من منطلق أنه

من هذا الأصل  ة التصديق الجماعية تشكل استثناءالعنصر المهم في أصلها التجاري، فإن علام

 مما يدفعنا إلى التساؤل هل نحن فعلا أمام حقوق مالية؟. 

ة، اقتضت إيجاد حق ملكية فخصوصية هذا النوع من العلامات، اتصالا بوظيفتها الخاص 

صناعية من نوع خاص، يستجيب لوظيفة ضمان الجودة الذي تحققه للمستهلك، الأمر الذي 

استوجب بالضرورة وضع معايير خاصة تتحقق بها تلك الجودة، من قبل جهة مختصة يتوفر فيها 

شرط الاستقلالية والحياد
23

في المنتج أو ، تتولى في نفس الوقت التحقق من توفر تلك المعايير 

ستيفائه المستمر لتلك المعايير، فوجب، مستمر المنتج أو الخدمة ضمانا لإ الخدمة، وتراقب بشكل

الخدمة، بحيث هي  من ثم، أن تكون تلك الجهة هيئة خارجية مستقلة عن منتجي المنتج أو موردي

لدى الهيئة ستعمال علامة التصديق، وتكتسب ملكيتها من خلال تسجيلها إالتي تضع شروط 

فادة من العلامة، وبعد منحها حق ستلك توفر تلك الشروط في من يود الإالمختصة، وتراقب بعد ذ

ستعمال حترامها لشروط الإإتتبع وتراقب هذه الأخيرة في ستعمال هذه الأخيرة لمقاولات معينة، إ

تي وضعتها ية  للجهة البشكل مستمر، فهذا كله حتم أن تكون ملكية علامة التصديق الجماع

ستقلاليتها، وأن إستعمالها هي، ضمانا لحيادها وإسمها، من دون أن يكون لها حق إوسجلتها ب

المسجلة  ستعمالالإغبة في ذلك ممن تحترم شروط ستعمالها للمقاولات الأخرى الراإيكون حق 

رر ق مقمع علامة التصديق الجماعية. ولما كانت هذه المقاولات إنما تستفيد، بشروط، من ح

ستعمال علامة التصديق لا يقبل التصرف فيه بأي وجه من وجوه إلهيئة التصديق، فحقها في 
                                                           

22 - Marie-Estelle TAUDOU MIQUELARD. « Les marques collectives », revue Gazette du 

Palais, n°352, année 2010, p.28. 

23-  Muriel SARROUF. Les normes privées relatives à la qualité des produits, étude d’un 

phénomène juridique transnational, thèse de doctorat en droit, université Panthéon-Assas 

Paris2, année2012, p.242.    
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لا يمكن أن تكون من ق م ص لتنص على أنه "  173التصرف القانوني، ومن هنا جاءت المادة 

 ".علامة التصديق الجماعية  محل تفويت أو رهن أو أي تدبير من تدابير التنفيذ الجبري

لتصديق الجماعية، حتى يحافظ ونعتقد أن في هذا الأمر تعزيز للدور الرقابي لمالك علامة ا 

المشرع كان واعيا بأهمية حترام شروط و مميزات العلامة لتحقق الهدف المنشود منها، فإعلى 

وصا وأنه هو الأكثر دراية بنظام ستعمال علامة التصديق خاصة من طرف مالكها، خصإرقابة 

 ها مادام هو الذي سهر على إعداده.ستعمالإ

وما يؤكد أن المشرع كان يهدف من وراء هذا المنع، ضمان المراقبة الفعلية لعلامة  

على أن الإدارة الذي جاء فيها، " 173التصديق الجماعية، هو نص الفقرة الثانية من المادة 

تكفل المستفيد من النقل المختصة يجوز لها الإذن في نقل تسجيل علامة تصديق جماعية إذا 

 ".المذكور بالمراقبة الفعلية لاستعمال العلامة، ويجب أن يقيد النقل في السجل  الوطني للعلامات

 

 ستغلالهاإستئثار المالك بإا: تجاوز علامة التصديق لحق لثثا

ستغلالها، وقصر ذلك إلتصديق الجماعية، منع مالكها من من خصائص مؤسسة علامة ا

ستعمالها، وذلك حتى لا تكون الجهة المانحة إحترم الشروط المتطلبة في نظام ي على كل من

 ستقلالها.إا في ذلك من تأثير على حيادها و للتصديق هي نفسها المستغلة لها، لم

فدور مالك علامة التصديق الجماعية، ينحصر في إنشاء العلامة، ووضع المعايير الخاصة 

ستيفائهما المستمر لتلك ، ومراقبتهما بشكل مستمر ضمانا لإالخدمةالتي بها تتحدد جودة المنتج أو 

ستعمال إستقلالية، وتضع شروط نه جهة خارجية تتمتع بالحياد والإالمعايير، وذلك من منطلق كو

عتبارا لكونها تملك هذه العلامة عن طريق تسجيلها لدى المكتب إلامة التصديق الجماعية، ع

ادة منها للمقاولات الأخرى التي ستفستغلالها والإإوتمنح حق ربي للملكية الصناعية، المغ

قيد به تحت طائلة فقدان الحق في ستعمالها، والتي عليها أن تتإستجابت للشروط المحددة في نظام إ

 ستغلالها، كلما تجاوزت المعايير المحددة من قبل مالك علامة التصديق.إ
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الك علامة التصديق الجماعية، يخدم الغاية ونعتقد أن المنطق الذي تعامل به المشرع مع م

منها، وهو ضروري لضمان أدائها لوظيفتها، كآلية جديدة من شأنها تعزيز روح المنافسة بين 

المقاولات، خدمة للاقتصاد الوطني ككل، فضمان الجودة الذي يسهر عليه مالك علامة التصديق 

عتباره جهة إخولة له، لا يمكنه تحقيقه إلا بمالجماعية بكيفية مستمرة، من خلال سلطة المراقبة ال

 محايدة غير منشغلة بالتنافس وتحقيق الربح.

 

 رابعا: علامة التصديق الجماعية شارة إضافية

علامة التصديق الجماعية، والتي تجد منطقها في كون هذه كذلك التي تميز من الخصائص 

علامة إضافية  كونهاعتماد علامة تجارية عادية، إشارة بوظيفة خاصة لا تتعارض مع  الأخيرة،

عتمدها صانع المنتج أو مسوق السلعة أو مورد الخدمة لتمييز إنضاف إلى العلامة التجارية التي ت

هذه الأخيرة عن ما ينافسها في السوق ـ فنجد في الغالب المنتج أو السلعة أو الخدمة يحمل علامة 

يزه عن ما ينافسه، وإلى جانب ذلك نجد شارة إضافية تثبت تجارية عادية، هي الأساسية في تمي

على المنتج أو السلعة أو الخدمة، الغرض منها التصديق على أنه تتوفر فيه مواصفات محددة 

 محل العلامة العادية، فلكلفي هذه الحالة تحل  التي لا ترتبط بها جودته، هي علامة التصديق

لمنتج لعلامة التصديق لا يحول دون حمله في نفس الوقت حمل اف ا الخاصة،ا وظيفتهنهممواحدة 

 .لعلامة عادية

حتفاظ علامة التصديق الجماعية بالخصائص العامة إالفقرة الثانية: 

 للعلامات التجارية

 عنعتبارها شارة غايتها تمييز المنتجات والخدمات إق الجماعية، بإن علامة التصدي

 شترك مع العلامات التجارية في مجموعة منالسوق، تداخل لها العلامات الأخرى المتنافسة 

الخصائص، بها تكيف الأحكام التي تخضع لها من الناحية القانونية وتتجلى في
24
: 

                                                           
 انظر في شأن الخصائص التي تتميز بها العلامة التجارية بصفة عامة: -24

 .421فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية، م س،  ص.  -
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 ختياري لعلامة التصديق الجماعيةأولا: الطابع الإ

نطلاقا من كون علامة التصديق الجماعية، هي بدورها تقوم على تمييز المنتجات إ

اة للمنافسة، فإنها تتميز عتبارها أدإوبالتالي  عن طريق تجسيدها للتصديق عليها، والخدمات،

مة التصديق الجماعية، أحرارا في ختياري، بحيث يعتبر الأشخاص المعنويين مالكي علاإبطابع 

د مقتضى تخاذ العلامة التي يرونها مناسبة لتمييز منتجاتهم وخدماتهم داخل السوق، ما لم يوجإ

من قانون الملكية  139ختياري لها، وذلك بحسب نص المادة حد من الطابع الإقانوني ي

ختياري المقصود على هذا المستوى ينصب على شكل الشارة المتخذة والطابع الإ الصناعية.

تخاذ أي شكل من الأشكال أو الصور إة، بحيث يكون للمالك الخيار  في كعلامة التصديق الجماعي

ختياري ينصب كذلك على تخاذ شكل محدد، كما أن الطابع الإير ملزم باالمشكلة للعلامة وهو غ

بة لمن يريد الحصول على الحق في إمكانية الدخول في عملية التصديق على المنتجات بالنس

ختيار بين تسويق أو توريد منتجاتها أو خدماتها وفق نظام ا كامل الإستغلالها، فالمقولات لهإ

ختيار نظام علامة إلامات العادية، غير أنه في حالة و وفق نظام الععلامة التصديق الجماعية، أ

ستيفاء  لعلامة الذي حدده المالك ضمانا لإستعمال اإلجماعية فإنه يبقى ملتزما بنظام التصديق ا

 علامته للمستوى المطلوب من الجودة.

 

 ستقلال علامة التصديق الجماعيةإثانيا: نسبية مبدأ 

العلامة التجارية بصفة عامة، من منطلق أنها أداة تمييز للمنتجات والخدمات، ينظر        

 138إليها في حد ذاتها بعيدا عن المحل الذي ترد عليه أو شخص مالكها، من هنا وجدنا المادة 

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن  تكون طبيعة من قانون الملكية الصناعية تنص على أنه " 

 ".تج أو الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل إيداع وصلاحية العلامة المذكورةالمن

ضمان فعلى خلاف ذلك، خصوصية علامة التصديق الجماعية اقتضت، بالنظر لوظيفة 

يوافق هذه الخصوصية. فمن حيث محل العلامة  مة هذا المبدأ مع مائالجودة التي تضطلع بها، ملا
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صديق الجماعية يرتبط بالضرورة بشرط جودة المنتج أو الخدمة محل فإن تسجيل علامة الت

ستعمال، التي إنما قصد حترام شروط الإإاعية، والتي تتحقق )أي الجودة( بعلامة التصديق الجم

بها تحديد المعايير التي بتحققها تتوفر في المنتج أو الخدمة الجودة المطلوبة، وذلك على عكس 

هي ليست أداة لتحقيق الجودة، لذلك فهي تبقى مستقلة من حيث محلها عن العلامات العادية التي 

 كل شرط يتعلق بالجودة.

وأما من حيث مالكها، فإن خصوصية علامة التصديق الجماعية تطلبت كذلك شروطا 

ستعمال إعتباريا، سبق وأن أعد نظام إورة كونه شخصا خاصة تتعلق بمالكها، من حيث ضر

ستغلالها، كما تطلب فيه المشرع إوحدد فيه مميزاتها الخاصة وشروط ية، علامة التصديق الجماع

، مع منعه من كذلك أن يبقى مراقبا لعلامة التصديق الجماعية، ضمانا لأداء وظيفتها الأساسية

 ستقلاليته ورقابته على العلامة.ستعمالها تكريسا لإإ

 

 مبدأ تخصص علامة التصديق الجماعية نسبية ثالثا:

أساسا هي ضمان جودة المنتج أو الخدمة،  كون وظيفة علامة التصديق الجماعيةنظرا ل

ونظرا لكون وظيفة التمييز   وهي وظيفة خاصة بها، وتمتاز بها عن غيرها من العلامات العادية،

التي تؤديها، تختلف في مدلولها  عن مفهوم التمييز  بالنسبة للعلامة العادية  كما سنرى ذلك في 

حيث كون الأولى تهدف  إلى تمييز المنتج  أو الخدمة  من خلال رسالة مفادها  أنهم حينه، من 

يتوفران  على مميزات خاصة مجسدة  بشارة للتصديق، وليس تحديد هويتهما كما هو حال 

 العلامات العادية.

ب الأخذ به  على مستوى لهذى نرى أن مبدأ  تخصص علامة التصديق الجماعية  يج

ذي ينتمي إليه مهتم بالقطاع ال إنشاءها، من حيث كونه  شخص معنويلامة في الع تخصص مالك

التي يريد تمييزهما عن غيرهما  من خلال علامة التصديق الجماعية، وذلك  المنتج أو الخدمة،

من منطلق  أن خضوع علامة التصديق الجماعية لمبدأ التخصص سيضعنا أمام فرضية  تسجيل 

ديق  على منتجات أو خدمات مغايرة  لتلك التي سجلت  بمناسبتها  في نفس الشارة المجسدة للتص

التسجيل الأول. وهو ما سيجعلها تحدث خلطا  لدى جمهور المستهلكين بكونها  في ملكية نفس 
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عتماد لك علامة  التصديق الجماعية  من إالشخص  المعنوي، وهو ما من شأنه كذلك  أن يمنع  ما

التي شملها ديق بالنسبة لمنتجات أو خدمات مغايرة أو مماثلة لتلك نفس الشارة  المجسدة للتص

ستعمال خاص بها، به تتضح خصائص التسجيل الأول، كلما إستطاع  أن يجسد  ذلك وفق نظام  إ

 ومميزات جودتهما.

لهذا نرى أنه يمنع تسجيل الشارة المجسدة لعلامة التصديق الجماعية، واتخاذها من طرف 

و الخدمة  باعتبارها علامة عية، أو كشارة تجسد هوية المنتج أمة تصديق جماالغير  سواء كعلا

 عادية.

نفتاح على التصديق في سائر قادنا تشجيع مالك العلامة على الإوهذا ما من شأنه في اعت

القطاعات والمنتجات أو الخدمات، وتمييزه بالشارة التي جسدها كعلامة التصديق الجماعية، مع 

ط لذلك سوى أن يكون تعيين هذه الأخيرة بعبارات إضافية تهم كل قطاع معين. ولا يشترإمكانية 

ه لتعيينها، وبلورة معايير الجودة التي تهم كل منتج أو خدمة، يريد تسجيل علامت قادر على وضع

 ستعمال جديد به تتميز خصائص جودتهما.ذلك في نظام إ

م مؤسسة علامة التصديق الجماعية، فنخلص في خاتمة هذا المبحث، أن خصوصية مفهو

فرضت تمتع هذه الأخيرة بمجموعة من الخصائص المتميزة التي تواكب خصوصيتها، وتميزها 

عن غيرها من المؤسسات المؤطرة في قانون الملكية الصناعية، وخصوصية المفهوم هذه هي 

 كما سيأتي بعده. التي فرضت تميز هذه المؤسسة بشروط خاصة  استلزمتها طبيعة هذه العلامة

 

 المطلب الثاني: شروط خاصة لضمان أداء وظيفة خاصة

إن علامة التصديق الجماعية، كغيرها من العلامات، لابد لها من شروط تقوم عليها لتكتمل 

كمؤسسة قانونية. غير أنه، لما كانت علامة التصديق الجماعية تختلف عن باقي العلامات 

الملكية الصناعية، من حيث كونها علامة جماعية منضبطة بمجموعة الأخرى المؤطرة في قانون 

ستعمال خاص بها، يحدده بالضرورة إزات المحددة بصفة مسبقة في نظام من الخصائص والممي

شخص معنوي، بغية تحقيق غاية خاصة تنفرد بها علامات التصديق الجماعية عن غيرها من 
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فإنها لتحقق ذلك، يجب أن تتوفر فيها شروط  العلامات، وهي ضمان جودة السلع والخدمات،

خاصة )الفرع الأول(، إضافة إلى الشروط العامة المتطلبة في كل علامة، من منطلق كونها شارة 

 تستهدف التمييز بين السلع والخدمات، ضمانا للتنافس داخل السوق ) الفرع الثاني(.

 

 صةعلامة التصديق الجماعية بشروط خا نفرادإالفرع الأول: 

إن علامة التصديق الجماعية، بالنظر لخصوصيتها المرتبطة بالوظيفة التي تؤديها، سواء 

.بالنسبة للمقاولات، أو بالنسبة للمستهلك، تتميز بخصوصية نظامها القانوني
25
  

علامة التصديق الجماعية بشروط خاصة، تحقق لها هذه  انفرادوهذا ما يتجلى في  

الخصوصية
26

باقي الأنواع  الأخرى من العلامات، وذلك بغية تحقيق وظيفة ، تجعلها تتميز عن 

 ضمان الجودة للمستهلك.

التصديق الجماعية، أن يضع نظام  لهذه الغاية نجد أن المشرع فرض على مالك علامة

ستعمال )الفقرة الثانية( يحدد فيه المميزات الخاصة، التي يجب أن تتوفر في السلعة أو الخدمة، إ

حمل علامة التصديق الجماعية، وكذا شروط استعمالها، حتى يحافظ على  حتى تستفيد من

خصوصية علامته، ويظل مراقبا لها رغم عدم إمكانية استغلالها بنفسه ) الفقرة الثالثة(، من 

 منطلق وجوب كونه جهة مستقلة ومحايدة، تتمتع لزاما بالشخصية المعنوية ) الفقرة الأولى(.

 

 

 

                                                           
25 -  Jérôme PASSA.  Droit de la propriété industrielle, T1, 2éme édition, 2010, p.747. 

26 - F.P. Dulian. Droit de la propriété industrielle, édition Montchrestien, E J A, paris 1999, 

p.568.  
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إلزامية كون مالك علامة التصديق الجماعية شخصا الفقرة الأولى: 

 معنويا

إن علامة التصديق الجماعية رغم كونها علامة كأصل عام، إلا أنها تتميز بخصوصية 

 انطلاقا من مفهومها الخاص، وكذا وظيفتها المتمثلة في ضمان جودة المنتج أو الخدمة.

لمنظم لها، عن باقي الأنظمة فهذه الخصوصية، فرضت ضرورة اختلاف النظام القانوني ا

 القانونية المؤطرة للعلامات كأصل عام.

ومن ضمن خصوصيات هذا النظام ضرورة اتخاذ مالك علامة التصديق الجماعية شكل 

شخص معنوي، فإذا كان المشرع كأصل عام في باقي أنواع العلامات وخاصة العادية منها، منح 

طبيعيا أو معنويا، فإنه على العكس من ذلك استلزم  حق الخيار في كون مالك العلامة إما شخصا

ضرورة كون مالك علامة التصديق الجماعية شخصا معنويا، ليس بصانع منتجات أو مستورد أو 

بائع لها، وذلك في ملائمة منه للوظيفة الخاصة التي تؤديها علامة التصديق الجماعية، وكذا 

الك في مراقبة احترام نظام الاستعمال الذي أعدهكنتيجة حتمية لطبيعة الدور الذي يقوم به الم
27
. 

من قانون الملكية الصناعية على  171وتبعا لذلك نجد أن المشرع المغربي نص في المادة 

لا يجوز إيداع علامة تصديق جماعية إلا من لدن شخص معنوي ليس بصانع منتجات أو  أنه "

خدمات أو مستورد لها أو بائع لها
28
 ." 

ة التصديق الجماعية حتمت بالضرورة بقاء الجهة المالكة لها، جهة مستقلة فخصوصية علام

حترام المعايير والشروط الخدمات، حتى تبقى ضامنة لإ لا علاقة لها بإنتاج، وتوزيع المنتجات أو

في نظام استعمال العلامة، وحتى لا تكون جهة مانحة ومستغلة للعلامة  التي سبق لها أن حددتها

 ، لما لذلك من تأثير على حيادها واستقلالها.في نفس الوقت

والشخص المعنوي الذي تطرق له قانون الملكية الصناعية المغربي، باعتباره مالكا لعلامة 

التصديق الجماعية، يستوي أن يكون شخصا معنويا خاصا، أو من الأشخاص المعنوية العامة 

                                                           
27 - Marie-Estelle TAUDOU MIQUELARD. Op.cit., p.26. 

 من قانون الملكية الفكرية الفرنسية.  715لمادة وهو نفس المقتضى الذي سبق للمشرع الفرنسي أن نص عليه في ا -28
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التابعة للدولة
29
نونية التي تطرق فيها المشرع المغربي إلا أنه بالرجوع إلى المقتضيات القا .

لعلامات التصديق الجماعية، لا نجده ينص على طريقة اعتماد هذا الشخص المعنوي، وعلى 

 الشروط التي يجب أن تتوفر فيه حتى يتم منحه حق المصادقة على المنتجات أو الخدمات.

قتباس الإطار القانوني وهذا التوجه الذي سلكه مشرع قانون الملكية الصناعية، جاء نتيجة ا

لعلامات التصديق الجماعية من القانون الفرنسي للملكية الفكرية، حيث نجده بدوره لم يحدد 

الشروط والمعايير التي يتم من خلالها اعتماد الشخص المعنوي كمؤسسة تصادق على المنتجات 

لقانون الاستهلاك أو الخدمات، وتمنحها حق حمل علامة التصديق الجماعية، وإنما ترك الأمر 

 الفرنسي الذي تطرق لبعض المقتضيات المتعلقة بالتصديق بصفة عامة.

ادقة على المنتجات فنؤاخذ على المشرع المغربي، أنه لم يتطرق بصفة دقيقة لمسألة المص

ستثناء بعض المقتضيات الواردة في نصوص خاصة، حيث تطرق في القانون إأو الخدمات، ب

عتماد، للجهة المخول لها قانونا اعتماد يس والشهادة بالمطابقة والإبالتقيالمتعلق  12.06

الأشخاص الممنوح لهم حق التصديق على المنتجات أو الخدمات،  ومنح العلامات في هذا الشأن، 

وحصرها في المعهد المغربي للتقييس دون أن يحدد المعايير والشروط المتطلبة لذلك، وإن كان 

يتحدث عن علامات المطابقة للمعايير والمقاييس، التي يتم اعتمادها  القانون في حقيقة الأمر

لتعريف المنتجات والسلع والخدمات، وخصائصها، من حيث الأبعاد أو الحجم أو الجودة، وقواعد 

فهوم علامات التصديق الجماعية، استعمالهما ومراقبتهما. وهي تختلف في منطقها وفلسفتها عن م

 في حد ذاته وليس بالضرورة المواصفات أو المعايير المعتمدة.عتبارها تهم المنتج إب

المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية  25.06أما القانون رقم 

والمنتجات الفلاحية والبحرية، فقد تطرق بصفة عامة لعلامات الجودة المتعلقة بهذا الصنف من 

عتقادنا إاءات المتطلبة لذلك، إلا أنه في علامة، والإجرالمنتجات، ومسطرة الحصول على هذه ال

                                                           
كما هو الحال بالنسبة للمغرب حيث نجد إلى حدود الآن جهة إدارية هي التي قامت بتسجيل علامات التصديق الجماعية في  - 29

ا النوع من ملكيتهما وهما وزارة الصناعة التقليدية وكذا وزارة التجارة والصناعة، في ظل غياب أي جهة خاصة تمتلك هذ

العلامات، على خلاف الآمر في فرنسا حيث نجد علامات تصديق جماعية مملوكة لأشخاص معنوية تابعة للدولة كما هو الأمر 

 ، وعلامات أخرى في ملكية أشخاص معنوية خاصة. NFبالنسبة لعلامة التصديق الجماعية 
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لامات التصديق بحسب التصور الذي أنها لا تسعف في تحديد مفهوم التصديق، أو بالأحرى ع

 عتمده قانون الملكية الصناعية.إ

فمن هذا المنطلق نرى أنه كان على المشرع المغربي، حين تناوله لمؤسسة علامات 

أن يكون واضحا في تصوره وفلسفته لهذا الحق من حقوق الملكية الصناعية، التصديق الجماعية، 

الذي أقل ما يمكن أن يقال عليه أنه حق ملكية من نوع خاص، يختلف في منطقه عن باقي الحقوق 

الأخرى، فكان عليه إذن أن يتطرق بصفة دقيقة له ويحدد مميزاته وخصائصه وطريقة إنشائه 

طلبة لذلك، لا أن يحيل بين الفينة والأخرى على أحكام العلامات العادية وحمايته والإجراءات المت

 في جزئيتها الأمر الذي جعلها  لا تتماشى في بعض الأحيان مع مفهوم علامة التصديق الجماعية.

ونعتقد في هذا الإطار أنه كان على المشرع المغربي، أن يحدد بصفة دقيقة الشروط 

في الشخص المعنوي، حتى يخول حق منح التصديق، وتسجيل  الضرورية التي يجب أن تتوفر

هذا النوع من العلامات، خاصة وأن الأمر يتعلق بنوع خاص من العلامات ذات وظيفة محددة، 

علما أن المشرع تعامل معها بخصوصية، ولم يجعلها كباقي حقوق الملكية الصناعية الأخرى، 

غايتها الرفع من تنافسية المقاولات، ومعها مادامت تهدف إلى خدمة مصلحة اقتصادية عامة 

الاقتصاد الوطني ككل، عن طريق ضمان جودة المنتجات والخدمات وجعلها متميزة عن غيرها 

داخل السوق. وذلك عن طريق إقبال المستهلكين عليها لما توفره لهم من حماية، وضمان للجودة 

 المطلوبة، وفق معايير مضبوطة ومتعارف عليها.

 

الثانية: توفر علامة التصديق الجماعية على نظام استعمال يحدد  الفقرة

خصائصها
30
 

إن علامة التصديق الجماعية باعتبارها شارة تهدف إلى ضمان جودة المنتج أو الخدمة، 

انطلاقا من مجموعة من المميزات والخصائص التي تتوفر فيها وتميزها عن غيرها، يجب أن 

 ". استعمال علامة التصديق الجماعية نظامتتجسد في نظام خاص يسمى " 

                                                           
30 - Marie-Estelle TAUDOU MIQUELARD. Op.cit., p.27. 
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عتباره هو الذي يحدد المميزات والخصائص التي يتوفر إفهو يعتبر من أهم خصوصياتها ب

عليها المنتج أو الخدمة الحاملة لعلامة التصديق الجماعية، ويمنحها بالتالي خصوصياتها مقارنة 

ق سواء وطنيا أو دوليا، بالنظر لجودة مع غيرها، وتمنح لمالكيها القدرة على المنافسة داخل السو

منتجاتهما وخدماتهما، مما يجعلهما يستقطبا شريحة واسعة من المستهلكين الذين يبحثون عن 

 علامات تجارية تقدم لهم أجود ما يوجد في السوق.

لهذا نجد أن المشرع المغربي نص على ضرورة إرفاق ملف إيداع علامة التصديق 

ال قصد تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، حيث نصت الجماعية، بنظام استعم

" يجب أن يشتمل كذلك ملف من قانون الملكية الصناعية على أنه  165الفقرة الثانية من المادة 

إيداع العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية على نسخة من النظام المطبق على 

مة التصديق الجماعية والمصادق عليها قانونا من طرف استعمال العلامة الجماعية أو علا

 المودع".

ستعمال بهذا المعنى، يمكن تحديده في تلك الوثيقة التي تحدد شروط ومعايير ونظام الإ

منتج أو الخدمة،  حتى علامة التصديق الجماعية، والتي على أساسها تتحدد المميزات الخاصة لل

من إمكانية وضع الشارة المجسدة لعلامة التصديق الجماعية، وكذا موضوعها والأشخاص  يستفيد

اللذين يمكن لهم استغلال العلامة، بالإضافة إلى طريقة المراقبة من طرف مالك علامة التصديق 

 الجماعية.

، وهذا يجعل من علامة التصديق الجماعية، ليس مجرد شارة للتمييز، وإنما نظاما مركبا

ستعمال، الذي يحدد المواصفات التي بها تتحقق الجودة المطلوبة دد مرجعياته التقنية نظام الإيح

ستفادة من هذا النظام. أما الشارة المجسدة ، وكيفية التحقق منها، وكيفية الإفي المنتج أو الخدمة

لى توفرهما علعلامة التصديق، فهي توضع على المنتج أو الخدمة المعنيين لأجل الدلالة على 

ستعمال، بمعنى أن الشارة هنا هي فقط عنوان عن نظام تستند المواصفات المحددة في نظام الإ

إليه طريقة إنتاج المنتج أو توفير الخدمة المعنيين بالعلامة. وهذا في حد ذاته يطرح خصوصية 

مؤشر مبدئي من الناحية القانونية، وهي أن وجود علامة التصديق على المنتج أو الخدمة، هو 

ستعمال، لذلك ففي الحالات التي يتبين فيها اصفات فيهما التي يحددها نظام الإفقط على توفر المو

أن تلك المواصفات لم تعد متوفرة من خلال المراقبة التي يجريها مالك العلامة، فمن المفروض 
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في وقت ما كانت نزع حق استعمال تلك العلامة من المستفيد، ولكن هذا في حد ذاته يعني أنه 

ود الشارة من دون احترام المنتجات أو الخدمات تحمل تلك العلامة من دون استحقاقها لها، أي وج

 ستعمال.نظام الإ

ملف إيداعها  ستعمال يعد من طرف مالك علامة التصديق الجماعية، ويوضع معونظام الإ

يرغب في استعمال هذه  لدى الجهة المكلفة بتسجيل العلامات التجارية، حتى يتسنى لكل من

 عليه، وملائمة منتجاته أو الخدمة التي يقدمها للشروط المتطلبة فيه، حتى تتم طلاعالإالشارة، 

حترام إلتزامه بإمال علامة التصديق الجماعية، مع ستعإالمصادقة عليها، ويخول إمكانية 

دماته بمعية الشارة ستغلال وتسويق منتجاته أو خإستعمال، وإلا فقد حقه في خصائص نظام الإ

 المجسدة لعلامة التصديق الجماعية.

ستغلالها وشروط إشكل واضح طبيعة العلامة، وطريقة ستعمال هو الذي يحدد بفنظام الإ

ذلك، بالإضافة إلى الأشخاص المخول لهم ذلك. وبالرجوع إلى قانون الملكية الصناعية وخاصة 

ستعمال علامة التصديق إأن يتضمنها نظام  يانات التي يجبمنه، نجده يحدد الب 170المادة 

ستعمال، ا المنتجات أو الخدمات، وشروط الإالجماعية، في المميزات المشتركة أو مزاي

 والأشخاص المرخص لهم بذلك.

ستعمال، يبقى الخيار متروكا لمالكي علامات ا التحديد العام لبيانات نظام الإوأمام هذ

ه. وكل ما ستعمال علاماتهم، والبيانات المضمنة فيإضع نظام لجماعية، لتحديد طريقة والتصديق ا

عليها، خاصة في ظل ستغلال الأمثل لعلاماتهم، وضمان فعالية رقابتهم يرونه مناسبا لضمان الإ

ستغلال علامة التصديق إ، والاقتصار على حق منح وسحب حق ستغلالهاإغياب حقهم في 

حترام المقتضيات المسطرة فيه، والتي بموجبها تم منح إكان هناك خرق أو عدم الجماعية، كلما  

 علامة التصديق الجماعية للمنتج أو الخدمة.

ستعمال العلامة إلتصديق الجماعية، في تحديد نظام وترك المشرع الخيار لمالكي علامة ا

يجد سببه في نظرنا في تقنية المعايير المعتمدة، من أجل تحديد مدى جودة منتج ما أو خدمة، 

مقارنة مع غيرها، ومع قابلية تطورها في كل حين. الأمر الذي يصعب على المشرع تحديده 
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بصفة دقيقة ومسبقة بالنظر لطبيعة المادة أولا، وغياب خبرات متخصصة في هذا المجال يعملون 

 في إطار صياغة القوانين ثانيا.

 

 ا لهاالفقرة الثالثة: ضرورة بقاء مالك علامة التصديق الجماعية مراقب

إن خصوصية مؤسسة علامة التصديق الجماعية بالنظر لوظيفتها الاقتصادية، المتمثلة في 

الرفع من تنافسية  المقاولات، والشركات ومعها اقتصاد البلاد، من خلال ضمان  مستوى معين 

من الجودة بالنسبة للمنتجات التي تسوقها، وكذا الخدمات التي توردها للمستهلكين، فرض إيجاد 

لصناعية التي تعطي لصاحبها حق حق ملكية من نوع خاص يختلف عن باقي حقوق الملكية ا

 ستغلالها.إستئثار  بالإ

كتفاء بحق الرقابة دون يق الجماعية، فرضت على مالكها الإوتبعا لذلك فإن علامة التصد

ستغلالالإ
31

علامة ستعمال إسطرة في نظام ، فدوره الأساسي يكمن في فرض احترام الشروط الم

التصديق الجماعية، وتوافق المنتج أو الخدمة مع خصوصيات ومعايير علامته، بدءا من إعطاء 

حق استعمال العلامة، وموازاة مع استغلالها داخل السوق، حتى تبقى دائما محافظة على مستوى 

 الجودة  الذي تضمنه لكل مستهلك.

ستقلاليتها إمة التصديق الجماعية ومالكة لعلاوحق الرقابة هذا يأتي ضمانا لحياد الجهة ال

حتى تحافظ على الوظيفة الخاصة لهذه العلامة وتضمن لها خصوصيتها ضمن باقي مؤسسات 

الملكية الصناعية الأخرى. فخصوصية هذه العلامة مقارنة بوظيفتها، حتمت كما سبقت الإشارة 

قتضى إلوظيفة ضمان الجودة. الأمر الذي إلى ذلك إيجاد حق ملكية من نوع خاص، يستجيب 

ستقلالية والحياد، ة، من طرف جهة مستقلة، تتميز بالإوضع المعايير التي تتحقق بها هذه الأخير

من خلال مراقبة في المنتج أو الخدمة،  ستعمال،يفاء الشروط، المحددة في نظام الإتتبع است تتولى

 .مستمرة

                                                           
31 - Marie-Estelle TAUDOU MIQUELARD. Op.cit., p.27. 
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خارجية مستقلة عن منتجي أو موردي الخدمة،  وعليه وجب أن تكون هذه الجهة، هيئة

مهمتها وضع شروط استعمال علامة التصديق الجماعية، واكتساب ملكيتها عن طريق تسجيلها 

ستعمالها لمن توفرت فيه شروط ذلك، مع بقائها ملتزمة إدى الجهة المختصة بذلك، ومنح حق ل

لك بنفسها. وهذا المقتضى نصت عليه برقابة تحقق شروط استغلالها دون أن يكون لها الحق في ذ

" يسمح باستعمال من قانون الملكية الصناعية التي نصت على 172بصفة صريحة المادة 

 علامة التصديق الجماعية لجميع الأشخاص بخلاف المالك ".

وكخلاصة لما سبق ذكره، فإنه بالرغم من تمتع علامة التصديق الجماعية بشروط خاصة  

ت العادية، فإنها كذلك ضلت محافظة من منطلق كونها شارة على الشروط  تميزها عن العلاما

 العامة المتطلبة في كل علامة تجارية حتى تستقيم من الناحية القانونية.

 

الفرع الثاني: ضرورة توفر علامة التصديق الجماعية على الشروط 

 العامة للعلامات

نوع خاص تهدف إلى ضمان وظيفة إن علامة التصديق الجماعية، رغم كونها علامة من 

خصوصية العلامات الأخرى المنظمة في قانون الملكية الصناعية، إلا أن  يمختلفة عن باق

شتراك مع باقي العلامات الأخرى، وخاصة العادية منها، في الشروط وظيفتها، لم تمنعها من الإ

لامة التصديق الجماعية، المتطلبة لصحتها. فبالإضافة إلى الشروط الخاصة، التي تتميز بها ع

والتي تستأثر بها بالنظر لطبيعتها، وخصوصية وظيفتها ونظامها القانوني، فهي تستلزم شروطا 

 عامة نص عليها قانون الملكية الصناعية ضمن المقتضيات القانونية المؤطرة للعلامات العادية.

مة التصديق ورغم أن قانون الملكية الصناعية، لم يشر صراحة إلى وجوب توفر علا

الجماعية، على الشروط العامة للعلامات، لعدم إحالته على الفصل الأول من الباب الخامس منه 

على مقتضيات الفصل  167، وإن كان قد أحال في المادة 137و 135و  134وخاصة المواد 
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الثاني والثالث والرابع من نفس الباب
32

أن  ، فإن علامة التصديق باعتبارها شارة مميزة، يجب

 تتوفر فيها الشروط التي بها تتحقق قدرتها على ذلك التمييز.

فعلامة التصديق الجماعية، هي في الأصل علامة كباقي العلامات، إنما بخصائص ذاتية من 

تج أو الخدمة، مما يستتبع حيث الوظيفة وبالتالي النظام القانوني. وهذا يجعل منها شارة تميز المن

عتبارها شروط صحة، لا يتصور وجود إالعامة لكل علامة تجارية، بستيفائها للشروط إضرورة 

علامة تصديق جماعية بدونها
33
. 

فها المنتجون الذين لهم الحق في وللتذكير هنا، فعلامة التصديق هي شارة جماعية يضي

ستعمالها، إلى علامتهم العادية الفردية التي تخص المنتج أو الخدمة، بحيث وإن كانت علامة إ

ليست هي الشارة التي تعطي للمنتج أو الخدمة طابع التفرد داخل السوق، لكون أن هذه  ،يقالتصد

هي وظيفة العلامة العادية، فإنها تنضاف إلى هذه الأخيرة، لتؤشر على توفر المنتج أو الخدمة 

ستعمال( لا توجد في كافة المنتجات أو الخدمات من نفس الإ نظامعلى مواصفات )محددة في 

ومن هذا المنطلق، ما دام أنها شارة للتمييز، فيجب أن تكون قادرة على تحقيق وظيفتها  النوع.

 هذه، شأنها شأن كل شارة للتمييز، ومن هنا يأتي وجوب استيفائها للشروط العامة للعلامة.

لكي تكون علامة التصديق الجماعية صحيحة من الناحية القانونية، يجب أن وعليه، ف

ها، ) الفقرة عنية بالم اتأو الخدم اتللمنتج قادرة على توفير التمييزن تكون يحرص مالكها على أ

 مشروعة، )الفقرة الثانية( ولا تمس بحقوق الغير) الفقرة الثالثة(.أن تكون الأولى( و

 

 

 

                                                           
على " تطبق أحكام الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا الباب على العلامات الجماعية وعلامات  167حيث نصت المادة   -32

 التصديق  الجماعية على أن تراعى في ذلك الأحكام الخاصة التالية "

33 - Marie-Estelle TAUDOU MIQUELARD. Op.cit., p.24. 
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عنية الم اتأو الخدم اتللمنتج القدرة على توفير التمييزالفقرة الأولى: 

 هاب

 على مواصفات خاصة تتوفر في المنتجات أو الخدماتأولا ـ القدرة على الإحالة 

مان التمييز على ض ماعيةالتصديق الج في البداية أن مفهوم قدرة علامةتجدر الإشارة 

للعلامة العادية، من منطلق أنها  في منطقه عن مفهوم الطابع المميزيختلف  للمنتجات أو الخدمات

لا تقوم في غالب الأحيان 
34
 تحديد هوية المنتج أو الخدمة. بوظيفة 

نفسها كشارة ن طابع التمييز يأخذ فيها بعدا آخر يتجلى في قدرتها على الدلالة على لهذا فإ

عتبارها شارة تتجسد ماديا إعلامة التصديق الجماعية، ب للتصديق مضافة للعلامة العادية. ذلك أن

فيها مواصفات خاصة، يجب أن يكون  الدلالة على أنها تتوفر، بغية اتخدمالأو  اتمنتجالعلى 

أو علامات التصديق  سواء العادية، من العلامات مع غيرهما اختلاطهإطابع مميز يمنع  لها

نطلاقا من وظيفتها، والمتمثلة في الدلالة على التصديق على المنتج أو الخدمة الأخرى. فهي إ

وهذا يستوجب أن تكون . توحي بالتصديق يجب أن تتجسد في شارة مميزةالذين يحملانها، 

 تشكيلتها )أي مكونات الشارة( توحي بنظام التصديق.

نها شارة الغرض منها التأشير على أن هذا المنتج تتوفر فيه المعايير التي تحيل أي أ

عليها الشارة. من هنا فهي لا يجوز أن تختلط بغيرها من علامات التصديق، حيث يجب أن تتسم 

يمنع من اختلاطها بباقي علامات التصديق، من ناحية، إضافة إلى تشكيلتها بطابع مميز 

 .الشروط الأخرى العامة التي تضمن توفر شرط التميز

د بالطابع المميز لعلامة التصديق، أن تكون لها ذاتية خاصة تميزها عن مثيلاتها وقصفالم

التي تعينهما تاأو الخدم اتالمنتجضفاء طابعها الخاص على من العلامات الأخرى، تكفي لإ
35

 ،

خاصة بهما، تمنع   التميز من ناحية اتسامهما بمواصفات طابع بحيث تكون قادرة على إعطائهما

                                                           
المقصود هنا أنه في بعض الحالات قد يكون المنتج أو الخدمة يحمل فقط علامة التصديق دون العلامة العادية، فتكون بذلك  -34

 تحدد هوية المنتج أو الخدمة وكذا عملية التصديق.

 جامعة الحسن الثاني، لنيل دكتوراه الدولة، عبد الله درميش. الحماية الدولية للملكية الصناعية وتطبيقاتها القانونية، أطروحة -35

 .570، ص.1988سنة  ،الدار البيضاءكلية الحقوق عين الشق، 
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التي تتوفر فيها تلك المواصفات اختلاطهما بغيرهما من المنتجات والخدمات المتنافسة
36

، فليس 

سعة كل شارة مهما كانت بسيطة أو شا تصاف بطابع الإبداع أو الابتكار، ذلك أنالإ المطلوب فيها

ذلك المنتج أو  بتمييزستعمال، تصلح لتستعمل كعلامة تصديق جماعية، مادام أنها تسمح الإ

 .الخاضع لنظام التصديق عن غيرهماالخدمة 

بتكار، مادام لها القدرة على القيام بوظائفها تصديق ليس لها أي علاقة بطابع الإفعلامة ال

من حيث  المنتج دام أن علامة التصديق أو الشارة المتخذة، قادرة على تمييزرغم بساطتها. فما

تعمال، ولا يرد على ذلك أي قيد س، فإنها تعد صالحة للإمحددة دون غيره على خصائصتوفره 

و التي تتعلق بالشارات التي لا تكتسي  17-97من القانون  134ستثناء ما نصت عليه المادة إب

طابعا مميزا
37
. 

 

 ثانيا ـ الشارات التي لا تكتسي طابعا مميزا

 ق م ص، في: 134نطلاقا مما نصت عليه المادة تتمثل هذه الشارات، إ  

الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة و المهنية إلا البيان ـ  1

 اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج  أو الخدمة

للدلالة على كون المنتج أو الخدمة  التصديق الجماعية، وضعت بالأساس مادام أن علامة

التي كونه خضع لمسطرة التصديق  رهما، من منطلقيتصف بمميزات خاصة ومتميزة عن غي

رة متميزة في حمولتها ستتبع أن تكون هذه الأخين الأمر إالموضوعة عليه، فإ جسدها الشارةت

من خلال توفرهما   أو الخدمة، وتوحي بكونهما متميزان عن غيرهما لمنتجعن هوية اودلالتها 

 على خصائص تضمن جودتهما.

م الناس، سم لا يمثل لدى عمولامة التصديق الجماعية مشكلة من إلهذا وجب أن لا تكون ع

 النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة، فتصبح بالتالي غير قادرة  على إفرادسوى البيان اللازم  أو 

                                                           
 .460فؤاد معلال. الملكية الصناعية و التجارية، م س، ص. -36

 وما بعدها.  467فؤاد معلال. الملكية الصناعية و التجارية، م س، ص. :رنظاللمزيد من التوضيح  -37
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طابع  المميز الذي يجب  ذاتها بخصوصية تميزها عن هوية  المنتج أو الخدمة  ذاته،  لفقدها  ال

لتعيين المنتج أو  كونها ترسخت في أذهان عموم الناسكشارة بمقومات خاصة، ول أن تتخذه

 الخدمة في ذاته.

 

أو الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من مميزات المنتج  ـ 2

الخدمة ولاسيما النوع أو الجودة أو الكمية أو الغرض المعدة له، أو القيمة أو 

 المصدر الجغرافي أو زمان إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة

سبقت الإشارة أن علامة التصديق الجماعية اعتمدت أساسا للدلالة على كون المنتج أو 

الجهة  لمسطرة التصديق من طرف يره من خلال خضوعهالخدمة، يتميز بخصوصية عن غ

متميزة عن هوية المنتج   تكون نالشارة المجسدة للتصديق يجب أ نالمالكة للعلامة، ومن هنا فإ

 أو الخدمة، بحيث لا تتداخل  دلالة العلامة مع هويتهما.

ية، منع تشكلها من مجرد عناصر التصديق الجماع وعليه فإن توفر طابع التميز في علامة

الخدمات، خاصة بالنسبة للبيانات المرتبطة بالنوع أو الكمية  وجد في كافة المنتجات أوت جوهرية

 أو الغرض المعدة له، أو مصدرها الجغرافي.

مة طابعها المميز، على عملية التصديق مما يفقد العلا فمثل هذه الشارات لن تفيد في الدلالة

 هما، مما يحد من فائدة تعيينينمماثلأو خدمة  منتجكل في  لى عناصر تتوفرعما دامت تقتصر 

 بعلامة التصديق الجماعية.

الشارات المتكونة فقط من أشكال تفرضها طبيعة أو غرض المنتج أو تعطي  ـ 3

 هذا الأخير قيمته الجوهرية

المنتجات أو الخدمات  رعلى توفالتصديق  كدلالة علىالتصديق الجماعية،  عتماد علامةإإن 

لذي يمثل الشكل ا يحيل على تتخذ شكلا لا فرض عليها أنيمستوى جودة معين، ى لع المعلمة بها

من  ،لا تحقق طابع التميز ها في هذه الحالة، لأن، أو يعطيه قيمته الجوهريةالقيمة الأساسية للمنتج

، فهي، إذن، خاصية مشتركة أن طبيعة المنتج، أو غرضه، يفرض هذا الشكل ، من ناحية،منطلق
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الإستئثار المماثلة، لا تحقق وظيفة التمييز بالنسبة لبعضها عن البعض، فلا يمكن  بين المنتجات

المنتج المعني بها  توفر لن يحمل أي دلالة علىعتمادها أن إ ومن ناحية ثانية، لكون .ستعمالهابإ

رتبط في تصديق، فهذا الشكل إال على خصائص ومميزات خاصة، تدل على خضوعه لمسطرة

ة التصديق تجسدها علام يس بكونه يتوفر على مواصفات خاصةبذاتية المنتج ول أذهان الناس

 ،خرمسا بحق ملكية صناعية من نوع آ شكلقد ي الشكل اذهاعتماد  أن الجماعية. دون أن ننسى

للنظام القانوني للرسوم والنماذج  خضعيجعله ي فيها، القيمة الأساسية للمنتج،الحالة التي يشكل في 

لعلاماتالذي يختلف في فلسفته عن نظام اناعية الص
38
. 

 

أن تكون علامة التصديق مشروعة الفقرة الثانية:
39
 

إن علامة التصديق الجماعية كمؤسسة جديدة، ضمن باقي مؤسسات الملكية الصناعية، 

وعلى الخصوص العلامات التجارية العادية، لا يكفي أن يتوفر فيها شرط التمييز فقط حتى يمكن 

 بل يشترط أيضا أن تكون مشروعة. تسجيلها، 

فشرط المشروعية، ضروري لتتجسد علامة التصديق الجماعية بشكل مادي محسوس على 

 المنتج أو الخدمة، وبتخلف هذا الشرط تصبح معه العلامة منعدمة الوجود. 

ويقصد بمشروعية علامة التصديق الجماعية، أن لا تكون من العلامات المحظورة قانونا، 

تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، أو تتضمن مغالطة للجمهور وأن لا
40
. 

                                                           
 .247و 246معلال. م س ، ص.فؤاد  -38

 أنظر في هذا الصدد: -39

، ص. 2006ط الأولى، سنة  ،يونس بنونة. العلامة التجارية بين التشريع والاجتهاد القضائي، دون ذكر دار الطبع -

 .30و29

محمد محبوبي. النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية،  -     

 وما بعدها . 72م س، ص. 

 وما بعدها. 454فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية،  م س، ص.  -     

الأردن، دون ذكر الطبعة،  -دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ،عية والتجاريةصلاح زين الدين. شرح التشريعات الصنا -     

 .142، ص.2003سنة 

-J - C GALLOUX. Droit de la propriété industrielle, Op. Cité, p.421. 
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 أولا: عدم جواز اعتماد بعض الشارات كعلامة تصديق جماعية

إن علامة التصديق الجماعية، يجب أن لا تكون من الشارات الممنوعة من الناحية القانونية. 

، في صورة جلالة الملك أو 17-97من قانون  135وهذه الشارات هي التي حددتها المادة 

صورة أحد أفراد الأسرة الملكية، والرموز والأعلام والشعارات الرسمية للمملكة، أو لباقي 

باريس، ومختصرات أو تسميات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات  تحاداعضاء في البلدان الأ

الدولية المعتمدة من لدن هذه الأخيرة، أو ما كان منها محل اتفاقية دولية معمول بها تهدف إلى 

ضمان حمايتها، والأوسمة الوطنية أو الأجنبية والعملات المعدنية أو الورقية المغربية أو الأجنبية 

 ا كل تقليد يتعلق بالشعارات.وكذ

للدلالة عتماد هذه الشارات إأو بالأحرى مالكها، لا يجوز له  فعلامة التصديق الجماعية، 

خدمات، وإلا تعرضت للبطلان، أضف إلى ذلك تعرضه ال وأمنتجات ال على التصديق على

 3من شهر إلى  من قانون الملكية الصناعية و تتمثل في  الحبس 227لعقوبات حددتها  المادة 

 درهم أو بإحدى ها تين العقوبتين فقط. 500.000إلى  50.000أشهر وبغرامة من 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 أنظر في هذا الصدد:   -40

 .466إلى  454فؤاد معلال. م س ، ص. -     

- TAHIRI J.H.Fatima-Zahra. La protection de la marque en droit comparé franco-marocain 

a travers l’influence de la jurisprudence européenne, thèse pour obtenir le garde de 

docteur, en droit de la propriété industrielle, université de perpignan VIA DOMITA, 

année2014, p.72. 

-NUINO Mourad. La contrefaçon des droits de propriété industrielle en droit marocain 

état : des lieux et perspectives, thèse pour obtenir le garde de docteur, en droit privé,  

université de perpignan VIA DOMITA, année 2014 p.178. 
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 ثانيا: ضرورة التقيد بضوابط النظام العام والآداب العامة

من ختيار الشارة المعتمدة كعلامة تصديق جماعية، إبالإضافة إلى ضرورة الحرص على 

عتمادها، فإن علامة التصديق الجماعية، يجب أن لا تتنافى مع إغير الشارات التي منع المشرع 

 النظام العام والآداب العامة.

فلا يمكن أن تتشكل علامة التصديق الجماعية، من شارات تمس بالأمن العام كالتحريض  

على العنف أو الثورة، أو تمس بالنظام العام كالمس بالمقدسات، أو الدول أو الشخصيات 

وغيرها من الشخصيات الوطنية والأجنبية، أو تمس بكرامة الوطن والمواطنين أو الدبلوماسية 

تدعو لتمييز عرقي أو جهوي وغيرها من الأعمال المحظورة. كما لا يمكن أن تتشكل علامة 

التصديق من شارات تخدش الحياء أو الآداب العامة مثل تضمنها لكلمات نابية أو إباحية أو 

 تتضمن السب والقذف.

ي مخالفة لما سبق ذكره، فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية، سيرفض تسجيل علامة وأ

 رقابي على العلامة.ال هدورل بالنظر ،148التصديق، وذلك بناء على المادة 

وحتى على فرض تسجيل علامة التصديق الجماعية وفق ما ذكر، أي وإن كانت مخالفة  

للنظام العام والآداب العامة فإنه، تبقى إمكانية طلب بطلان تسجيلها، واردة من طرف كل من 

من قانون الملكية  175يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة، كما نصت على ذلك المادة 

 منه. 161المادة  الصناعية، وكذا

 

عتماد علامة التصديق الجماعية على عناصر تؤدي إلى إثالثا : عدم جواز 

 مغالطة الجمهور

عتماد العلامات الممنوعة أو المخالفة للنظام العام والآداب إفبالإضافة إلى عدم جواز 

يجب أن  العامة، يجب أن لا تكون علامة التصديق الجماعية، من شأنها مغالطة الجمهور. بحيث

 لا تتحول إلى أداة لغش وخداع الجمهور، عن طريق إعطائه بيانات كاذبة.
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وهكذا نجد أن من صور المغالطة، التي نص قانون الملكية الصناعية على ضرورة انتفائها 

 /ج(.135من الشارة المكونة لعلامة التصديق الجماعية، ما تضمنته المادة )

مغالطة التي من الممكن أن توحي بها علامة التصديق فبحسب المادة المذكورة، فإن صور ال

 الجماعية، إما أن تنصب على طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتها أو مصدرهما الجغرافي.

و المغالطة بشأن طبيعة المنتج تتحقق عن طريق تضمين علامة التصديق الجماعية، بيانا 

قيقة، تؤدي إلى الاعتقاد خطأ بوجود ينتج عنه تصنيف المنتج، ضمن طائفة لا ينتمي إليها ح

 مواصفات أو مميزات معينة فيه.

أما بالنسبة للمغالطة المتعلقة بجودة المنتجات والخدمات، فتتضح حين يخلو هذان الأخيران 

من الجودة المتطلبة فيهما، فتكون بالتالي علامة التصديق الجماعية، التي تعتبر وظيفتها الأساسية 

ما هي في واقع الحال إلا مجرد شارة موضوعة على منتج أو خدمة عاديتين، هي ضمان الجودة، 

قصد بهما التحايل على المستهلك، لإيهامه بأن المنتج أو الخدمة المقدمة، تتوفر على خصائص 

مميزة لا يمكن له أن يجدها في غيرهما، مادام أن ثقة المستهلك في علامة التصديق الجماعية تجد 

لمعاير التي تعتمدها، والشكليات التي يجب أن تتقيد بها علامة التصديق أساسها في تلك ا

الجماعية، حتى تعتمد من قبل جهة مستقلة خاضعة لمراقبة السلطة العامة، ومن المفروض أن 

ستعمال المحدد لتلك الشروط، وقاموا بمطابقة منتجاتهم لمستغلين لها قد تقيدوا بنظام الإجميع ا

ية المحددة خاصة وأنهم يبقون خاضعين لمراقبة مالك علامة التصديق وخدماتهم وفق الشكل

 الجماعية بصفة مستمرة.

ونفس الأمر يطرح بالنسبة للمغالطة المتعلقة بمصدر المنتج أو الخدمة، فعلامة التصديق 

يجب أن لا تتضمن أي بيان كاذب، يتعلق باسم جغرافي له حمولة معينة على مستوى الانتماء 

للمنتج أو الخدمة، و الغالب أنه تكون له دلالات من حيث الجودةالجغرافي 
41
. 

                                                           
 :تضمنها العلامةأن ت ر في شأن صور المغالطة التي يمكنأنظ -41

 .465إلى  457فؤاد معلال. م س، ص. - 
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عتبار علامة التصديق الجماعية علامة غير إتب على كل مخالفة لما سبق ذكره، ويتر

مشروعة، قابلة للإبطال في أي وقت من طرف كل من يعنيه الأمر وخاصة باقي المتنافسين، 

 لقانون يسمح لها بذلك.وحتى من طرف النيابة العامة، ما دام أن ا

 

 عتماد علامة تصديق جديدة لا تمس بحقوق الغيرإالفقرة الثالثة: 

نطلاقا من كون علامة التصديق الجماعية، شارة مميزة تجسد التصديق على المنتجات أو إ

المجسدة عليهما، فإنها كسائر  ودلالتها بهوية المنتج أو الخدمةالخدمات، ولا ترتبط حمولتها 

يس . ولوجب أن تعتمد شارة جديدة لا تمس بحقوق الغير يلاتها من حقوق الملكية الصناعيةمث

بتكار، كما هو الحال بالنسبة لبراءة الاختراع، وإنما المقصود بها  المقصود بالجدة هنا الخلق والإ

التطبيق الجديد للعلامة على منتوج معين
42
. 

ون مميزة  وتدل بصفة مباشرة  على الغاية فعلامة التصديق كما سبقت الإشارة  يجب أن تك

من طرف  ها بكونهما خضعا لمسطرة التصديقمنتج أو الخدمة من خلال إيحائمن وضعها فوق ال

 غايتها ضمان جودتهما. جهة مستقلة

ر رغم بحق سابق للغي  من عنصري الجدة وعدم المساسيجب أن تراعي كلا فهي بذلك

 ستعمالهاإلم يسبق  ديق الجماعية، يجب أن تكون جديدةالتص لعلامة تداخلهما، فالشارة المجسدة

على منتج أو خدمة ما، ولو كانت تنصب  معنوي أخر للدلالة على المصادقة من طرف شخص

ن علامة التصديق  لكوإلى ذلك، ذلك في نظرنا وكما سبقت الإشارة على منتجات مغايرة، و

 الجماعية لا تخضع لمبدأ تخصص العلامة.

                                                           
 .                                                               30،ص.2013نعيمة علواش. العلامات في مجال المنافسة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة  -42

 .2، ص.1992العربية، ط الثانية، سنة سميحة القليوبي.  الملكية الصناعية،  دار النهضة  -  

، بشأن المقصود 2008-2-14" الصادر بتاريخ 255التعليق على قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " «فؤاد معلال. - 

من  205/2بشرط التميز في العلامة التجارية وبشأن شروط إعمال قاعدة المدني يوقف الزجري المنصوص عليه في المادة 

، 2011، سنة 4، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد »المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية 17.97نون رقم القا

 وما بعدها.156ص.
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تدل على التصديق   الجدة لا يقتصر على زمان ومكان محدد، فكلما وجدت شارةط وشر

التسجيل اتخاذها كشارة  سواء كانت خاضعة للتسجيل الوطني أو الدولي، فإنه يمنع على طالب

على المصادقة على المنتجات أو الخدمات، لكونها خاضعة للحماية المنصوص عليها في  للدلالة

سنوات قد  10اية المحددة في أجل ية، وفي الحالة التي تكون مدة الحمقانون الملكية الصناع

لامة التصديق الجماعية بالنظر لكون خصوصية ع فإنها تبقى خاضعة للمنع المذكور نتهتإ

سنوات   10نقضت مدة حمايتها إلا بعد مرور اجل فرضت عدم إستعمال علامة التصديق التي إ

 من ذلك.

رك مع المعطى الأول، وإن كان يشت ،م المساس  بحق سابق للغيرعد ما فيما  يتعلق بعنصرأ

الحقوق السابقة لها يجب أن تراعي في تشكي فإننا نرى على هذا المستوى، أن علامة التصديق

عتمادها للدلالة على وإ ،منتجل اتخاذ علامة عادية تميز هوية من قبي ،تعتمدها بذاتها للغير وألا

الغير، ناهيك عما يشكله ذلك من  باسمصناعية ا تمس بحق ملكية ى المنتج، لكونهالتصديق عل

 المساس بشرط قدرة العلامة على ضمان التمييز.

ص حينما حددت الشارات التي تمس بحقوق  من ق م 137لشرط نصت عليه المادة وهذا ا 

 الغير والتي لا يمكن اعتمادها كعلامة تصديق جماعية.

 

التصديق الجماعية مقارنة المبحث الثاني: خصوصية علامة 

 بالمؤسسات المشابهة لها

عتبارها تتجسد في الواقع العملي في شكل شارة  توضع إ، بإن علامة التصديق  الجماعية

على المنتج أو الخدمة، وتحمل رسالة مفادها  أن  هذه المنتجات أو الخدمات تتميز بمستوى جودة 

ن صنف العلامات التجارية بصفة عامة التي توفر في غيرها من الشارات، تدخل ضميمعين لا 

نظمها قانون الملكية الصناعية، غير أن هذا لا يمنع  من أن كلا منها يتميز بمميزات خاصة، 

 جعلت علامة التصديق  الجماعية تنفرد عن غيرها من العلامات في أوجه عديدة.
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مات ) المطلب هذه العلاختلاف النظام القانوني  لكل نوع من وهذا التميز يرجع بالأساس لإ

ختلاف وظيفة كل علامة على حدة، رغم كونها كلها تنضوي تحت لواء إالأول( والذي مرده 

 عتبارها حقوق ملكية صناعية )المطلب الثاني(.إالتجارة أو الصنع أو الخدمة، ب  علامات

 

المطلب الأول: تميز علامة التصديق الجماعية من خلال النظام القانوني 

 لهاالمؤطر 

إن علامة التصديق الجماعية، رغم تواجدها ضمن مجموعة من المؤسسات القانونية 

المنظمة في قانون الملكية الصناعية، وخاصة منها تلك التي تهدف إلى تمييز المنتجات والخدمات 

داخل السوق، فإنها تتمتع بخصوصية مستمدة من نظامها القانوني، تجعلها تحظى بخصائص 

 ا عن غيرها من العلامات والشارات.مميزة تنفرد به

فعلامة التصديق الجماعية، باعتبارها شارة غايتها الأساسية ضمان جودة المنتجات 

والخدمات للمستهلك، من خلال منح السلع والمنتجات وكذا الخدمات، قيمة مضافة تجعلها قادرة 

ومنفردة، تجعلها مختلفة من على المنافسة داخل السوق وطنيا ودوليا، تنفرد بخصوصية متميزة 

حيث نظامها القانوني عن باقي أنواع العلامات الأخرى، سواء كانت تنتمي لصنف العلامات 

 الجماعية )الفرع الأول( أو العلامات العادية )الفرع الثاني(.

غير أنه تجدر الإشارة قبل التطرق لتمييز علامة التصديق الجماعية عن المؤسسات 

ه في المجال الفلاحي أي بالنسبة للمواد الغذائية أو غير الغذائية فإن هذا النوع من أن المشابهة لها،

" وهو غالبا ما يستعمل بدل مصطلح " تصديق" إلا أن ما  labelsالعلامات يطلق عليه لفظ "

يميز الأول هو ضمانه للجودة العالية على عكس علامة التصديق التي بدورها تضمن الجودة، 

الجودة العالية التي لا توجد في باقي المنتجات الأخرى فهي تضمن حدا أدنى من  ولكن ليس تلك

الجودة
43
. 

                                                           
43  - Frédéric Pollaud-DULIAN. Droit de la propriété industrielle, édition Montchrestien, E J 

A, Paris, 1999, p.703. 
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 الفرع الأول: تمييز علامة التصديق عن باقي العلامات الجماعية 

إن المقصود بالعلامات الجماعية بصفة عامة، تلك الشارات القابلة للتجسيد التي تستعملها 

لامات الأخرى، ها خصوصية عن العئأو خدماتها، وإعطا ،تهامجموعة معينة، بغية تمييز منتجا

ستغلالها بشكل فردي. نظرا لما تتميز به من غايات وأهداف تكون في أغلب إالتي قرر أصحابها 

 الأحيان تروم تنمية النشاط الممثلة فيه هذه الشارات.

من العلامات، وبالرجوع إلى قانون الملكية الصناعية المغربي نجده تطرق لهذه الأنواع 

فمنها ما وصفها بصفة العلامة الجماعية، كما هو الشأن بالنسبة للعلامات الجماعية العادية، التي 

التي حاول من خلالها المشرع التفرقة  166تطرق إليها في الفصل الخامس منه، وخاصة المادة 

 عية العادية.بين نوعين من هذه العلامات، وهي علامة التصديق الجماعية والعلامة الجما

 ،نتمائها لصنف العلامات الجماعية بشكل عامإنها ما خصص له بابا منفردا، رغم وم 

ستغلالها، ويتعلق الأمر بالشارات الجغرافية، والتي تضم تسميات المنشأ إبالنظر إلى طريقة 

 والبيانات الجغرافية.

الشارات التي لا وحتى تتضح خصوصية علامة التصديق الجماعية بالمقارنة مع هذه 

ختلاف نظامها القانوني، سنتطرق لخصوصيات إستغلالها بدرجة كبيرة رغم إتختلف في طريقة 

كل علامة على حدة من خلال تمييز علامة التصديق الجماعية عن العلامة الجماعية العادية 

 )الفقرة الأولى(  ثم عن الشارات الجغرافية )الفقرة الثانية(.

 

                                                                                                                                                                                                 

  -  Charlène PLAGNOL. Les labels d’origine législative et la concurrence, master en droit 

privé économique, université Montpellier 1, année 2011/2012. 

  - J. CALAIS-AULOY. Droit de la consommation, coll. Précis, 7e éd., Dalloz, 2006, p.74. 

-Julien TORCHEUX. La certification de conformité produit en viande ovine : présentation 

des cahiers des charges existant, un exemple de mise en application dans l’Yonne, thèse 

pour le doctorat, année 2009, p.8.  
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مييز علامة التصديق الجماعية عن العلامة الجماعية الفقرة الأولى:  ت

 العادية

منه وخاصة  166إن المشرع المغربي ومن خلال قانون الملكية الصناعية تطرق في المادة 

" تعتبر العلامة جماعية عندما يمكن الفقرة الأولى، للعلامات الجماعية العادية حين نص 

 ".عمال أعده صاحب التسجيلاستغلالها من لدن أي شخص يتقيد بنظام است

ستغلالها من طرف إيتم  فالعلامة الجماعية حسب المادة السابقة، هي تلك الشارة التي

أو موردين أو  قتصادي، أو مقاولين،إالأشخاص، سواء مجموعات ذات نفع  مجموعة من

ستعمال محدد فيما بينهم، من أجل تمييز منتجات أو خدمات أصحاب إمنتجين، وفق نظام 

 المجموعة.

ستخدام شارة معينة، إتفاق مجموعة مقاولات على إمة الجماعية العادية، تتجسد في فالعلا

بصفة جماعية، وفق نظام معين بغرض تطوير سياسة تسويق، ومن ثم إشهار وإعلام موحدة
44
. 

منتجات أو الخدمات فعلى خلاف علامة التصديق الجماعية، التي تهدف إلى ضمان جودة ال

نطلاقا من توفرها على مجموعة من المميزات والخصائص، المحددة بصفة دقيقة إالمجسدة بها، 

ويخضع للمراقبة المستمرة ستعمال، موضوع بصفة مسبقة من طرف المالك، إنظام من خلال 

جودة ستمرار احترام شروطه، فإن العلامة الجماعية العادية، لا تشكل أية ضمان لضمانا لإ

 المنتجات أو الخدمات، التي تسوق من خلالها من الناحية القانونية.

فالعلامة الجماعية العادية، لا تتجاوز وظيفتها الأساسية وظيفة العلامة التجارية العادية
45

 ،

من خلال تمييز المنتجات والخدمات المتواجدة داخل السوق، لهذا نجد أن نظامها القانوني لا 

ستعمال، وتبقى مقتضيات العلامة العادية، هي ضيات خاصة، من غير نظام الإأي مقتيتوفر على 

                                                           
 .415م س، ص. فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية،  -44

  - NUMOPIRES Carvalho. The TRIPS regime of trademarks and Designs, Published by: 

kluwer law international, the Netherlands, 2011, p. 288. 

45 - Marie-Estelle TAUDOU MIQUELARD. Op.cit., p.23. 
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التي تطبق عليها، مما حدا بالبعض إلى القول بأن العلامة الجماعية العادية، ليس لها وجود 

قانوني وإنما واقعي فقط
46
. 

ملة لها، فالعلامة الجماعية العادية، لها رسالة واضحة، مفادها أن المنتجات أو الخدمات الحا

هي تنتمي لأعضاء مجموعة معينة فقط، دون أن تكون وظيفتها ضمان أي نوع من الجودة 

 للمستهلكين، على خلاف علامة التصديق الجماعية.

ة، وكما تختلف علامة التصديق الجماعية، عن العلامة الجماعية العادية من حيث الوظيف 

فإن كانت علامة التصديق تستغل من طرف ستغلال كل منهما، إفإنهما تختلفان من حيث طريقة 

ستعمال من غير مالكها، فإن العلامات الجماعية ت فيه الشروط المحددة في نظام الإكل من توفر

العادية، تستغل من طرف مالكها دون قيد على ذلك، فأصحاب العلامة الجماعية، هم في نفس 

ف معنويين أو ذاتيين، على خلا الوقت الأشخاص المستعملين لها، والذين قد يكونون أشخاصا

شترطت على مالكها أن يكون شخصا معنويا، مستقلا عن إعلامة التصديق الجماعية، التي 

حترام الشروط المحددة إصر دوره في الرقابة عليها وضمان الأشخاص المستعملين للعلامة، وينح

ستغلالهاإال المخصص لها، من دون أن يمكنه ستعمفي نظام الإ
47
. 

وتجدر الإشارة إلى أن العلامات الجماعية، وإن كانت غايتها الأساسية تمييز المنتجات 

تخاذها من طرف مجموعة من إأكثر من خلال والخدمات داخل السوق، لضمان تنافسية 

الأشخاص، فإنها قد تشكل في حقيقة الأمر، أو قد تستغل كآلية لتقييد المنافسة داخل السوق. وذلك 

لعلامة الجماعية العادية تتخذها مجموعة من المقاولات، أو المهنيين، أو من منطلق أن ا

الموردين، المشتغلين في قطاع معين، بغية إيجاد سياسة إنتاج أو إشهار موحدة، والرفع من 

 تنافسية القطاع داخل السوق.

ون هذا الأمر، قد يؤدي إلى وجود اتفاقات منافية للمنافسة، أو استغلال لوضع مهيمن يكو

مطية لإقصاء مجموعة من المتنافسين الصغار، الذين ليست لهم القدرة على المنافسة مع 

                                                           
46 -  Caroline LEGOFFIC, la protection des indications géographiques, le droit des affaires, 

propriété intellectuelle, n° 37, éd. litéc , Paris, 2010, p. 52.  

47- LE marketing des produits de l’artisanat st des arts visuel : le rôle de la propriété 
intellectuelle, guide pratique, OMPI, Genève, 2003, p.98. 
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مجموعات ذات نفع اقتصادي، أو هيئات مهنية متكتلة بشكل قوي تحت ستار علامة جماعة 

عادية
48
. 

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن نظام العلامات الجماعية العادية، لا يتميز بأي 

ستثناء طريقة استغلال العلامة إام العلامات التجارية العادية، بيختلف عن نظ خصوصية، تجعله

ستغلال افة إلى وجود نظام يحدد شروط الإبصفة جماعية، من طرف مجموعة من المهنيين، إض

المشترك. أما الوظيفة فتبقى نفسها بالنسبة للعلامات العادية، وهي ضمان التنافس داخل السوق لا 

فهي من الناحية القانونية كالعلامات العادية، لا تشكل أي ضمان لجودة المنتج أو  أقل ولا أكثر،

 الخدمة.

" التي de Marseille   savonومن الأمثلة على هذا النوع من العلامات نجد علامة "

( الذي تأسس سنة Savon de Marseilleمهنيي صابون مرسيليا ) تحادلإتعود في ملكيتها 

 .الدفاع عن هذا المنتج وتحسينه والتعريف به، من أجل 2011

ين لمنطقة مرسيليا، متحاد أربعة أعضاء كلهم من منتجي مادة الصابون المنتويضم هذا الإ 

وتعتبر الوظيفة الأساسية لهذه العلامة، هي ضمان كون المنتج متأصل فعلا من منطقة مرسيليا، 

                                                           
 انظر في هذا الصدد: -48

- Antony SINARD. Marques collective et concurrence, mémoire du master II professionnel 

consommation concurrence, université de Montpellier 1, année2013-2014. 

-  Charlène PLAGNOL. LES Labels d'origine législative et la concurrence, Diplôme de 

Master, à université de Montpellier 1, année 2012.  

- Nour- eddine TOUJGANI. Guide pratique du droit de la concurrence, publication 

soutenue par le projet PIC-consomar, 2006. 

 .2005مكناس، سنة  سجلماسة،   مطبعة عبد العزيز الصقلي. قانون المنافسة المغربي، -

عين كلية الحقوق  ،ربيع شركي. الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، تقرير لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، جامعة الحسن الثاني -

 .2008-2007 الدار البيضاء، سنة ،الشق

جامعة  ،ت الأعمال، تخصص منازعاالحسن الرائي. الاتفاقات المنافية للمنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص

 .2013فاس، سنة  ،كلية الحقوق سيدي محمد بن عبد الله، 
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نطلاقا من إدفتر تحملات هذه العلامة،  ضمنهاحترام مجموعة من الشروط التي تإنطلاقا من إ

مكوناتها، وطريقة الإنتاج، والأصل الجغرافي
49
. 

" sumaq sonqoومن أبرز أنواع هذه العلامات نجد كذلك، علامة سوماك سونكو " 

في  "الأنديز"للدلالة على تمييز نوع خاص  من البطاطس الأصلية  التي تشتهر بها  منطقة 

"  المملوكة لجمعية سلال تايتا لتمييز TAITA BASKET" "سلة تايتا" البيرو، وكذا علامة

نوع خاص من السلال التي تنتج في كينيا
50
. 

مة جماعية عادية، بالنظر لطريقة " علاالبصمةأما بالنسبة للمغرب فيمكن اعتبار علامة "

اقتصادي، تم ستغلالها، فهي مملوكة لمجموعة الراحة والنوم، وهي عبارة عن مجموعة ذات نفع إ

ها بين مجموعة من المهنيين في قطاع الأفرشةئإنشا
51

ستغلالها، من إ، ويتم تسويق منتجاتهم ب

أجل الرفع من الإنتاج، ووضع سياسة تسويق موحدة، من أجل تطوير قطاع الأفرشة داخل 

 السوق، وتقويته ليصبح قادرا على المنافسة.

 

اعية مقارنة مع الشارات الفقرة الثانية: خصوصية علامة التصديق الجم

 الجغرافية

تفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة إيا مع نظام الحماية، الذي أرسته تماش

بالتجارة، والتي فرضت على الدول حماية حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة، والصناعية بصفة 

هذه الحماية لتشمل الشارات خاصة، بغية تحرير التجارة العالمية، واكب المشرع المغربي بدوره 

 .2006الجغرافية بمقتضى التعديل الذي أجراه على قانون الملكية الصناعية سنة 

                                                           
 انظر في هذا الصدد الموقع التالي: -49

www.marius-fabre.com/FR/content/14-union-des-professionnels-du-savon- de- Marseille. 

vu le 24- 03-2014 à 16h00. 

50
 2018سنة  A  1048 دليل حماية ثقافتكم وتعزيزها، منشور الويبو رقم -

"، "سيمونس"، وكلها عبارة عن تضم مجموعة الراحة والنوم في عضويتها كل من شركة "ريشبوند"، "دوليدول"، "ليالي -51

 شركات مساهمة، تختص في قطاع أفرشة النوم.

http://www.marius-fabre.com/FR/content/14-union-des-professionnels-du-savon-
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والشارات الجغرافية، هي حقوق ملكية صناعية مثلها مثل باقي الحقوق الأخرى، وعلى 

 رأسها العلامات التجارية، وعلامة التصديق الجماعية على وجه الخصوص.

من  ،وهي عبارة عن شارات تستعمل لتمييز المنتجات، انطلاقا من مصدرها الجغرافي 

تسامها بجودة خاصة، أو مميزات حصرية لدى المستهلكين، تجد أساسها في الموقع إمنطلق 

الجغرافي الذي تنتمي إليه، مما فرض بداهة تمييزها عن غيرها من المنتجات بشارة تحيل على 

ا الطابع المميز، بالنظر لمجموعة من الخصوصيات الطبيعية، أو البشرية، المنطقة التي أعطته

، فتشكل، من ثم، أداة للاعتراف بخصوصية التي يختص بها عن غيره من المواقع الأخرى

كتسبت شهرة وسمعة جيدة ق انطلاقا من موقعها الجغرافي، فإمنتجات موجودة، تكرست في السو

 في أوساط المستهلكين.

شارات الجغرافية، حسب الإطار القانوني للملكية الصناعية، كل من تسميات ويقصد بال

المنشأ، والبيانات الجغرافية
52
. 

إلا أنه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية، التي عالج بها المشرع المغربي هذه الشارات، 

ية، إلى من قانون الملكية  الصناع 231وكذا المادة  183إلى  180نجده تطرق في المواد من 

هتمام خاص، بالنظر لخصوصية إرات، دون أن يفصل فيها ويوليها بالإطار العام لهذه الشا

الوظائف التي تؤديها، مما ينم عن عدم وضوح رؤية المشرع، في معالجة هذا النوع من 

 العلامات، شأنه في ذلك شأن العلامات الجماعية وخاصة علامة التصديق منها.

المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد  25.06 ورغم صدور القانون رقم

الغذائية والمنتجات الفلاحية والبحرية، الذي تطرق لهذا النوع من الشارات، لكنه لم يستطع إيجاد 

إطار قانوني خاص بها ما دام يتعلق بنوع محدد من المنتجات دون غيره
53
. 

                                                           
 على هذا النوع من الشارات انظر: الاطلاعللمزيد من  -52

 وما يليها. 661فؤاد معلال، الملكية الصناعية والتجارية، م.س. ص  -

رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مينة بوريش، البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ في القانون المغربي،  -

 .2009/2008سنة  ، الدار البيضاء،عين الشق كلية الحقوق،الحسن الثاني

- Zakaria sorgho. Protection des dénominations géographiques dans l’union européenne : 

effectivité et analyse des effets sur le commerce, doctorat en études internationales, 

université Laval, Québec, canada, 2014, p.130.    



53 
 

 الجغرافية لابد في نظرنا من التطرق:ولتمييز علامة التصديق الجماعية عن الشارات 

 

 أولا: مفهوم الشارات الجغرافية

إن المقصود بالشارات الجغرافية كما سبقت الإشارة، كل من البيانات الجغرافية وتسميات 

 المنشأ.

ولقد تطرق المشرع المغربي لهذه الشارات وحدد كل نوع منهما، حيث تطرق في المادة 

يراد بالبيان الجغرافي اعية لتعريف البيان الجغرافي وحدده في " من قانون الملكية الصن 180

كل بيان يستعمل في تحديد منتوج من حيث منشئه في إقليم أو جهة أو موضوع في ذلك الإقليم 

حين تكون الجودة أو السمعة أو إحدى السمات الأخرى لهذا المنتوج راجعة بصورة أساسية 

 "إلى هذا المنشأ الجغرافي

تسمية المنشأ هي الاسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو نصت على أن "  181ادة أما الم

جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصلا منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته 

الأخرى المحددة بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل 

 ".طبيعية وعوامل بشرية

لاقا من التعريف السابق للشارات الجغرافية، يلاحظ أن هذه الشارات الجغرافية، يقصد نطإف

بها تلك الشارات التي تعتمد لتعيين منتجات، تنحدر من منشأ متأصل يعطيها جودتها أو سمعتها، 

التي تتميز بها في السوق، فعندما يقصد منها تحديد المكان الذي نشأ فيه المنتج، لكون أن جودته 

 أو سماته الأخرى، التي اشتهر بها ترجع أساسا لهذا المنشأ فإننا نكون بصدد بيان جغرافي.

                                                                                                                                                                                                 
 انظر في هذا الصدد: -53

، المجلة المغربية للقانون  »الشارات الجغرافية المميزة، أداة قانون الملكية الصناعية لتحقيق التنمية القروية «.فؤاد معلال -

 وما بعدها. 51، ص: 2009سنة  2الاقتصادي، العدد 
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أما عندما يكون الغرض تحديد المكان الذي يتأصل منه المنتج، لكون ذلك المكان يتصف  

بصورة حصرية، بمميزات وخصائص سواء كانت طبيعية، أو بشرية أو هما معا، ترجع إليها 

شتهر بها فإننا نكون بصدد " تسمية منشأ "إأو مميزاته الأخرى، التي سمعته  جودته أو
54
. 

فالفرق بين الشارتين، يتجلى في أن البيان الجغرافي يتعلق بالشارات التي تعين المنتجات، 

وإن اكتسبت شهرتها من المنطقة التي يعينها البيان، فإنها ليست حصرا على تلك المنطقة، بحيث 

في مناطق أخرى لها نفس العوامل، بخلاف تسمية المنشأة التي تخص  يمكن إعادة إنتاجها

منتجات، تتوفر على مواصفات، ترجع بصفة أساسية وحصرية للمنطقة المعنية بالتسمية، بحيث 

ختلاف العوامل الطبيعية والبشرية بينهما، فخصوصية كن إنتاجها في غير هذه المنطقة لإلا يم

اج ما يماثلها من حيث الجودة أو غيرها من السمات الخاصة إلا في هذه المنتجات أنه لا يمكن إنت

 المنطقة الأصلية المتخذة كتسمية منشأ ولو تم استعمال نفس الوسائل.

بالإضافة إلى أن البيان الجغرافي يختلف من ناحية التشكيلة اللغوية للشارة عن تسمية 

على منطقة جغرافية معينة، تشتهر بجودة  المنشأ، بحيث أنه في الغالب ما يكتفي البيان بالإحالة

المنتجات التي يحيل عليها البيان مثل " تفاح ميدلت، تمور المجهول لتافيلالت، كليمونتين 

 بركان..." 

شتهر بها، بحيث يصبح إسم المنطقة التي إية المنشأ غالبا ما يتخذ المنتج في حين أن تسم

"   Roquefortسم الجغرافي لتلك المنطقة هو المنتج في ذاته كتسمية المنشأ المعروفة " الإ

المعينة للجبن الفرنسي الشهير والذي ينتج في نفس المنطقة
55
. 
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ثانيا: وظائف الشارات الجغرافية
56

 

انطلاقا من كونها تقدم منتجا بمواصفات خاصة وذو جودة، فإن لها  ،إن الشارات الجغرافية

مجموعة من الوظائف الأساسية، فهي تشكل أداة للتنمية الاقتصادية، لما تعطيه من قيمة مضافة 

عتبارها أداة فعالة لتسويق إة المجال الجغرافي الذي تميزه، ببغية تطوير المنتجات وتنمي

نتظارات المستهلك، إق منتجات أصلية تستجيب لحاجيات وتسويالمنتجات، تحفز على إنتاج و

 لكونها تحقق له مستوى معين من الجودة.

كما تساهم هذه الشارات في فتح أسواق جديدة أمام الجهات المالكة لها، خاصة بالنسبة للدول 

للشهرة التي النامية، مما يجعلها تساهم حتى في التنمية الاجتماعية للمناطق المعنية بها، بالنظر 

تكتسبها وتجعلها قادرة على المنافسة حتى في الأسواق الخارجية، بالنظر لما يكون لهذه المنتجات 

 من طابع الشهرة وخاصة الزراعية والتقليدية منها.

كما أن هذه الشارات تلعب في بعض الأحيان دورا مهما في تنشيط السياحة في هذه المناطق 

وهذا ما ينعكس إيجابا من الناحية الاقتصادية على المنطقة  لما قد توفره من إرث ثقافي،

 والاقتصاد الوطني ككل.

فبالإضافة إلى وظيفة التنمية الاقتصادية أو الوظيفة الاقتصادية للشارات الجغرافية، فإنها 

 تلعب دورا مهما كذلك في ضمان المنافسة لمنتجاتها.

منتجات عما يماثلها في السوق، بالنظر للسمعة عتبارها أداة لتمييز الإفالشارات الجغرافية، ب

الجيدة التي اكتسبتها بسبب الخصوصيات التي تتوفر عليها، والتي ترجع لعوامل جغرافية مرتبطة 

بالمنطقة التي تنتج فيها، تلعب دورا مهما وأساسيا في تسويق تلك المنتجات، وتمنحها وضعية 

 ونكتسبيفي بعض الأحيان  منافسيهم تجعلهخاصة في السوق، وتخول لمنتجيها أفضلية عن م

إمكانية فرض أثمنه تسمح بتطوير طرق الإنتاج والتسويق، على عكس المنتجات العادية. لهذا 

نجد أن طبيعة هذه الشارات فرضت على المشرع منع استعمالها إلا بالنسبة للمنتجات المعنية بها، 

 لنطاق الجغرافي المحدد لها.ومن قبل منتجيها دون غيرهم ممن لا ينتمون لنفس ا
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كما تلعب الشارات الجغرافية، دورا مهما باعتبارها أداة جدب واستقطاب للمستهلك، من 

منطلق كونها تميز منتجات متأصلة تتمتع بسمعة خاصة، بالنظر لجودتها في السوق، التي تعود 

، وتمكنه من التعرف تحديد أصل المنتجفي إلى أصلها الجغرافي. فهي تساعد بالتالي المستهلك 

عليه وتعيينه عن غيره، وكذا في ما توفره له من ضمان منتج مهيأ وفق طرق الإنتاج الأصلية 

 المرتبطة بذلك المنشأ وهو ما يشكل أداة حماية له.

فالشارات الجغرافية تلعب دورا أساسيا في حياة المستهلك، باعتبارها تشكل وسيلة مهمة في 

مان الجودة له، وهو الأمر الذي جعل المشرع يتبنى منطق حصر توجيه اختياره، وأداة ض

 استغلال الشارة، في جماعة جغرافية محددة، لتفادي تحولها لوسيلة غش وخداع المستهلك.

 

 ثالثا: نطاق التمييز بين الشارات الجغرافية وعلامة التصديق الجماعية

ات الجغرافية، وعلامة انطلاقا مما سبق ذكره من خلال التطرق لنظام كل من الشار

التصديق الجماعية، فإنه يلاحظ وجود بعض التشابه بينهما، وذلك من خلال مجموعة من 

العناصر، فكلا الشارتين تتوافران على عناصر مميزة تعطيهما خصوصياتهما، وخاصة في الشق 

ارتين معا المتعلق بضمان الجودة للمستهلك، وكذا من خلال الوظائف التي تؤديها، بحيث أن الش

 يصبان في نفس التوجه مع بعض الاختلاف.

فكلا الشارتين يجب أن تنضبطا لمعايير ومميزات، يتم تحديدها في نظام استعمال بالنسبة 

لعلامة التصديق الجماعية، ودفتر التحملات بالنسبة للشارات الجغرافية، وكلاهما لا يقبلان 

 من قبل الرهن والتفويت.التصرفات الواردة على حقوق الملكية الصناعية 

إلا أنه رغم ما سبق ذكره فإن علامة التصديق الجماعية تتميز بخصوصية تجعلها تختلف 

 عن نظام الشارات الجغرافية.

ستعمال لتصديق الجماعية تستند إلى نظام إعلى رأس هذه الخصوصيات، أن علامة ا

بالعلامة كشارة للتصديق على أنه  يتضمن معايير إذا ما توفت في المنتج أو الخدمة أمكن تمييزه

بالفعل تتوفر فيه المعايير المطلوبة. وهذا يجعل علامة التصديق، عند وضعها مشروعا للمستقبل 
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مفتوح في وجه كل منتج ينخرط في نظام استعمالها دون تقيد بنطاق جغرافي معين. هذا على 

نتجات موجودة مند القديم، عتراف بخصوصية مخلاف الشارات الجغرافية التي تشكل أداة للإ

تكرست في السوق انطلاقا من موقعها الجغرافي، فاكتسبت شهرة وسمعة جيدة في أوساط 

عتراف بها من الجهات الإدارية م، الشارة بصفة لاحقة، متى تم الإالمستهلكين، فتأتي، من ث

فقط للمنتجين ستعمالها، لحق بإالمختصة، كشارة جماعية لتمييز المنتجات المعنية، يعترف با

عتراف بشيء فكانت الشارات الجغرافية أداة للإالمنتمين للمنطقة الجغرافية المعنية بالشارة. 

موجود، مرتبط بما كرسته الطبيعة وتقاليد الإنتاج من مواصفات في منتجات بعينها، في منطقة 

اختار  نتجات أو خدماتمعينة. على خلاف علامات التصديق التي هي شارة للتصديق على م

نخراط في نظام استعمال، اعتمد لأجل وضع معايير جودة، من يحترمها منهم يعطيه منتجوها الإ

للشروط، فكانت عند وضعها،  مالك العلامة حق استعمالها في تمييز منتجاته أو خدماته المستوفية

 لنظام.نخراط في ذلك الإختياري موجه للمستقبل، مفتوح في وجه كل منتج له رغبة في انظام إ

من حيث ملكية علامة التصديق الجماعية، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن المشرع و

له الحق في  يسل ، وهوهرادتتكون خاضعة لإف هو واضعها، شخص معنوي، امتلاكها منفرض 

على ستعمالها، ضها على المنتجين ممن يختارون الإنخراط في نظام إوإنما يعر، بنفسه ستعمالهاا

حق ملكية جماعية  يجري في ملكية شخص بعينه، وإنما هتلا التي رات الجغرافية عكس الشا

مشاعة بين طائفة معينة من الأشخاص، هم المنتجون الذين ينتمون إلى المنطقة الجغرافية المعنية 

، وهذا المعنيةالسلطة الحكومية من دخل بتبالشارة، بناء على نص قانوني أرسى هذه التسمية، 

ستغلال عن في طريقة الإكذلك و الذي جعل علامة التصديق الجماعية، تتميز الاختلاف ه

الشارات الجغرافية، فهذه الأخيرة يخول حق استغلالها بصفة جماعية لساكنة المنطقة المعنية 

مخول لكل  علامة التصديق الجماعيةحق استعمال بالشارة، ويمنع ذلك على غيرهم، في حين أن 

ستعمال الذي حدده المالك، دون أن يرتبط ذلك بمجال جغرافي نظام الإوفرت فيه شروط من ت

ستعمال، له حق تقديم طلب منتجه للشروط الواردة في نظام الإمعين، فكل من استطاع أن ينضبط 

 ستثناء مالكها كما سبق ذكره.إتغلال علامة التصديق الجماعية، باس

وظيفة الجودة التي  في جغرافيةكما تختلف علامة التصديق الجماعية عن الشارات ال

ترجع بالأساس إلى المميزات الخاصة التي تتوفر في المنتج، انطلاقا من  والتيتضمنها، 



58 
 

، في حين أن الشارات الجغرافية، ستعمالفي نظام الإ انضباطه لمعايير محددة بصفة مسبقة

على عوامل  تكتسب جودتها من خصائص المجال الجغرافي الذي تحدده، انطلاقا من توفره

نتشار بالمقارنة مع ره، الأمر الذي يجعلها محدودة الإطبيعية وبشرية، وخصائص لا تتوفر في غي

 علامة التصديق الجماعية، التي تكون في الغالب منتشرة في أقاليم الدولة ككل.

كما تختلف علامة التصديق الجماعية، من ناحية أخرى عن الشارات الجغرافية في كونها 

سنوات، قابلة للتجديد. في حين أن الشارات الجغرافية  10ة صناعية مؤقت يخضع لمدة حق ملكي

تتميز بكونها حق دائم، يستمر ما دامت المنتجات المعنية بها، قابلة للإنتاج في المنطقة المعنية 

 بالمواصفات المحددة.

علامات  تكانقانون الملكية الصناعية ل 2014ه قبل تعديل سنة وتجدر الإشارة إلى أن

حيث لم تكن ، تهانظام حماي حتى فيالتصديق الجماعية تتميز كذلك عن الشارات الجغرافية 

، وكانت حماية قانون الملكية الصناعية من خلال دعوى التزييفستفيد من الشارات الجغرافية ت

ي نص على استفادتها ه، 2014تعديل سنة  غير أن أداة حمايتها هي دعوى المسؤولية المدنية،

 (.201المادة كذلك من آليات دعوى التزييف)

دون أن تفوتنا الإشارة في أخر هذه التفرقة، أن الشارات الجغرافية لا يمكن تصورها إلا 

بالنسبة للمنتجات دون الخدمات، على عكس علامات التصديق الجماعية التي يتسع نطاقها ليشمل 

 حتى الخدمات التي تقدمها المقاولات بصفة عامة.

 

الفرع الثاني: تمييز علامة التصديق الجماعية عن العلامات العادية 

 وعن بعض المؤسسات المشابهة

الجماعية، والتي تم تسجيلها  العلامةالمقصود بالعلامات العادية تلك التي لا تتصف بوصف 

 وفق النظام العام للعلامات التجارية.

ات التي تجعل علامة التصديق وهكذا سيتم التطرق من خلال هذه النقطة إلى الخصوصي

الجماعية تتميز من خلال إطارها القانوني عن العلامات التجارية العادية )الفقرة الأولى( كما 
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سيتم التمييز ببينها وبين علامات  تتشابه من خلال تنظيمها مع علامة التصديق الجماعية )الفقرة 

 الثانية(. 

 

اعية عن العلامة التجارية الفقرة الأولى: تمييز علامة التصديق الجم

 العادية

إن المقصود بالعلامة التجارية العادية تلك الشارة الخاضعة للقانون العام للعلامات التجارية 

 المؤطرة في قانون الملكية الصناعية.

كل شارة من قانون الملكية الصناعية "  1/133والعلامة التجارية العادية هي بحسب المادة 

 ".ن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنويقابلة للتجسيد تمك

فهي حسب المادة أعلاه الشارة التي يعطيها الصانع لمنتجه أو التاجر للسلعة التي يسوقها أو 

ستقطاب إعن مثيلاتها داخل السوق بهدف  هايزيتملصاحب الخدمة للخدمة التي يقدمها، وذلك 

الزبائن والحفاظ عليهم
57

 . 

مميزة، عتبارها شارة إبعلامة التصديق الجماعية كذلك،  التعريف يصدق عليوإن كان هذا 

 بما فيها بعض مور،في مجموعة من الأ وكانت علامة التصديق تشترك مع باقي العلامات

الوظائف المشتركة، وطريقة التسجيل ونظام الحماية بصفة عامة، إلى غير ذلك من الأمور 

غايات وأهداف كل حيث ية، من عادعلامات الال كثيرا عنلف تخت فإن علامة التصديق المشتركة،

علامة التي تجعل وهو ما سنبرزه من خلال التطرق لأوجه المقارنة بينهما، و، واحدة منهما

 العلامة التجارية العادية، وذلك من عدة جوانب. عن تتميزالتصديق الجماعية 

 

                                                           
 انظر في شأن تعريف العلامات التجارية: -57

 .2006سنة  الأولى،  .يونس بنونة. العلامة التجارية بين التشريع والاجتهاد القضائي، ط -

 .41فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية، م.س، ص:  -
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وظيفة التمييز  التي تقوم بها العلامة  كانت فإذامن حيث مفهوم الطابع المميز للعلامة:  - 1

العادية  تعتمد كأساس  تمييز هوية المنتج أو الخدمة بذاته  بالنسبة للمقاولة، بإعطائهما هوية 

خاصة بهما، بها يتم التمييز بينهما وبين باقي منتجات أو خدمات المقاولات الأخرى المتنافسة 

 داخل السوق.

ت أن تكون الشارة الدالة عليها بعيدة في دلالتها عن قتضإ فإن خصوصية علامة التصديق

افية ترتبط بالتصديق تحديد هوية المنتج أو الخدمة، لكونها شارة إضافية توحي بوجود بيانات إض

 الخاص بها.ستعمال الجودة المجسدة من خلال نظام الإ على

 

لى هذا : فعلامة التصديق الجماعية تتميز بخصوصية عمن حيث ملكية العلامة -2

ستغلال ما إخصا معنويا، لا تربطه أي علاقة بالمستوى، تتمثل في كون مالكها يجب أن يكون ش

ستقلاليته وحياده، في موردا ولا منتجا... وذلك ضمانا لإتميزه علامته، فهو لا يجب أن يكون لا 

فسه، فهو ستغلال تلك العلامة موجه إلى غيره وليس لنابة على علامته، فهو يضع نظاما لإالرق

ستغلالها بنفسه، هذا بخلاف العلامة التجارية إالتصديق، ولكن من دون أن يمكنه  ملك علامةي

سواء كان شخصا ذاتيا أو  ،العادية التي يتخذها صاحبها لتمييز منتجاته أو سلعه أو خدماته هو

 معنويا، وهو ما ينتج عنه منع غيره من ذلك.

 

: إن علامة التصديق، بالإضافة إلى تأديتها للوظائف من حيث الوظيفة التي تؤديها - 3

عتبارها أداة لتمييز المنتج أو الخدمة، وأداة للمنافسة، إلا إبها العلامة التجارية العادية، بالتي تقوم 

نضباطها لمجموعة من المعايير لجودة بالنسبة للمستهلك بالنظر لإأنها تتميز بخاصية ضمان ا

تج أو الخدمة من البداية إلى غاية وصوله للمستهلك، انطلاقا من معايير والمميزات المصاحبة للمن

 محددة ضمنت في نظام استعمالها.

وخاصية ضمان الجودة هي الأداة الأساسية لتمييز العلامة الجماعية للتصديق عن باقي 

 العلامات العادية.
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الناحية القانونية غير  تبقى من فهيومهما بلغ صيتها وشهرتها،  ،فالعلامة التجارية العادية

ه التسميات التي تتخذها ب كفيلة بضمان جودة المنتجات أو الخدمات الحاملة لها، رغم ما قد توحي

 من إيحاء لهذا العنصر.

فالعلامة الجماعية للتصديق وجدت من حيث منطقها وفلسفتها لسد هذا النقص على مستوى 

المقتضى يمكن معه  لقانونية، وأي مخالفة لهذاالعلامات العادية في ضمان الجودة من الناحية ا

عتبارها تشكل أداة لخداع الجمهور، وهذا ما لا يتحقق بالنسبة للعلامة العادية، إطلب بطلانها ب

التي لا يمكن طلب بطلانها قانونا لعدم توفيرها مستوى معين من الجودة. لأن الغاية من إحداثها 

 ت، ومعه المقاولات عما يماثلها في السوق. وفلسفتها، هي تمييز المنتجات والخدما

 

عتبارها تهدف إب ،: إن علامة التصديق الجماعيةمن حيث قابلية التصرف في العلامة - 4

ن ضمان جودة المنتجات والخدمات، ومن منطلق كونها تخضع لملكية شخص معنوي مستقل ع

ع على المستغلين لها التصرف ستقلاله وحياده، فإن المشرع منالأشخاص المستغلين لها ضمانا لإ

فيها بأي وجه كان سواء من خلال بيعها أو رهنها أو غيره. فمن خصوصيات علامة التصديق 

لى وظيفة ضمان الجودة، من منطلق بهدف بقائها محافظة ع فيها، وذلك لتصرفاعدم قابلية 

 ستعمالها.إم حترامها لمجموعة من المعايير والشروط المحددة بصفة مسبقة في نظاإ

حملات وكذا من منطلق أن مالكها بدوره يخضع لمجموعة من الشروط، المحددة في دفتر الت

عتماد ليصبح كهيئة مانحة للتصديق، وبإمكانه مطابقة المنتجات الذي بناء عليه حصل على الإ

 والخدمات ومنحها الشارة التي اعتمدها كعلامة التصديق.

فرضت بقاءها بيد شخص واحد هو المالك، ومنع  ففلسفة ومنطق إحداث هذه العلامات

نتقال، حتى لا يتم إفراغ هذه صرفات القانونية المحددة لهذا الإانتقالها إلى الغير عن طريق الت

 تها في ضمان الجودة.فيوظالمؤسسة من مضمونها و

أما بالنسبة للعلامات العادية فهي حسب قانون الملكية الصناعية، تخضع لمجموعة من 

ستغلال، ولا تخضع متياز، وتراخيص الإالبيع والرهن، وخضوعها لعقود الإ صرفات من قبيلالت
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للقيد الوارد على علامة التصديق الجماعية، حتى أن العلامات التجارية العادية أصبحت تشكل 

 قيمة مالية مهمة بالنسبة للمقاولات مستقلة عن باقي العناصر الأخرى المكونة لها.

 

ة: تمييز علامة التصديق الجماعية عن بعض المؤسسات الفقرة الثاني

 المشابهة

التي توحي من نقصد بالمؤسسات المشابهة لعلامة التصديق الجماعية في تلك الشارات 

عتمادها بتشابهها مع مؤسسة علامة التصديق الجماعية، ونعني بذلك كل إخلال نظامها وشروط 

 )ثانيا(.  "زوإي"من علامات المطابقة )أولا( وكذا علامة 

 

 أولا : تمييز علامة التصديق الجماعية عن علامة المطابقة

 تمييز علامة التصديق الجماعية عن علامة المطابقة يقتضي منا التطرق لكل من:

 مفهوم علامة المطابقة (1

يراد بالمطابقة، تلك العملية التي تتمثل في إثبات أن منتجا أو خدمة أو منظومة للتدبير أو 

مادة أو كفاءة شخص طبيعي في مجال معين، يتطابق مع المواصفات القياسية المغربية  طريقة أو

من  2المصادق عليها أو المرجعيات المعترف بها أو الموافق عليها ، وفقا لم تنص عليه المادة 

 المتعلق بالتقييس  والشهادة بالمطابقة والاعتماد.  12.06القانون رقم 

ه بمنح شهادة المطابقة وتجسيدها بوضع علامة المطابقة وتتجسد عملية المطابقة هات

للمواصفات القياسية المغربية على المنتج المستفيد من ذلك أو على غلافه أو على الوثائق 

التجارية أو الإدارية للمستفيد، إذا تعلق الأمر بشهادة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية أو 

 واصفات القياسية  الصادرة  عن المنظمة العالمية للتقييس .حتى الأجنبية منها من قبيل الم
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ويسهر المعهد المغربي للتقييس على منح شهادة المطابقة ويكلف بمنح حق استعمال علامة 

 .58المطابقة للمواصفات القياسية، كما يسهر على تسجيلها لدى المكتب لمغربي للملكية الصناعية

يفهما بتلك الشارة التي يتم اعتمادها من طرف المعهد وهكذا فإن علامة المطابقة يمكن تعر

المغربي للتقييس أو أحد الأجهزة التي يخولها هذا الحق والتي توضع على المنتج أو المقاولة 

 وتفيد كونهما يحترمان ويتطابقان مع المواصفة التي تجسدها.

صارا مواصفات والتي تفيد اخت NMولهذه الغاية تم من الناحية العملية تسجيل علامة 

 مغربية، يتم وضعها على المنتج ليفيد كونه مطابق للمواصفة المعنية.

 NMISOولقد تم وضع العديد من المواصفات المغربية نذكر منها على سبيل المثال 

، وهي  9001ISOالخاصة بنظم تدبير الجودة والمطابقة لسلسلة المواصفات الدولية  9001

ختصاصها وحجمها وتهدف إلى تأهيل المقاولات إت كيف ما كان ظماتهم جميع المقاولات والمن

 نفتاح على السوق العالمي.توى المطلوب لمواجهة العولمة والإوجعلها في المس

إن حصول المقاولة على المطابقة لهذه المواصفة يدل على نجاعتها ويسمح لها بضمان ثقة 

ورضا المستهلك
59

الخاصة بنظم التدبير البيئي   NM ISO 14001. ومن المعايير كذلك نجد

                                                           
 12.06من القانون  44المادة   -58

يكلف معهد التقييس بمباشرة كل عمل يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة وفقا من نفس القانون  على "  7تنص المادة  -    

لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويكلف كذلك بمنح حق استعمال العلامات أو شارات أو شهادات 

من هذا القانون وبدراسة كل مشكل ذي طابع عام  2القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة للمواصفات   بالمطابقة

 في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة.

 وفي هذا الصدد، تسند إلى معهد التقييس على الخصوص المهام التالية:.............

من هذا القانون  2واصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة القيام بتدبير العلامات وشهادات المطابقة للم -

 بعده؛ 8ومراقبة استعمالها ولا سيما عندما يكون التدبير المذكور مفوضا وفقا لأحكام المادة 

ربية والمرجعيات المشار إعداد أو تعديل القواعد التي تنظم العلامات والشارات وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المغ -

 أعلاه؛ 2إليها في المادة 

59 - Redouane OUBAL. La certification selon la Norme ISO 9001, cas de la société 

AUTOHALL, Mémoire pour l’Obtention Du Diplôme Des Etudes Supérieures Spécialisées 

en Sciences Economiques, université Mohamed V , Faculté de droit, Agdal-Rabat, 2006-

2007, p. 27. 
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والخاصة بنظم تدبير سلامة المنتجات الغذائية بالإضافة إلى  NM ISO 22000والمواصفة 

المتعلقة بنظام تدبير الصحة والسلامة في التشغيل NM SMSSTالمواصفة 
60
. 

إلا أن التساؤل الذي يمكن أن يثار على هذا المستوى هو مدى إلزامية الأخذ بهذه 

توقيع  تستتبع ، وهل مخالفتهاوهل ترقى إلى مستوى القاعدة القانونية ،ات من عدمهالمواصف

 الجزاء؟.

مجرد وضع مواصفة تصبح ملزمة للمعنيين بها، فجل الدول تتفق بللإجابة نقول إنه ليس 

على أن هذه المواصفات هي ذات طابع اختياري
61

. وهذا ما يمكن أن نستشفه من مفهوم المخالفة 

حينما نصت على أنه يمكن للسلطة الحكومية المختصة الإقرار  12.06من القانون  33للمادة 

بإلزامية أية مواصفة قياسية مغربية مصادق عليها كل ما تبين أن هذا الإجراء ضروري، مع 

نشره في الجريدة الرسمية. وهذا يدل على أن المواصفات تبقى طوعية إلى أن يصدر قرار 

 عليه انعدام أي جزاء على مخالفتها. زاميتها، وهذا يترتبإلب

تلك التي  ،ختيارية للمواصفاتيستثنى من الطبيعة الإ ، فإنهستثناءإلكل أصل لما كان إلا أنه 

تمس صحة وسلامة المستهلك، وكذا عند وجود قرار بإلزاميتها من طرف السلطة الحكومية 

المختصة كما سبقت الإشارة، وكذا بالنسبة للصفقات التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية أو 

المؤسسات والشركات العمومية أو الحاصلة على تدبير مفوض على مرفق عام أو مدعومة من 

طرف الدولة
62
. 

ر ملزمة، ولا يترتب جزاء عن عدم هذه المواصفات تبقى غي ،ففي غير هذه الحالات الثلاث

 حترامها، مما يعني أنها لا ترقى إلى مستوى القاعدة القانونية الملزمة.إ

فعند مقارنة القاعدة القانونية بالمواصفات القياسية نجد اختلافا كبيرا بينهما سواء في مراحل 

 .أو من حيث طبيعتهما وخصائصهما سنهما

                                                           
للاطلاع أكثر على هذه المواصفات وعلى باقي أنواع المواصفات الأخرى، انظر الدليل الخاص بها على موقع المعهد  -60

 . www.artisanal.gov.ma  وكذا موقع وزارة الصناعة التقليدية  www.Imanor.maالمغربي للتقييس 

61- Lamy D. E. 2002, p. 2245. 

 .12-06من القانون  35المادة  -62

- Lamy D. E. 2002, p. 2255. 

http://www.imanor.ma/
http://www.artisanal.gov.ma/
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من أشهر  ISOوتعتبر المواصفات القياسية الصادرة عن المنظمة العالمية للتقييس 

 التطرق لها فيما سيأتي. سيتم المواصفات على الصعيد الدولي، والتي

ومن بين المواصفات المعروفة كذلك على الصعيد الدولي نذكر المواصفات الصادرة عن 

AFNORالمؤسسة الفرنسية للتقييس 
63
. 

كما  ISOونشير في هذا الصدد أن جل الدول المهتمة بالتقييس تقتبس معاييرها من معايير 

توج المغربي، وفي منهو الشأن بالنسبة للمغرب، إلا في بعض الخصوصيات التي قد يتميز بها ال

ستثنائية التي لا يوجد المنتوج إلا في تلك الدولة حيث توضع له مواصفات بعض الحالات الإ

خاصة به، مع الإشارة أن هذه المواصفات تكون كل واحدة منها خاصة بمنتج معين بغض النظر 

 .عن طبيعته

 المسطرة المتبعة للحصول على علامة المطابقة (2

مسطرة الحصول على شهادة المطابقة، غير أنه بالرجوع  12.06لم يحدد القانون رقم 

 20/09/1993الصادر بتاريخ  2.93.530رقم للمرسوم 
64

ينص في المادة الأولى على ، نجده 

ستفادة من العلامة أو شهادة المطابقة للمعايير المغربية على الصانع أو المنتج المعني أنه للإ

ه إلى مصلحة المعايير )المعهد المغربي للتقييس حاليا( طلبا مشفوعا بملف يشتمل بالأمر أن يوج

 على:

 وصف المنتج أو المنشأة المعنية بالأمر  -

 الإحالة إلى واحد أو أكثر من المعايير المغربية التي سبق إقرارها  -

 وصف الوسائل المستخدمة في المراقبة الذاتية  -

                                                           
 .www.AFNOR.comانظر الموقع الإلكتروني   -63

- Lamy Droit économique. 2002, p. 2240. 

 1. 70.157رقم  لتطبيق الظهير الشريف (1993سبتمبر  20) 1414ربيع الآخر 3صادر في  2.93.530رسوم رقم م -64

( في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين 1970يوليو  30) 1390من جمادى الأولى  26الصادر في 

 .الإنتاجية
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 مراقبة التي تم القيام بهانتيجة التجارب وأعمال ال -

ويرفع طلب تسليم العلامة أو الشهادة إلى اللجنة التقنية لإعداد المعايير المعنية بالأمر التي 

 تقترح إذا اعتبرت الطلب مقبولا ما يلي: 

 ؛المقاييس المحددة للحصول على العلامة أو على شهادة المطابقة للمعايير -

مثل أعمال الفحص والمراقبة والتجريب والمراقبة لتزامات المفروضة على الصانع الإ -

ة أو مختبر )أوديت( الواجب عليه القيام بها على نفقته قبل تسليم العلامة أو الشهادة، من قبل هيئ

الصناعية المغربية باقتراح من اللجنة التقنية لإعداد المعايير المعنية  تعينه مصلحة المعايير

 ؛بالأمر

مة أو تجارب المراقبة الذاتية أو المراقبة )أوديت( الواجبة مباشرتها بعد تسليم العلا  -

 ؛الشهادة وفترات القيام بها

تضمين نتائج التجارب وأعمال المراقبة )أوديت( المشار إليها أعلاه في سجل خاص  -

 من المرسوم المذكور(. 2يتولى الطالب فتحه وإمساكه )المادة 

صاحب الشأن بعد موافقته إلى الوزير المكلف بالصناعة مشفوعا ويتم توجيه طلب  

بملاحظات اللجنة التقنية لإعداد المعايير المغربية المعنية بالأمر ونتائج أعمال الفحص والمراقبة 

والتجريب والمراقبة)أوديت( المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه وجميع البيانات التكميلية 

المذكورة فائدة في إضافتها. وتسلم العلامة أو شهادة المطابقة المعايير بمقرر التي ترى المصلحة 

 (.4يصدره الوزير المكلف بالصناعة )المادة 

وإذا فقد المنتج أو المنشأة، بعد الحصول على العلامة أو شهادة المطابقة للمعايير، الشروط  

دة بالشروط والواجبات المفروضة عليه المطلوبة أو إذا لم يتقيد المسلمة إليه العلامة أو الشها

أصدر الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من اللجنة التقنية لإعداد المعايير وبعد استطلاع رأي 

 مصلحة المعايير الصناعية المغربية مقررا :

 .و الشهادة أو سحبها بصفة نهائيةإما بتوجيه إنذار مع التهديد بوقف العلامة أ  -

 علامة أو الشهادة المذكورة أو سحبها بصفة نهائية.وإما بوقف ال   -
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ويجب أن يحدد في كل مقرر يتضمن التهديد بوقف أو سحب العلامة أو الشهادة أجل لا 

يزيد على ستة أشهر يتخذ بعد انصرامه مقرر بالوقف والسحب إذا لوحظ استمرار واحد أو أكثر 

 من الأسباب الداعية إلى اتخاذ مبرر الإنذار.

في الجريدة الرسمية المقررات المتعلقة بتسليم العلامة أو الشهادة المطابقة للمعايير  وتنشر

 أو وقفها أو سحبها.

 نطاق التمييز (3

نطلاقا مما سبق تحديده بالنسبة لعلامة المطابقة، ومقارنة مع ما سبق ذكره بالنسبة لعلامة إ

 :متعددة تتجلى في تختلف من نواح ماعية، فإننا نجد أن هذه الأخيرةالتصديق الج

   كون علامة التصديق الجماعية هي شارة تجسد مجموعة من الخصائص المتميزة

المستمدة من نظام الاستعمال الذي أعده مالكها والتي من خلالها يتجسد مستوى الجودة الذي 

مفادها تحدده بالنسبة للمنتج أو الخدمة، في حين أن علامة المطابقة فهي تحمل في طياتها رسالة 

أن المنتج أو الخدمة الحاملة لها إنما هي تحترم وتتطابق مع المواصفة التي تحددها وهي ليست 

 بالضرورة تتصف بمستوى جودة معينة.

  أن خصوصية شهادة المطابقة مستمدة  من المعيار الذي تتخذه كأساس لها، وليس

 بالنسبة لعلامة التصديق الجماعية.ستعمال تج أو الخدمة المحددة في نظام الإمن خصوصيات المن

 خضع له أن شارات المطابقة لمعيار محدد لا تخضع لنفس مفهوم الملكية التي ت

عتبارها شارة في ملك شخص معنوي محدد هو من يمنح حق إعلامة التصديق الجماعية ب

مدة ستعمالها للغير، في حين أن المطابقة لمواصفة معينة يتم منحها من طرف عدة جهات معتإ

 لمنحها.

 "الإيزو"ثانيا: تمييز علامة التصديق الجماعية  عن شارة 

لقد وجدت " ، وISOهي المنظمة العالمية للتقييس المعروفة اختصارا ب "إيزو "الإيزو"

تأسيسها ب "إيزا" سنة هتمام بعامل الجودة، وكانت تسمى في بداية هذه المنظمة في إطار الإ

دولة وشكلت فيدرالية دولية للجان الوطنية لتوحيد  22جتمعت حوالي إ، حين 1926
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د ، تم تعويض هذه الفدرالية بالمنظمة العالمية لتوحي1947المواصفات، إلا أنه في سنة 

سم "الإيزو"إالمواصفات والمعايير، لتشتهر ب
65

، والتي تضم في عضويتها مجموعة من الدول 

 .من ضمنها المغرب، ممثلة في المعهد المغربي للتقييس

"إسوس" التي تعني المساواة، وليس كما  من الكلمة اليونانية  ISOسم "الإيزو" إويأتي 

 هي اختصار لكلمة المنظمة العالمية للتقييس. ISOيعتقد البعض أن 

عتماد عليها في عملية التصديق، ة في إعداد المعايير التي يتم الإويتجلى دور هذه المنظم

الجودة بالنسبة للمقاولات، وفي بعض الأحيان المنتجات، ومن  وخاصة تلك المتعلقة بإدارة نظام

المتعلقة بالجودة، ومجموعة من المعايير الأخرى تتعلق  ISO 9000أبرز هذه المعايير نجد 

 بباقي المجالات كالحفاظ على البيئة والسلامة الصحية وغيرها.

عتبارها إمام بهذه المعايير بهتبعامل الجودة تزايد الإقبال والإ هتمامغير أنه مع تزايد الإ

وثائق تقنية، تهدف إلى حل مجموعة من الإشكالات التقنية، التي يعرفها الإنتاج بصفة عامة، 

 وأصبحت هذه المعايير ذات صيت شائع وأصبحت شارة "الإيزو" كثيرة الاستعمال.

 غير أن السؤال الذي يطرح في هذا الخصوص هو ما هي طبيعة هذه الشارة؟.

حت دولة، وأصب 100هي علامة تجارية مسجلة في أكثر من ISO إن شارة "الإيزو" 

ة لدى فستعمال ومعرونطلاقا من كونها أصبحت شائعة الإإبفعل استعمالها علامة مشهورة 

الجمهور
66
. 

ستعمالها في ميدان المصادقة على نظام إدارة الجودة بالنسبة للمقاولات، جعلها إغير أن 

 عدة. أوجهمؤسسة علامة التصديق الجماعية، رغم كونها تختلف عنها في  تقترب من مفهوم

لا  ،من بعد تسميتها "بعلامة المعايير" ،وهكذا نجد أن البعض ذهب إلى أن هذه العلامات

ر ليس ين هذه المعايأثنين، الأول يتمثل في إكعلامة التصديق الجماعية لسببين يمكن أن تتجسد 

                                                           
، ص. 2005الأولى، سنة  .دار القلم للطباعة والنشر، ط،  97.17خالد مداوي. حقوق الملكية الصناعية في القانون الجديد  -65

225. 

 .www.iso.org  انظر في هذا الصدد الموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية للتقييس -66
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علامة التصديق الجماعية، بحيث أنها متاحة للجميع، أما الثاني فيتجلى في في  هلها مالك بمفهوم

كون المعايير المحدثة من طرف "الإيزو" لم تعتمد لغرض مصلحة بعض الأعضاء كما هو 

عتبارها حق ملكية صناعية يستأثر بها صاحبها رغم إسبة لعلامات التصديق الجماعية، بالحال بالن

ن باقي الحقوق الأخرى، كما أن الإحالة على هذه المعايير لا يخضع الخصوصيات التي تعرفها ع

لأي رقابة من طرف شخص محدد
67
. 

غم هي لا تمت بصلة لمؤسسة علامة التصديق الجماعية، ر ،ISOعتقادنا أن شارة إوفي 

عتمادها من إتستعمل في عملية التصديق، سواء ب ISOسم إأن هذه المعايير الصادرة تحت 

 التصديق نفسها، وسواء من خلال التصديق بالنسبة للمقاولات.طرف علامات 

ختلاف مجالاتها، سواء بالنسبة للتصديق على المنتجات إفعملية التصديق يختلف مفهومها ب

 أو الخدمات أو المقاولات أو حتى الأشخاص.

فعلامة التصديق الجماعية انطلاقا من كونها مؤسسة جديدة، لها غايات وأهداف محددة 

 ظام قانوني خاص، تختلف عن شارة "الإيزو" في الأوجه التالية:بن

جارية هي علامة تجارية عادية مسجلة كباقي العلامات الت ISO: كون شارة "الإيزو" 1

ستعمالها علامة مشهورة، وهو الأمر الذي يستشف من خلال إالأخرى، وأصبحت بفعل شيوع 

رغم أن  والذي يشير إلى كون شعارها علامة مسجلة،الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للتقييس، 

نطلاقا من مقاييس يجب أن تستوفى في إمن قبل غير واضعها بصفة جماعية  ستغلالها يتم كذلكإ

عتمادها  تختلف إأو التدبير. ومع ذلك فإن طريقة  المنتج أو الخدمة أو المقاولة أو طريقة الإنتاج

ارة "الإيزو" تقترب من مفهوم المطابقة أكثر منه لعلامة عن نظام علامة التصديق الجماعية، فش

التصديق الجماعية، فغايتها الأساسية ليست هي جودة المنتج النهائي في حد ذاتها، وإنما طريقة 

الإنتاج في المقاولة ككل، من خلال معايير تعالج إشكالية تقنية تتصل بطريقة الإنتاج في حد ذاتها 

من خلال طريقة تتصل بجودة المنتج، و هذا ما يتضح كذلك وليس بالضرورة بمواصفات 

 عتماد.الإ

                                                           
67 - Thierry van Innis, les signes distinctifs, édition larcier, année1997.  
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ديم طلب لجهة مخول لها فالحصول على المطابقة لمعايير "إيزو" يتأتى بقيام المقاولة بتق

عتماد قد تكون مؤسسة تابعة للدولة أو القطاع الخاص من أجل حصول المقاولة على حق منح الإ

اد مختبر معتمد ليفحص معايير "إيزو"، وهذه الأخيرة تقوم بإيف شهادة المطابقة لنوع من أنواع

حترام المقاولة للمعيار المطلوب، ليتم منحها في حالة تحققها من ذلك شهادة تثبت أن نظام إمدى 

الجودة في تلك المقاولة مطابق للمعايير المحددة من طرف المنظمة العالمية للتقييس، والتي تبقى 

 . هذه العمليةفي حياد تام عن كل 

 

: كون أن المنظمة العالمية للتقييس، ليست بمؤسسة تقوم بالمصادقة على المنتجات أو 2

الخدمات، وإنما تنحصر مهمتها في وضع المعايير كما يتجلى ذلك بصفة صريحة من خلال 

الإطلاع على مهام هذه المنظمة، في حين أن علامة التصديق الجماعية تقتضي أن يكون مالكها 

نطلاقا من إتصديق على المنتجات أو الخدمات، هو الشخص المخول له قانونا القيام بمهام ال

ستعمالها من إعلامة التصديق الجماعية، لنظام  ستغلالإلتثبت من مدى احترام من يريد حق ا

 نضباط المنتج أو الخدمة للمعايير المحددة.إخلال 

 

مراحل نشوء علامة التصديق الجماعية، من : كون هذه المعايير، لا تشكل إلا مرحلة من 3

 عتمادها لتوضيح الخصائص والمميزات التي يتميز بها المنتج في غالب الأحيان.إلال خ

 

تجد أساسها في عملية التصديق المتعلقة بالمقاولة  ISO: هو كون معايير "الإيزو" 4

أساسا، وليس المنتج النهائي وذلك من خلال نظام إدارة الجودة بها، فاحترام المقاولة للمعايير 

لا يعني بالضرورة كون المنتج ذو جودة عالية، أكثر ما  ،ISOومنحها حق استعمال شارة الإيزو

ة المقاولة للمعايير التي حددتها المنظمة العالمية للتقييس في تفيد من مطابقة أساليب الإنتاج وبني

 شتى صيغها.
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 ISOفالمصادقة على المنتج تختلف على المصادقة المتعلقة بالمقاولة، فمثلا فيما يتعلق ب 

فهي لا تنصب على ما تنتجه أو تفعله المقاولة، وإنما على طريقة إنتاجه 9000
68

، في حين أن 

اعية فهي تتعلق بجودة المنتج في شكله النهائي المقدم للمستهلك، وحتى في علامة التصديق الجم

الحالة التي تتعلق فيها تلك المعايير بالمنتج في حد ذاته فإن ذلك لا تأثير له على جودة المنتج في 

حد ذاته بحيث لا يمكن من الناحية القانونية إثارة مسؤولية المقاولة على عدم توفر المنتج على 

ى معين من الجودة التي قد تتحقق بالفعل ولكن من الناحية العملية ولكن ليست شرطا في مستو

 المعيار المعتمد.

 

 المطلب الثاني: تمييز علامة التصديق الجامعية من خلال وظائفها

الخصوصيات التي تتسم بها علامة التصديق الجماعية، والتي تجعلها تتميز عن باقي  من

بالغاية من بمجموعة من الوظائف ترتبط  نفرادهاإأنواع العلامات الأخرى خاصة العادية منها، 

عتبارها من التقنيات الجديدة التي انفتح عليها قانون الملكية الصناعية، إإحداث هذه المؤسسة، ب

نطلق كونها حقوقا واعدة تختلف في منطقها ومفهومها عن حقوق الملكية الصناعية التقليدية، من م

 خاصة العلامات التجارية منها.

عتبارها من العلامات التجارية بصفة عامة حافظت على إفعلامة التصديق الجماعية ب

ا، من خلالها تتجسد وظائف العلامات العادية، )الفرع الثاني( غير أنها تمتاز بوظائف خاصة به

 عن باقي العلامات الأخرى )الفرع الأول(. نفرادهاوإخصوصيتها 

 

 

 

                                                           
68 - Agnés GRENAD. « Normalisation certification, quelques éléments de définition », 

Revue d’économie industrielle vol 75, 1er trimestre, 1966, p.55. 
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 نفراد علامة التصديق الجماعية بوظائف خاصةإالفرع الأول: 

حقا من حقوق الملكية  عتبارهاإميزة لعلامة التصديق الجماعية، بمن بين الخصائص الم

لتفت إليها المشرع المغربي لأول مرة، رغم تنظيمها في تشريعات مقارنة منذ مدة إالصناعية، 

، بمجموعة من الوظائف الخاصة كانت هي الغاية من وراء إنشاءها نفرادهاإليست بالهينة، هو 

ستمرار المقاولة وقدرتها على المنافسة، وكذا تنمية وتطوير إلكونها تهدف بالأساس إلى ضمان 

ل السوق. وتتجلى هذه طني ككل والذي له ارتباط  وثيق بتواجد المقاولة داخالاقتصاد الو

 الوظائف في:

 

 الفقرة الأولى: الرفع من تنافسية المقاولة

ولات المغربية نفتاح على حرية المنافسة داخل السوق، جعل المقاإن عولمة الاقتصاد والإ

ومتوسطة، تدخل في أعتبارها في الغالب الأعم شركات أو مقاولات صغيرة إبالنظر لطبيعتها ب

كتساح الأسواق المغربية، وهو ما إملاقة ذات رساميل كبيرة، غايتها تنافس مع شركات أجنبية ع

ا والحصول على رضاهم. هئنيفرض عليها بدل المزيد من الجهود للتعريف بمنتجاتها لزبا

ية جدا قد تفوق قدرتها، ويصعب عليها في غالب الأحيان نظرا ستثمار مبالغ عالإوتضطر إلى 

تسويق قوية تمكنها من إيجاد موقع لها ولمنتجاتها  ستراتيجيةإلقدرتها الإنتاجية المحدودة وضع 

نتقال من المنافسة الفردية إلى المنافسة الجماعية الإفي واق، الأمر الذي فرض التفكير في الأس

، ، الأمر الذي دفع المشرع إلى إيجاد آلية قانونية جديدةعة واحدةعن طريق التكتل في مجمو

ستمرارها ضمن غمار وإ ل ضمان بقاءهاووضعها  رهن إشارة المقاولات  الوطنية من أج

 المنافسة.

من خلال تنظيمها وإبراز  الجماعية، وذلك لية تجلت في مؤسسة علامة التصديقوهذه الآ

 كتقنية  جديدة في رسم سياسة إنتاج جديدة.ووظائفها، وكذا أهميته  معالمها

فمن خلال مؤسسة علامة التصديق تستطيع المقاولات المغربية التكتل في مجموعة واحدة 

موحدة، من خلالها تستطيع أولا إعادة الثقة في منتجاتها وخدماتها، إنتاج بهدف وضع سياسة 



73 
 

علامات الفردية العادية، وثانيا اللما توفره هذه العلامة من خصوصيات ومميزات مقارنة ب انظر

 .كتساح أسواق جديدة ومنافسة مؤسسات  كبرى تعمل في نفس مجالهاإ

عتماد مؤسسة علامة التصديق الجماعية وتبنيها من طرف المشرع المغربي، جاء من إف

بكافة الحاجة إلى إرساء آليات للرفع من تنافسية المقاولة المغربية عبر الرفع من الجودة منطلق 

أوجهها. وسيرا على خطى الدول التي سبقتنا في هذا المجال، نشأت الحاجة لتبني القانون 

نون الملكية الصناعية )ما يتصل المغربي الحديث لهذه الآلية المركبة التي منها ما يتصل بقا

يير عتماد الشارة وتسجيلها وحمايتها( ومنها ما يتصل بالجوانب التقنية المتصلة بشروط ومعابإ

الإنتاج وتقديم الخدمات، والتي هي متروكة للجهة المالكة لعلامة التصديق، إنما، من الناحية 

 ستعمال يرفق بعلامة التصديق عند تسجيلها. ونية، يجب أن تتجسد في شكل نظام إالقان

ولا يكفي بطبيعة الحال، التنصيص على هذه العلامة من الناحية القانونية، وإنما يجب 

في آليات تفعيلها على أرض الواقع، وهذا يستوجب وضع برنامج حكومي بمعية الهيئات التفكير 

التمثيلية لأرباب المقاولات، يروم إرساء معايير للجودة في كل قطاع من القطاعات الصناعية أو 

ستعمال تعرض على المنتمين للقطاع من خلال تم تحديدها وتضمينها في أنظمة للإالخدماتية، ي

 .ديق يجري تسجيلها في مكتب الملكية الصناعيةعلامة تص

لم تنفتح بعد على هذه المغربية  ولاتاخلال الواقع العملي أن المق من خاصة انه لاحظنا

إشارتها، إذ، بحسب البحث الذي أجريناه لدى مكتب الملكية  المشرع رهن  الآلية التي وضعها

الصناعية، إذا استثنينا تلك المسجلة من طرف الجهات الإدارية، ليس هناك لحد الآن أي تسجيل 

 .لاماتهذا النوع من العيخص 

نه على السلطات أ نرى عتقادنا، وأمام جمود الهيئات التمثيلية للمقاولات بهذا الشأن،وفي إ

العمومية المختصة، بحسب القطاعات، أن تبادر إلى رسم مخطط لتفعيل توظيف نظام علامات 

التصديق في النهوض بتنافسية المنتجات والخدمات المغربية، من خلال إعداد المعايير والمقاييس 

إما  ،في كل قطاع  صناعي أو خدماتي ،متخصصة من قبل هيئاتوذلك جودة، ال التي تتحقق بها

دي، أو في مجموعات ذات نفع اقتصاإحداث أو عن طريق  ر الهيئات التمثيلية للمقاولاتفي إطا

الدولة   أجهزة خاصة في بعض الأحيان تضعهاهيئات مستقلة متخصصة، أو عن طريق  إطار
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الجودة، عن  نكباب على تطويرتكون مهمتها الإستقلال المالي، المعنوية والإ وتمتعها بالشخصية

على وضع  المعايير المخصصة لذلك، ووضعها رهن  إشارة  الفاعلين في قطاع شتغالها طريق إ

الإنتاج أو الخدمات، أو حتى فرضها  في بعض الأحيان عليهم، ونذكر على سبيل المثال بالنسبة 

 للمغرب المعهد المغربي للتقييس.

على  عتمدت حسب تصور قانون الملكية الصناعية،أ ورغم أن  علامة التصديق الجماعية

دول، جموعة من المن طرف المقاولات، غير أننا نجد أن مة أساس أنها تقوم على مبادرات خاص

هذه الآلية، كمرحلة أولية لحث المقاولات على الأخذ بها  ستخدمتعن طريق أجهزتها الإدارية، إ

ن أعن طريق التحسيس بأهميتها ودورها في خلق سياسة تنافسية قوية، ففي فرنسا مثلا نجد 

ا لكل من توفرت فيه ستعمالهبإسمها وأتاحت إمعتمدة من طرف هيئة إدارية سجلتها   NF علامة 

 ستعمال.شروط نظام الإ

ت هذه الآلية  لتمييز بعض عتمدلا وزارة الصناعة التقليدية، قد إأما بالنسبة للمغرب فنجد مث

أنها في حقيقة الأمر لا تعتبر  عن غيرها، إلا أن ما يلاحظ عليهاالصناعة التقليدية  منتجات

عتمدت نفس مقوماتها، وكان بالأحرى تمييزها من الناحية القانونية ولو أنها إ علامات تصديق

ها وجودتها من كتسبت شهرتنوعيها، لكون هذه المنتجات إنما إعن طريق الشارات الجغرافية ب

ذاته عن طريق المقاييس المعتمدة ستعمال لتي تنتمي إليها وليس من نظام الإا المناطق الجغرافية

فيه، وهو ما يتضح من خلال تسمياتها
69

، إذا ما استثنينا  علامة " مضمون " التي وضعت للدلالة 

نضباطه لمجموعة من المصنوعة من الفخار على الجودة إنطلاقا من إ على توفر المنتجات

 المعايير التي ساهمت في ذلك.

                                                           
لقد قامت وزارة الصناعة التقليدية بتسجيل العديد من الشارات من طبيعة علامات التصديق الجماعية واعتمادا على قطاعات  -69

تتميز بخصوصيتها  التقليدية  وسمعتها في السوق، إذ تعتبر هذه الجهة هي السباقة لاستعمال هذه الآلية حيث قامت بتسجيل كل 

"، المكحلة قليديتالضمون" المتعلقة بقطاع الفخار، "البلغة الزيوانية"، "زليج فاس"، "السرج من العلامات التالية: شارة "م

"الزربية الرباطية" .... وغيرها من العلامات الأخرى. وما يلاحظ على هذه العلامات هو أنها ولجت بعض المنتجات التي لها 

توفره للمستهلك من الزيادة في مستوى الثقة في هذه المنتجات سمعة في السوق وأعطتها مميزات علامة التصديق الجماعية لما 

بالنظر لمستوى الجودة الذي توفره هذه العلامات من الناحية القانونية، بالإضافة إلى مساعدتها على الانفتاح على أسواق خارجية 

 يزو.ير الإيباعتبارها تعتمد  معايير معتمدة ومتعارف عليها دوليا خاصة تلك المتعلقة  بمعا
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خاصة  -مة التصديق الجماعية من طرف المقاولات ولهذا أمام غياب الوعي بمؤسسة علا

ولو أنها تجاوزت دور  ،نرى أنه يجب على الدولة –قتصاد المغربي بالنظر لطبيعتها بالنسبة للا

تشرك فيها جميع الفاعلين في قطاع الإنتاج تعمل  الاقتصاد، أن تنهج سياسة قطاعية المتدخل في

والتحسيس  ،من خلالها على التشجيع على الأخذ بهذه التقنية التي وضعتها رهن إشارة المقاولات

لرفع من وكذا بالنسبة لتنافسية الاقتصاد الوطني، لما تحققه من ا ،بها وبأهميتها بالنسبة للمقاولة

تسجلها ماعية في قطاعات معينة، إنشاء علامات تصديق ج ،لاولما  مستوى المنتجات والخدمات،

 ، وتحدث لها هيئات تصديق تشرف عليها،سمها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعيةبإ

نخراط في هذا النظام عن طريق التصديق على التي تختار الإ وتضعها رهن إشارة المقاولات

تعمال، بحيث سيفيد هذا الأمر في تفعيل هذه سو خدماتها، حسب ما يحدده نظام الإمنتجاتها أ

نخراط فيها أو الأخذ بها عندما ترى أهميتها من الناحية لآلية، وكذا حث المقاولات على الإا

 العملية.

لما عرفه الذي عرفته الدول، هتمام بعنصر الجودة سياق الإهذا المعطى يصب كذلك في و

فتوحة في وجه بعضها، ففتحت أبواب المنافسة العالم من عولمة الاقتصاد، وأصبحت الأسواق م

فالجودة أصبحت خيارا واقعيا فرض إتقان ، على مصراعيها، الأمر الذي فرض البقاء للأجود

 العمل وإحكامه، بالنظر للمنافسة الشديدة القائمة بين مختلف المنتجين.

القاسم  بمثابةفلقد أضحى موضوع تسيير وضمان جودة المنتجات الصناعية والرقابة عليها، 

هتمامات الاقتصادية والإداريةالمشترك لمختلف الإ
70
. 

                                                           
، مجلة اقتصاديات شمال  »تسيير وضمان جودة منتجات المؤسسات الصناعية الجزائرية «محمد غربي. .عاشور مزريق -70

 .234ص.  ،2005ماي  ،2، العدد اإفريقي

-Michel Périgord. Réussir la qualité totale, collection management 2000,éd – organisation, 

Paris 1987, p. 46. 

- Ciber tStora ; J. Montonge. La qualité totale dans l’entreprise, éd. organisation, Paris 

1987, p : 45. 

 .9 .، ص1996المنهج العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربية، مصر  .عبد الفتاح زين الدين -

- Daniel Boeri. Maîtriser la qualité, tout sur la certification et la qualité totale, les Nouvelles 

normes iso 9001 V2000, Mar, Paris, éd, 2003. 

- Jean- Manie Gogue. Qualité totale, et plus encore, l’Harmattan 2006. 
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المستغلة فيه علامة التصديق رة الثانية: وظيفة تنمية القطاع الفق

 الجماعية

 

نطلاقا من طبيعة الوظيفة التي تضطلع بها علامة التصديق الجماعية، ما دام أنها موجهة إ

تمنحه  اخاصة، غايتها ضمان الجودة، فإنها بالنظر لمخدمات تتميز بمواصفات  لتعيين منتجات أو

قتصادي مهم على مستوى تطوير بعض إتمكنها من أن تضطلع بدور  ،لها من قيمة مضافة

وكذلك بعض القطاعات التي  المحليةخاصة بالنسبة للصناعات  ،القطاعات الإنتاجية وتنميتها

تمتلك فيها  الدولة قدرات تنافسية، والتي تستلزم  تطويرها حتى تفرض نفسها ليس فقط على 

المستوى المحلي، ولكن العالمي، وهو الأمر الذي  يفرض تبني آليات فعالة لتطوير الجودة، 

 .وعلى رأسها مؤسسة علامة التصديق الجماعية 

نفتاح على آليات الملكية الصناعية وخاصة علامة إلى الإفلجوء مثل هذه الصناعات 

تصديق الجماعية من بالنظر لما تحمله علامة ال تهاية، من شأنه أن يساهم في تنميالتصديق الجماع

 نضباطها لمجموعة من المعايير والمميزات غير المتاحة بالنسبة للعلامات العادية.عنصر الثقة، لإ
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علامة التصديق الجماعية أداة لتتبع المنتج وضمان بعده الفقرة الثالثة: 

 الإنساني

تتميز علامة التصديق الجماعية على هذا المستوى، في كونها تشكل وسيلة مهمة لتتبع 

مسار المنتج، وكذا إبراز مسحته الإنسانية التي تغيب في غالب الأحيان عن باقي المنتجات 

 الصناعية.

الجماعية في ضمان تتبع المنتجفدور علامة التصديق 
71
في كون هذا الأخير يخضع يتجلى  

نطلاقا من كونه مادة أولية، مرورا بتصنيعه إلى أن يصل إلى شكله النهائي، ويضل إللرقابة 

خلال ضمان احترامه كذلك إلى ما بعد منحه حق حمل شارة علامة التصديق الجماعية وذلك من 

من خلال نظام المراقبة سواء الداخلية منها والتي تتم  على  ،ستعمال الخاص بهالشروط نظام الإ

ستعمال ، وسواء من خلال الرقابة  البعدية التي  يير نظام الإمستوى المقاولة ذاتها، بالتقيد بمعا

 ستغلال العلامة.منتج أو الخدمة لنظام التصديق  وإيمارسها  مالك العلامة، للتأكد مطابقة ال

تجلى في كونها ت، فالإنساني هاعية المرتبطة ببعدلامة التصديق الجماأما بالنسبة لوظيفة ع

، أو تحقيق التنمية المحافظة على البيئةتتصل بغايات إنسانية نبيلة،  يمكن أن توظف لتحقيق

المستدامة، أو التنمية المجالية في القرى والبوادي، بما في ذلك من خلال الجمعيات المحلية أو 

 منتجات وخدمات لها غايات رتفاع الإقبال على إنتاج إ أمام ما أصبح يلاحظ منالقطاعية، خاصة 

 

 

                                                           
71-Sanaa ER-RIFAI. Le droit de la sécurité sanitaire des aliments a l’épreuve de la notion 

de traçabilité, thèse pour l’obtention de doctorat  en droit privé, université sidi Mohamed 

ben Abdellah, faculté de droit, Fès, année 2011-2012. 

    -  Eric WANSCOUR. La traçabilité,100 questions pour comprendre et agir la traçabilité, 

éd. Afnor, 2008. 

   -  Virginie BRUNOT ; Anne-Sophie CANTREAU. Le "made in France" :  « des moyens 

techniques au service de la traçabilité », Revue Gazette du Palais, n°22, année 2011. 

- Julien TORCHEUX, op.cit. p.34. 
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مما يكرس حتى الوعي لدى المستهلك وحثه على الإقبال على هذا النوع من المنتجات جتماعية، إ

 الحفاظ على البيئة.التنمية ووالخدمات مساهمة منه في 

حاملة لعلامة فهذه العلامات تحمل في طياتها رسالة مفادها كون المنتج أو الخدمة ال

ؤثرة في البيئة أو بالأحرى محافظة عتمدت معايير ومميزات جعلتها غير مإالتصديق الجماعية، 

جتماعي يكرس مسؤولية المحافظة على البيئة ويشجع إيئة، وهذا ما يجعلها تتميز ببعد على الب

وهي علامة تصديق   « NF Environnement »عليها، وفي هذا الصدد نجد  مثلا علامة

خدمة المتعلقة بها لها من أجل ضمان أن المنتج أو الفي فرنسا،  1991جماعية تم إنشائها سنة 

أثر إيجابي على البيئة، وبمستوى جودة مرضية بالمقارنة مع باقي المنتجات والخدمات المتنافسة 

 « Écolabel européen  »في السوق. ونفس الأمر يصدق على علامة التصديق الجماعية 

1
ة معينة ، الأمر الذي يتفرع عنه كون علامة التصديق الجماعية تحمل في طياتها رسال

 ا تقوم بوظيفة إعلام له.للمستهلك، مما يجعله

 

الفرع الثاني: تجسيد علامة التصديق الجماعية للوظائف العامة 

 للعلامات التجارية

رغم كون مؤسسة علامة التصديق الجماعية، مؤسسة حديثة ضمن مؤسسات قانون الملكية 

من  نطلاقاإالصناعية، ورغم كونها تتميز بخصوصية على مستوى مفهومها ونظامها القانوني، 

تضطلع  قابلة للتجسيد للتمييز شارةك ،نهافإ ،كانت هي الغاية من إنشائهاالتي خاصة يفتها الظو

 ما يلي:عامة للعلامات التجارية، وتتجلى هذه الوظائف في الوظائف الب

 

 

                                                           
1 - Ellen MONSNERGUE ; Patrick MEYER. op.cit.p.33. 
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في إبراز عنصر الجودة علامة التصديق الجماعية دور الفقرة الأولى: 

 المنتجات أو الخدماتفي 

إن لعلامة التصديق وظيفة قانونية تتمثل في تمييز منتجات أو سلع أو خدمات، عن   

علامة التصديق ذلك المنتج أو الخدمة سمة  خلال منحمن مثيلاتها المنافسة لها في السوق، 

إضافية تتمثل في الإشهاد على توفره على مواصفات خاصة تحيل عليها علامة التصديق )من 

ة تضاف إلى العلامة علامة جماعي أن علامة التصديق، على اعتبار ستعمال(خلال نظام الإ

بحيث يحمل المنتج أو  كما سبق أن أشرنا عتمدتها المقاولة للمنتج أو الخدمة،إالخاصة التي 

الخدمة علامته الخاصة إضافة إلى علامة التصديق التي يشترك فيها مع منتجات وخدمات 

ستعمال علامة  التصديق، مما يجعل من هذه الأخيرة إلك من حق مقاولات أخرى تستفيد هي كذ

ستعمال، فمن الجودة كما هي محددة في نظام الإ بيانا إضافيا يحيل على الجودة، ومواصفات هذه

هي تقوم بوظيفة التمييز هذا المنطلق تتجلى الصفة التميزية في علامة التصديق الجماعية. ف

للمنتج أو الخدمة  من خلال كونها أداة تجسد التصديق عليهما فيتميزان عن غيرهما  مما  بالنسبة

 . يقتصران  على نظام العلامات  العادية فقط

تصورت في التصديق الجماعية  تختلف عن العلامة العادية التي فكما هو معلوم أن علامة  

بادئ الأمر أداة لتعيين المنتج أو السلعة أو الخدمة، من أجل إعطائها شارة مميزة تبين مصدرها 

ا ومستوى جودتها، فتستطيع من ثم أن تتفرد بهوية خاصة بها تميزها عن مثيلاتها المزاحمة له

ستخدامها أو تقليدهاإ ح حكرا عليها يمنع على المنافسينداخل السوق، فتصب
1

فيها   .فالتمييز

 حترام مسطرة التصديق.ة  التي تحملها الشارة  من خلال إيقتصر على الدلال

 

                                                           

 .416.ص ،س مالملكية الصناعية و التجارية،  فؤاد معلال. 1-

النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية، دار  .محمد محبوبي - 

 .40، ص. 2011الثانية ، سنة .أبي رقراق للطباعة والنشر، ط

 .255، ص. 2000الأولى، سنة  .ية الصناعية والتجارية،  مكتبة دار الثقافة عمان، طصلاح زين الدين. الملك  -
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 وتنشيط تنظيمفي علامة التصديق الجماعية دور  الفقرة الثانية:

 المنافسة

عتبارها تشكل إحدى إوسائل المنافسة المشروعة بلة من تشكل علامة التصديق وسي 

الوسائل الهامة في نجاح المشروع الاقتصادي، فهي وسيلته في مجال المنافسة مع غيره من 

ر لخصوصيتها، وذلك من منطلق  بالنظالمشروعات على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء، 

لمنتجين أو موردي الخدمات يكون بقصد نخراط فيها من قبل اأن إعتمادها من قبل مالكها والإ

من يدخل في نظامها في التميز في السوق عن الباقين لذلك فهي أداة فعالة للمنافسة، لأنها تجعل 

على مستوى المنافسة، لأنه يكون قادرا على طرح منتجات أو خدمات بمواصفات موقع سبق 

لنسبة لهؤلاء الأخيرين، وجودهم في جودة لا يوفرها منافسوه ممن لم ينخرط في هذا النظام. وبا

 ظروف السوق هاته، من خلال إماموقف ضعف على مستوى المنافسة يفرض عليهم التأقلم مع 

، وهذا يبت دينامية ل لهم قدرة على المنافسةكذلك في هذا النظام أو تبني نظام مواز يكف همنخراطإ

 محركا )البقاء للأجود(.في السوق ككل بحيث تصبح فيه المنافسة على الجودة شعارا 

 

 لمستهلكاإعلام  في علامة التصديق الجماعيةدور الفقرة الثالثة: 

ختلافها تختلف  إسالة موجهة إلى المستهلك، فإنه بإذا كانت العلامات بصفة عامة تحمل ر 

 نوعية الرسائل التي تحملها في طياتها.

لعلامة الفردية تهدف أساسا، تجسيد البصمة الشخصية لصاحب المنتج على إن كانت اف

رسالة من نوع أخر، تحمل  العلامة الجماعية  فإنمنتجه، قصد تمييزه عن المنتجات المتشابهة، 

ذلك أنها توضح للمستهلك أن المنتج الحامل لها هو من صنع منتج ينتمي لجماعة معينة من 

نضبط في إنتاجه وخضع لمقاييس ومعايير معينة، إانونية، وأنه ين عبارة عن كتلة قالمنتج

موضوعة من طرف هاته الجماعة من المنتجين.  بينما تجسد علامة التصديق الجماعية حدا أدنى 

من الجودة في المنتجات الحاملة لها وبذلك فهي تعتبر خير ضامن لقيمة وجودة المنتج
1
. 

                                                           
 .113 .،مس، ص17.97خالد ميداوي. حقوق الملكية الصناعية في القانون الجديد رقم  -1
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لتزامات التي تقع على عاتق المهنيين، يقتصر على الإلإعلام المستهلك لا فالبعد القانوني 

وإنما يتسع مجاله إلى درجة أن القانون يضع ما بين يدي هذا المهني مجموعة من الوسائل التي 

تمكنه من تحقيق الإعلام الواجب وفق ما يقتضيه القانون، ومن بين هذه الوسائل نذكر الشارات 

تمكين المستهلك من معرفة ما يجب من معلومات  والعلامات التي توضع على المنتج بهدف

 وبيانات تتعلق بالسلع والمنتجات المعروضة في السوق.

وعلامة التصديق تستعمل للدلالة على رسالة موجهة خصيصا للمستهلك لإعلامه بأن 

، فالغاية من علامة يسهر مالكها على ضمان تحققها السلعة أو الخدمة تتمتع بجودة خاصة

تحقيق هدفين أساسيين الأول تنموي، من خلال السعي نحو تحقيق الزيادة في  التصديق هي

 مبيعات السلع وتطوير القطاع وتحقيق التنافسية على أعلى مستوى، و الهدف الثاني هو إعلامي.

و يدخل ضمن عناصر إعلام المستهلك عن طريق علامة التصديق توجيه رسالة له، بأن 

مطابق لمجموعة من المعايير والمواصفات، ويتضمن مميزات المنتج الحامل لهذه العلامة 

وخصائص، لا تتوفر في المنتجات التي تحمل علامة فردية عادية
1
. 

على  طلاعالإفالمستهلك لا يقدم على شراء منتج معين ذو علامة خاصة إلا إذا سبق له 

تهلك الثقة في مجموعة من المعلومات التي تخصه، ومن أهمها جودة المنتج التي تمنح للمس

السلعة أو الخدمة وتدفعه إلى طلبها
2
. 

ختلاف هذه الأخيرة، فإن إتحملها علامة التصديق الجماعية بويختلف مدلول الرسالة التي 

كانت كأصل عام أنها تعلم المستهلك، بكون المنتج أو الخدمة يتوفر على مستوى جودة ينعدم في 

عتبار أن علامة التصديق الجماعية تمر إوق، على لخدمات المتنافسة في السباقي المنتجات وا

                                                           
1 -Charlène PLAGNOL. LES Labels d’origine législative et la concurrence, Diplôme de 

Master, année 2012 à université de Montpellier 1, p.8.  

المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص قانون الأعمال، جامعة محمد  .مهدي منير -2

 . 206، ص. 2005-2004وجدة، سنة  ، كلية الحقوق،الأول

- Jean calais- AULOY, Frank STEINNETZ. Droit de la consommation, édition 2006, Dalloz, 

p. 67,68. 

- Jean-Christophe GALLOUX. Droit de la propriété industrielle, 2eme édition, cours Dalloz, 

2003, p.438. 
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بمجموعة من المراحل وتحترم مجموعة من المعايير لا توجد إلا في هذا النوع من العلامات، 

فإنه ينضاف إليها رسالة أخرى تكون مقرونة بخاصية في علامة التصديق الجماعية، من قبيل 

لنسبة لعلامات التصديق الجماعية التي تسعى كون المنتج أو الخدمة تضمن الحفاظ على البيئة با

إلى الحفاظ على هذا البعد البيئي في سياستها التسويقية، بالإضافة إلى كون رسالة أخرى مفادها 

أن المنتجات المسوقة تحت علامة التصديق هي منتجات طبيعية خالية من المواد الكيماوية، 

عتباره إالرسالة المخاطب بها المستهلك ب وعفطبيعة علامة التصديق الجماعية هي التي تحدد ن

 الحلقة الأخيرة في سلسلة الإنتاج والتسويق.
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 كحق ملكية صناعية علامة التصديق الجماعية عتمادإالفصل الثاني: 

ارة المجسدة تقنية علامة التصديق الجماعية تقوم بالأساس على نظام مركب، يتجاوز الش إن

ستعمال، يحدد مميزات هذه العلامة، سواء من حيث الشروط والمواصفات نظام إلها، إلى وجود 

فية مراقبة توفرها ومنح الحق في التي يجب أن تتوفر في المنتج أو الخدمة، بما في ذلك كي

ستعمال العلامة، أو ما يتعلق بمكونات الشارة ذاتها التي يتم وضعها على المنتج أو الخدمة كأداة إ

مالكها، والأشخاص لتجسيد التصديق، أي توفرهما على تلك المواصفات، وكذا العلاقة بين 

وهو  عتمادها بهذه الصفةيامها كحق ملكية صناعية، يستلزم إستغلالها، لهذا فإن قالمستفيدين من إ

 ما يتجلى من خلال سلوك مسطرة تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية.

عتبار أن ع خاص بمميزات ووظائف خاصة، على إا أمام حق ملكية صناعية من نووما دمن

نظام علامة التصديق الجماعية  يعتبر آلية في يد الأشخاص المعنوية والجمعيات المهنية، وكذا 

جل إيجاد شارة تروم تطوير بعض القطاعات عن طريق الرفع من جودة أ، من الجهات الإدارية

المنتجات والخدمات التي تعتمدها، فإن تسجيل علامة التصديق الجماعية وإن بقي خاضعا لنفس 

مسطرة تسجيل العلامة التجارية بصفة عامة ) المبحث الثاني(، فإنه يتميز بخصوصية تلائم 

 المبحث الأول(.خصوصية هذا النظام ككل ) 

 

 المبحث الأول: خصوصية تسجيل علامة التصديق الجماعية

من المعلوم أن تسجيل الشارة المجسدة لعلامة التصديق الجماعية، بالمكتب المغربي للملكية  

الصناعية، هو ما يجعلها تقوم كحق ملكية صناعية يخضع للحماية، ومادام أن الأمر يتعلق بحق 

متاز ببعض الخصوصية سواء من خلال صفة طالب سجيلها بدوره إنوعية خاصة، فإن ت من

ستعمال يحدد مميزاتها ل ضرورة توفر العلامة على نظام إالتسجيل ) المطلب الأول(، أو من خلا

 ) المطلب الثاني(.
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 المطلب الأول: ضرورة كون طالب التسجيل شخصا معنويا مستقلا

جماعية، كون مالكها أو بالأحرى طالب من خصوصيات تسجيل علامة التصديق ال       

التسجيل، يجب أن يكون شخصا معنويا مستقلا، لا علاقة له بتسويق المنتجات أو توريد 

لا  "والتي جاء فيها: ،من قانون الملكية الصناعية 171المادة  عليه نصالخدمات، حسب ما ت

يجوز إيداع علامة تصديق جماعية إلا من لدن شخص معنوي ليس بصانع منتجات أو خدمات 

 .أو مستورد لها أو بائع لها

وطبيعة الشخص المعنوي المقصود هنا تستوي أن يكون من أشخاص القانون الخاص أو 

ية إعتمادا على اد نظام علامة التصديق الجماععتمم في الحالة التي تلجأ الإدارة لإالقانون العا

 ختيارية، بغية تطوير بعض القطاعات والمجالات.معايير إ

خصوصية علامة التصديق الجماعية رضته ففضرورة كون طالب التسجيل شخصا معنويا 

حتمت بالضرورة بقاء الجهة المالكة لها، جهة مستقلة لا علاقة لها بإنتاج، وتوزيع المنتجات التي 

في نظام  حترام المعايير والشروط التي سبق لها أن حددتهالإ الخدمات، حتى تبقى ضامنة أو

لما لذلك من تأثير  ستعمال العلامة، وحتى لا تكون جهة مانحة ومستغلة للعلامة في نفس الوقت،إ

 ستقلالها.إعلى حيادها و

ستعمال به تتحدد مميزات العلامة، ديق يفرض على المالك إعداد نظام إفنظام علامة التص

ستغلالها. والمالك هو الذي يقوم بمنح التصديق على يتم تحديد الأشخاص المخول لهم إ همن خلال

ستغلال، وهو ما يستلزم وجوب توفر ة تحقق شروط الإالمنتجات أو الخدمات، ويعمل على مراقب

هذا الأخير على الإمكانيات والمؤهلات التقنية والبشرية لإجراء كل ذلك، فكل هذا لا يمكن أن 

 ي الشخص الطبيعي. يتحقق ف
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لامة التصديق الجماعية على نظام : ضرورة توفر عالمطلب الثاني

ستعمالإ
1
 

والتي تجعلها تختلف  ،من الخصوصيات التي تتميز بها مؤسسة علامة التصديق الجماعية

به تتحدد  عتمادها،إعن باقي حقوق الملكية الصناعية، تقيدها بإجراء شكلي جوهري يعتبر أساس 

استعمال، يجب إرفاقه بطلب تسجيلها ) الفرع الأول(، رغم أن يتجلى في إعداد نظام  ،وظائفها

والبيانات التي من حيث الشكل الذي يتخذه  ،نظامة لهذا الواضحو المشرع لم يتطرق بصفة دقيقة

 فيه ) الفرع الثاني(. تضمنيجب أن 

 

وجوب إرفاق طلب تسجيل علامة التصديق الجماعية  :الفرع الأول

 استعمالهانظام ب

ستعمال علامة التصديق الجماعية بالملف المكون الحديث عن مدى وجوب إرفاق نظام إ إن

لطلب تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، يجد أساسه أو منطقه من نص المادة 

الفقرة الثانية  ستهلتإحيث  ،بصيغة الوجوبق م ص. التي تحدثت عن هذا المقتضى  169

ستعمال هو شكلية ضرورية من أجل تسجيل علامة " الأمر الذي يفيد أن نظام الإيجببصيغة " 

 .فيه تتحدد مميزات العلامة وطبيعتها وهو الذي يعطيها خصوصيتها ،التصديق الجماعية

 لا يكون مرفقا لكنه قد يطرح في الواقع العملي وفي إطار عملية تقديم طلب التسجيل، أن

ستعمال مصادق عليها من طرف مالكها، فإنه في هذه الحالة يكون طلب بنسخة من نظام الإ

التسجيل غير مرفق بكل الوثائق التي تطلبها المشرع لتسجيل هذا الحق من حقوق الملكية 

ق م ص. بإنذار طالب التسجيل قصد   145الصناعية، فيقوم  المكتب تطبيقا  لمقتضيات  المادة 

عتبر طلبه لتسجيل علامة لاث أشهر من تاريخ الإيداع وإلا أوذلك داخل أجل ثتتميم ملفه 

 التصديق الجماعية مسحوبا.

                                                           
1-Jérôme Passa. op cité, p749. 
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ي إشكالية أثر المشرع المغربي قد تجنب الخوض ف نأ تجدر الإشارة من خلال هذه النقطةو

فيما سبق وعرفت طرحت على مستوى القانون الفرنسي ستعمال التي عدم إرفاق نظام الإ

ى أساس أنها علامة تجاهين، الأول ذهب إلى القول بكون العلامة في هذه الحالة يتم تسجيلها علإ

تجاه الثاني فذهب إلى رفض تسجيل العلامة كأصل تحت طائلة إثارة جزاء عادية، أما الإ

بطلانها
1

 عتبارات التالية:قتضيات القانون المغربي، وذلك للإتجاه الذي يوافق م، وهذا هو الإ

  سجيل من ق م ص. نصت على وجوب إرفاق طلب الت 165المادة أن

ستعمال علامة التصديق الجماعية، وصيغة الوجوب هذه تفرض بنسخة مصادق عليها من نظام إ

 عدم تسجيل العلامة بالأساس، مع إمكانية إثارة بطلانها لهذه العلة.

  ذلك، ق م ص. تؤكد  بدورها  145أن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة

" يعتبر مسحوبا كل طلب تسجيل علامة لم تتم تسويته في الآجال المحددة حيث نصت على أنه 

 أشهر لتتميم ملف الإيداع. 3والمقصود بها أجل  أعلاه"

  ،أن الدور الجديد الذي أصبح يقوم به المكتب المغربي للملكية الصناعية

لامة التجارية بصفة عامة،  والذي أصبح من خلاله يقوم بفحص موضوعي لطلب تسجيل الع

 يفرض عليه عدم قبول مثل هذا الطلب لكونه غير منضبط من الناحية القانونية.

تصديق الجماعية بنسخة من نظام وهكذا فإن عدم إرفاق ملف طلب تسجيل علامة ال

ل ذي مصلحة وهذا ستعمالها، يترتب عليه رفض تسجيلها تحت طائلة إثارة بطلانها من طرف كإ

مة لكونها لا تتوفر إبطال العلا تجاهإفي نتصر له القضاء الفرنسي الذي ذهب وجه الذي إهو الت

ستعمالعلى نظام الإ
2
. 

 

                                                           
 انظر في صدد هذا النقاش: -1

-Paul Mathé Ly. Marques collectives et de certification op.cité, p.241. 

2 - l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en- Provence en 24-10-1974, et l’arrêt de la cour d’appel 

de Colmar en 11-04-1978, cité par Paul Mathé Ly, Marques collectives et de certification 

op. Cité, p.241. 

- TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 21 juin 2013, PIBD 2013, III, p. 1568 , cité par J  Azéma. 

Marque collective de certification, RTD com., 2014,p.358. 



87 
 

 علامة التصديق الجماعية ستعمالإنظام  مضامين: الفرع الثاني

عتباره الوثيقة التي تحدد خصائص ومميزات إن نظام إستعمال علامة التصديق الجماعية بإ

ستغلال العلامة، وتتحدد صديق الجماعية، وبه تتحدد طريقة إالحاملة لعلامة الت المنتج أو الخدمة

العلاقة الرابطة بين مالكها ومستغلها، يجب أن يحرص فيه مالك العلامة على تضمينه مجموعة 

 .من. العناصر الضرورية التي من خلالها تتحدد معالمه

ناعية للبيانات التي يجب أن تتوفر في من قانون الملكية الص 170لقد تطرقت المادة وعليه ف

هو المحدد الأساسي الذي به تبرز خصوصيتها  عتبارهبإ ،علامة التصديق الجماعية ستعمالإنظام 

يجب أن تبين في النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة وجودتها، إذ نصت على أنه " 

و الخدمات الواجب بيانها في العلامة أعلاه المميزات المشتركة أو مزايا المنتجات أ 166

 ".والشروط التي يمكن أن تستعمل ضمنها العلامة وكذا الأشخاص المرخص لهم في استعمالها

وضع المشرع المغربي العناصر الأساسية التي يجب أن يضمنها كل  ،فمن خلال هذه المادة

 في:ستعمالها والتي تتجلى إمالك لعلامة التصديق الجماعية في نظام 

 خصائص ومزايا المنتجات أو الخدمات التي تعينها العلامةـ  1

إن المقصود بخصائص ومزايا المنتجات، التي يجب أن يشير إليها نظام استعمال علامة 

التصديق الجماعية، تلك المميزات التي يمتاز بها منتجه أو الخدمة التي يقدمها، عن مثيلاتها في 

السوق، والتي تتحدد عن طريق شروط الإنتاج أو التصنيع، وعن طريق المعايير والمواصفات 

 ومقاديرها،وكمياتها  ،مكونات الصنع ونوعية المواد المستعملةلهذه الغاية، والتي تحدد  المعتمدة

 .بالإضافة إلى مجموعة من الأمور التقنية التي تستعمل في المنتج النهائي

وذلك من منطلق أن هذه المواصفات، هي التي تحدد المميزات الخاصة التي يجب أن تتوفر 

دة، بالإضافة إلى أنها تعتبر المرجع الأساسي الذي يعول عليه في المنتج، حتى يتصف بالجو

 أخرىمعايير  إلىلإعداد نظام استعمال علامة التصديق من طرف مالك هذه الأخيرة، بالإضافة 

ستعمال. وهي تأتي في سياق ضمان الجودة، التي أصبحت تعد يتم التركيز عليها في نظام الإ

قت الراهن على الصعيد الدولي، في سياق التأثيرات المختلفة المحرك الأساسي في التنافس في الو
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ستعمال التقنيات الجديدة وتزايد المنافسة في الأسواق الدولية، حيث أصبحت المواصفات لإ

القياسية مرجعا تقنيا ضروريا للتصنيع و التدبير داخل المقاولات، ناهيك عما تكفله على مستوى 

، هذا مع الإشارة إلى أن المقصود بهذه ختلف الأطرافتنظيم المعاملات التجارية بين م

المواصفات تلك الاختيارية منها وليس تلك المعايير الإجبارية التي يستلزم المشرع توفرها في 

 بعض المنتجات وخاصة المرتبطة بسلامة المستهلك.

 ستعمال علامة التصديق الجماعيةشروط إ ـ 2

ستعمال، تلك المتعلقة بشروط استغلال لها نظام الإ ر التي يجب أن يتطرقإن من أبرز الأمو

من قبيل ضرورة التنصيص على  العلامة، من خلال تحديد كيفية إجرائه، والقيود الواردة عليه،

وذلك من خلال تقديم طلب لمالك العلامة  ،مسطرة التصديق على المنتجات أو الخدمات حترامإ

جه منت حترامإوضرورة  ،خدمات صاحب الطلب هذه الأخيرة على منتجات أو ستغلالإمن أجل 

ستعمال حتى تكون موافقة للمعايير المحددة بعد مصادقة مختبر للضوابط التي حددها نظام الإ

لتزام بضمان مراقبتها سواء من طرفه أو بالمراقبة التي يقوم بها مالك والإ ،خاص بذلك عليها

 علامة التصديق

لتي يرون فيها أنها ة من أجل تحديد الشروط افالمشرع ترك الحرية لأصحاب العلام 

 ستغلال الأمثل لها.ستساهم في الإ

 ستغلال العلامةلأشخاص المرخص لهم بإا  ـ 3

في كل من ستغلال علامة التصديق الجماعية، يتحدد إن تحديد الأشخاص المرخص لهم بإ

ستطاع أن يضبط منتجاته أو خدماته مع المعايير توفرت فيه شروط نظام الإستعمال، وإ

من يجسدون  خاصة وأن هؤلاء الأشخاص هموالمميزات التي يحدده المالك في هذا النظام، 

وبهم تخرج للعلن عن طريق وضعها على منتجاتهم  ،ستغلال الفعلي لعلامة التصديقالإ

بنفسه وإنما يقتصر دوره على  استغلالهاأن مالك العلامة لا يحق له  عتبارإعلى  ،وخدماتهم

. فالمشرع المغربي على هذا لمستوى الجودة الذي تضمنه للمستهلك استيفائهامراقبتها وضمان 

يلة لذلك لكونه ترك ذلك لنظام ختيار والآليات الكفلم يتطرق لكيفية القيام بهذا الإ المستوى

 ستعمال نفسه مادام الأمر يتعلق بمبادرات خاصة.الإ



89 
 

فالملاحظ من خلال ما تطرقت إلية المادة المذكورة، أنها أشارت لبعض العناصر فقط، ولم 

تتطرق لمجموعة من الأمور المهمة التي من خلالها ستتضح معالم هذا النظام أكثر، وسيكون 

عتباره هو المحدد لمميزات المنتج، الذي تعطيه مستوى معين أكثر دقة مما يساهم في فعاليته بإ

نتقاء المستفيدين وتعيينهم بهويتهم ه المادة لم تتطرق لمسألة كيفية إإذ الملاحظ أن هذ ودة ،من الج

أو الشهر، وكيفية مراقبة وتتبع إحترامهم لنظام  والإعلان عنهم من خلال نظام للتسجيل

حترام هذا الأخير، وكيفية تفعيله، والضمانات الموفرة عمال، والآثار المترتبة على عدم إستالإ

 ستغلال.ن خلال رفض المالك تخويلهم حق الإللمستفيدين لحمايتهم من الشطط والتعسف م

كان على المشرع أن يكون أكثر حرصا على تضمين نظام استعمال علامة  هعتقادنا أنفبإ

، والتي نراها أساسية  170المادة  التصديق الجماعية مجموعة من العناصر المهمة التي أغفلتها 

فعالية هذا النظام الذي سينعكس على فعالية المؤسسة ككل، ولتجنب مظاهر القصور في ضمان 

التي قد تعتريه، بالرغم من كون أن الأمر يتعلق بأنظمة خاصة بناء على مبادرات خاصة، وأن 

ملاك علامات التصديق الجماعية لهم الصلاحية في تضمين أي عنصر يرونه سيساهم في نجاح 

نضمام لهذه العلامة من عدمه دين  المحتملين لهم الخيار في الإإلى كون المستفيالعلامة، بالإضافة 

في الحالة التي يرون أنها تحقق لهم فائدة وتخولهم ضمانات كافية، فكان من اللازم على المشرع، 

ستعمال، خاصة وأنه يتم العملية، أن يضبط مضامين نظام الإضمانا لتفعيل هذه التقنية من الناحية 

 نصيص عليها لأول مرة.الت
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المبحث الثاني: مسطرة تسجيل علامة التصديق الجماعية كحق ملكية 

 صناعية

عتمد كشارة تخول كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن علامة التصديق الجماعية، لكي ت

متلاكها كحق ملكية صناعية، يجب تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية لصاحبها صلاحية إ

 الصناعية.

فتسجيل الشارة المجسدة لعلامة التصديق الجماعية يجعلها تنتقل من مجرد شارة إلى حق 

ملكية صناعية  محمي وفق مقتضيات قانون الملكية الصناعية وعبر آلياته، إلا أنه بالرغم من 

خصوصية هذه العلامة بالنظر لوظيفتها، نجد المشرع لم يخصها بمسطرة تسجيل خاصة وذلك 

ع في نظرنا لعدم وجود أي خصوصية على هذا المستوى، فالمقتضيات التي تسري على راج

العلامات التجارية بصفة عامة هي التي تطبق على علامة التصديق الجماعية، وهو ما يتضح من 

ق م ص، حيث  167خلال الإحالة على المقتضيات القانونية العامة والتي تضمنتها المادة 

طبيق أحكام الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا الباب على تطرقت بصفة صريحة لت

 العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية.

كتساب الحق على علامة التصديق الجماعية متوقف على سلوك مسطرة التسجيل فإ

)المطلب الأول( لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، والذي يبقى بدوره متوقفا على توفر 

شروطه لكي لا يكون محلا لتعرض من طرف الغير تفاديا لتسجيل علامات تمس بحقوق الغير، 

 أو لكونها مختلة بالأساس )المطلب الثاني(.
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 المطلب الأول: مراحل تسجيل علامة التصديق الجماعية

 كتساب حق الملكية الصناعية الوارد على علامة التصديقكما سبقت الإشارة إلى ذلك  فإن إ

ستغلال كآلية ن الملكية الصناعية على سبقية الإالجماعية، منوط بتسجيلها من بعد ما تخلى قانو

 لذلك.

وأمام غياب مقتضيات خاصة بتسجيل علامة التصديق الجماعية إلا في ما يخص بعض 

الجزئيات التي سنعمل على ذكرها سواء  من خلال مرحلة إيداع الطلب ) الفرع الأول( أو من 

 رحلة التسجيل ) الفرع الثاني(.خلال م

 

 علامة التصديق الجماعية طلب تسجيل إيداعمرحلة الأول:  الفرع

قتضت تمتعها ببعض الخصوصيات على مستوى خصوصية علامة التصديق الجماعية إ إن

عتباره شخصا معنويا لا غير، بالإضافة من خلال تحديد صفة مقدم الطلب بإ هذه المرحلة، وذلك

تعيينها على أن الأمر يتعلق بعلامة تصديق جماعية حتى يتم تمييزها عن باقي إلى وجوب 

 العلامات الأخرى.

لا  ،إيداع ملف أو طلب تسجيل علامة التصديق الجماعية فمن غير هذه المقتضيات فإن

أو  ،عن طريقة إيداع طلب العلامات العادية بصفة خاصة ،يختلف كما سبقت الإشارة إلى ذلك

 ، وذلك من خلال: النماذج الصناعيةالرسوم وو ختراعالإ ق الأخرى كبراءاتباقي الحقو

 شخص المودع  -1

من ق م ص أوجبت على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل  144فالمادة 

أن يودع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية ملفا لذلك وفق  ،تصديق الجماعيةالعلامة 

 من القانون المذكور. 147إلى  144الضوابط والشروط المحددة في المواد من 

إذا كان مقره سمه، تسجيل علامة التصديق الجماعية بإ طالب فإن الشخص المعنوي ،وهكذا

ه عن طريق ممثله القانوني أو بواسطة وكيل إما بنفس ،فإن له إمكانية إيداع الملف ،داخل المغرب
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أما بالنسبة  .داخل المغرب اجتماعييعينه لهذا الغرض يكون بدوره يتوفر على موطن أو مقر 

فعليهم أن يودعوا ملف إيداع  ،بالمغرب اجتماعيغير المتوفرين على مقر  ةللأشخاص المعنوي

في المغرب، كما أنه يمكن  جتماعيإ علامة التصديق الجماعية عن طريق وكيل  يتوفر على مقر

-13أن يتم ذلك عن طريق مستشاري الملكية الصناعية المنصوص عليهم بمقتضى القانون رقم 

المتعلق بالملكية الصناعية 17-97المغير والمتمم للقانون  23
1

مكرر تنص  4مادام أن المادة  ،

ومؤدى عنها من أجل  اعتياديةيمارس مستشار الملكية الصناعية مهنة تقديم خدمات على أنه "

توفير الاستشارة والمساعدة وتمثيل الأغيار بغية الحصول على  حقوق الملكية الصناعية 

كما يبقى حق اللجوء إلى وكيل خاص أو وكالة خاصة مسموح به  ."والحفاظ عليها واستغلالها

 مادام أن النص لا يمنع ذلك.

لدى المكتب المغربي للملكية  كترونيةأو بطريقة إل مباشرة بويتم إيداع ملف الطل

من ق م ص، وذلك وفق الشروط  144الثانية من المادة  فقرةكما تنص على ذلك ال ،الصناعية

المحددة قانونا، بغية تبسيط هذه المسطرة ومساعدة الأشخاص المعنويين على إيداع علاماتهم بكل 

 سرعة ومرونة من غير ضرورة التنقل إلى المكتب المذكور.

 بيانات طلب التسجيل -2

على نفس البيانات المتطلبة بالنسبة للعلامات  يشتمل ملف إيداع علامة التصديق الجماعية

من ق م ص  4الفقرة  144حسب ما تنص عليه المادة  بصفة عامة
2
. 

من المرسوم التطبيقي  63ملة من الوثائق الأخرى التي نصت عليها المادة جبالإضافة إلى 

عية مع إرفاقها بنسخة من ن العلامة بكونها علامة تصديق جماين قبيل تعي، م67-97للقانون 

 ستعمال مصادق عليه من قبل المودع.نظام الإ

                                                           
  09/02/2015بتاريخ  6333عدد  ،ج ر23-13القانون رقم -1

 نظر في شأن البيانات اللازمة في طلب تسجيل العلامة:أ -2

 وما بعدها. 489فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية، م س، ص.   -

- A. CHAVANNE, J. J. BURST. Droit de la propriété industrielle,  5° édition, Dalloz 1998, 

p.606. 
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وهكذا إذا كان ملف إيداع علامة التصديق الجماعية يتضمن كل الوثائق حسب ما تنص 

فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية يقوم بقيد طلب تسجيل العلامة  ،عليه المقتضيات القانونية

الفقرة  144المادة  هوذلك حسب ما تقضي ب ،وفق تاريخ الطلب في السجل الوطني للعلامات

 الخامسة من ق م ص.

الأولى تتعلق بنقصان أحد الوثائق  ،تينضيأما في حالة العكس فإنه يتم التمييز بين فر

ففي هذه الحالة يمكن للمودع أن يعاود تكوين الملف على النحو  ،44ددة في المادة الأساسية المح

والمتعلقة بعدم  ،حيث أن المكتب لا يقبله في حينه، أما الفرضية الثانية ،ه القانونيالذي يقتض

الملف على الوثائق الإضافية المحددة بمقتضى المرسوم التطبيقي شتمالإ
1

ففي هذه الحالة فإن  ،

 لأجل إتمام ملفه ،أشهر من تاريخ الإيداع 3تب المغربي للملكية الصناعية يمنح للمودع أجل المك

الإيداع فإن المكتب المذكور يسلم إلى الشخص المعنوي أو  اكتمل. ومتى ق م ص( 145)م 

ق م ص( 146) م  وكيله وصلا يثبت قيامه بإيداع طلب تسجيل علامة التصديق الجماعية
2
. 

الأجل المذكور  حترامإعدم حالة في  ،أو وكيله ،لامة التصديق الجماعيةويمكن لمالك ع

وذلك عن طريق تقديم طلب للمكتب المغربي  ،طلب إتمام عملية إيداع علامة التصديق الجماعية

وذلك  ،الأجل المعين لمتابعة مسطرة الإيداع انتهاءللملكية الصناعية داخل أجل شهرين من تاريخ 

وتبقى للمكتب المذكور السلطة التقديرية لقبول الطلب أو  ،اب مبررة وجديةعلى أسب ستنادبالإ

 .تحت رقابة القضاء ،رفضه

المشرع المغربي من طلب إمكانية إتمام عملية إيداع علامات التصديق  استثنىوقد 

الجماعية ثلاث أجال أساسية وهي
3

: 

 أجل سبق وقدم بشأنه طلب متابعة المسطرة. .1

 المستحقة لتجديد تسجيل العلامة.أجل أداء الرسوم  .2

                                                           
 .17-97القاضي بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي للقانون رقم2015يناير  29بتاريخ 316/14/2مرسوم رقم  -1

 .34م س، ص.  ،الاجتهاد القضائيالعلامة التجارية بين التشريع  و يونس بنونة. -2

م  والاتفاقيات الدولية، المتعلق بحقوق الملكية الصناعية النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي محمد محبوبي. -   

 .78س، ص. 

 .406فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية، م س، ص  -3
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أشهر للإدلاء بالوثائق المثبتة لحق الأولوية عن إيداع سابق للعلامة في أحد  3أجل  .3

 ق م ص. 8بلدان الاتحاد الدولي للملكية الصناعية حسب مقتضيات المادة 

فإن المشرع قد أجاز  ،وفي حالة وجود أي خطأ في ملف إيداع علامة التصديق الجماعية

تصحيح  ،أشهر من تاريخ إيداع العلامة 3دع أو وكيله بناء على طلب أن يلتمس داخل أجل للمو

الأخطاء التي  شابت الوثائق والمستندات المودعة
1

رغم أن هذه الإمكانية مرتبطة بمجموعة من  ،

 : في القيود تتجلى

 أشهر الموالية لتاريخ إيداع الملف. 3*أن هذه الإمكانية محددة في أجل 

وهي أخطاء التعبير  ،يتجاوزها إلى غيرها التصحيح المذكور يشمل أخطاء محددة ولا * أن

يتم تعديل مضمون  أو النقل، وبالأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات وذلك حتى لا

 الطلب بذريعة تصحيحه.

 * عدم جواز شهر التصحيح لنموذج علامة التصديق الجماعية

أصناف المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل علامة التصديق * عدم شمول التصحيح 

 الجماعية من أجلها والمحددة في طلب التسجيل.

للتصحيحات  اومتضمن المغربي للملكية الصناعية، وطلب التصحيح هذا يقدم مكتوبا للمكتب

ق م ص، وذلك حتى يستطيع المكتب  2الفقرة  147نص عليه المادة تالمقترحة حسب ما 

 كور تتبعها والتأكد من حدودها وعدم تجاوزها لتعديل موضوع الطلب.المذ

 نشر طلب التسجيل -3

ة يم المكتب المغربي للملكويق ،إجراءات إيداع ملف علامة التصديق الجماعية ستكمالإبعد 

وذلك خلال  ،في مجلة خاصة يصدرها ،الصناعية بنشر طلب تسجيل علامة التصديق الجماعية

على علامات التصديق الجماعية المطلوب  طلاعالإمن  غيربغية تمكين ال ،أجل شهر من الإيداع

 .في حالة ما إذا كانت تشكل مسا بحق من حقوقهم ،اتهم عليهاضرعومن تم ممارسة ت ،تسجيلها

                                                           
 من قانون الملكية الصناعية. 147/1المادة  -1
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ومراجع إيداع  ،ويتضمن هذا النشر هوية الشخص المعنوي صاحب علامة التصديق الجماعية

ومستنسخ لنموذج علامة  ،الطلب بالإضافة إلى كل من المراجع المتعلقة بأولوية إيداع سابق

 حسب تصنيفاتها. يةوالمنتجات والخدمات المعن ،التصديق الجماعية

 

 تسجيل علامة التصديق الجماعيةمرحلة البت في طلب  الثاني: الفرع

 ،إيداع ملف علامة التصديق الجماعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية كتمالإ إن

 .العلامة وذلك حتى يقرر إما رفض الطلب أو تسجيل ته،يفرض على هذا الأخير دراس

هذه الدراسة بصفة مباشرة بموضوع تسجيل علامة التصديق الجماعية،  رتباطلإونظرا 

الفقرة اسة التي يقوم بها المكتب المغربي للملكية الصناعية )التطرق بداية لطبيعة هذه الدر ارتأينا

 (.الفقرة الثانية( ومن تم تسجيل علامة التصديق الجماعية )الأولى

 

دور المكتب المغربي للملكية الصناعية في تسجيل علامة : الفقرة الأولى

 التصديق الجماعية

المتعلق بمسطرة التسجيل سيرتكز إن الحديث عن دور المكتب المغربي للملكية الصناعية، 

على طبيعة الدراسة التي يقوم بها هذا الأخير لملف طلب تسجيل العلامة ) أولا( وكذا من خلال 

 طبيعة القرارات الصادرة عنه في هذا المجال)ثانيا(:
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لطلب تسجيل علامة  موضوعيةمكتب الملكية الصناعية بدراسة  أولا: قيام

 1التصديق الجماعية

خاصة تلك  ،من المقتضيات القانونية المنظمة للعلامات التجارية بصفة عامة نطلاقاإ

فإن المستجدات التي جاء بها القانون رقم  المتعلقة بإيداع وتسجيل علامة التصديق الجماعية،

القاضي بتعديل وتتميم قانون الملكية الصناعية منح للمكتب المذكور صلاحية الفحص   23.13

الشروط الموضوعية المتطلبة لتسجيل كل علامة تجارية بما فيها علامة التصديق والتحقق من 

الجماعية، حيث بات من حق المكتب رفض كل طلب تسجيل لا يستجيب للمقتضيات القانونية 

المنصوص عليها قانونا، سواء تلك المتعلقة بالجانب الشكلي للعلامة أو بالجانب الموضوعي. 

 كافة الشروط المتطلبة لصحة علامة التصديق الجماعية،ة التحقق من يملك سلط المكتب حيث أن

يقتصر دوره على التحقق مما إذا كان ملف إيداع علامة التصديق الجماعية مشتملا على  ولا

والتي سبق لنا أن تطرقنا إليها فيما سبق وفق الآجال المحددة ،الوثائق المحددة قانونا
2

كما كان  ،

 .2014عليه الأمر قبل تعديل سنة 

 

 ثانيا: طبيعة القرارات المتخذة في شأن التسجيل

إن البت في طلب تسجيل علامة التصديق الجماعية يتوقف على صدور قرار من المكتب 

ذه التساؤل في هالمغربي للملكية الصناعية وهو الأمر الذي قد يترتب عنه نزاع، مما يطرح 

والجهة المختصة في هذا النوع من النزاعات، أخذا بعين الاعتبار  بيعة هذا القرارالحالة بشأن ط

طبيعة المكتب كجهة إدارية وكون القرارات الصادرة عنه تعتبر، من خلال المعيار العضوي 

 للشخص الصادرة عنه، قرارات إدارية.

                                                           
 .الصدد انظر في هذا -1

 .498فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية، م س، ص   -

 على غرار بعض الأنظمة المقارنة وعلى رأسها النظام الألماني الذي يقوم على أساس الفحص المسبق لطلبات تسجيل العلامة.  -2
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يل العلامة يتعلق غير أن طبيعة النزاع المتعلق بالتعرض على قرار المكتب المتعلق بتسج 

الشارة ذاتها على مستوى عدم بتقدير مدى توفر هذه الأخيرة على الشروط القانونية المتطلبة في 

، وهو ما يخرج عن نطاق القضاء الإداري. وتبعا لذلك وفي ظل الدور مسها بحقوق الأغيار

 روطالذي أصبح يلعبه المكتب المذكور على مستوى فحص الشارات من حيث توفر الش

ختصاص القضائي يختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر بشكليات القرار الموضوعية فيها، نعتقد أن الإ

الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية، أم بمضمون الحق والشروط الموضوعية 

 المتطلبة.

عتباره الجهة فإن القضاء الإداري هو المختص بإ فإذا تعلق الأمر بشكليات القرار،   

من قانون الملكية الصناعية   15ولة بمراقبة مشروعية القرارات الإدارية، خاصة وأن المادة المخ

تنص على أنه تختص المحاكم التجارية وحدها للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق قانون 

 الملكية الصناعية باستثناء الدعاوى الجنائية والقرارات الإدارية المنصوص عليها فيه.

ط الموضوعية المتطلبة فيه فإن أما إذا تعلق النزاع بمضمون الحق ومناقشة الشرو 

ختصاص الحصري للبت صاحبة الإ( باعتبارها 148.5ختصاص  يعود للمحاكم التجارية ) م الإ

 في منازعات الملكية الصناعية.

 

 تسجيل علامة التصديق الجماعيةتخاذ قرار إ : الفقرة الثانية

ر تسجيل علامة التصديق الجماعة من طرف المكتب المغربي للملكية إن التطرق لقرا

 الصناعية، يستلزم الوقوف عن إجراءات هذا التسجيل، وكذا الآثار المترتبة عليه.

 ـ إجراءات التسجيل1

إيداع طلب تسجيل علامة التصديق الجماعية، ودراسته من طرف المكتب المغربي بعد 

من توفره على كل الشروط المحددة حسب المقتضيات  هذا الأخير وتأكد ،للملكية الصناعية

 ،يقوم المكتب بتسجيل علامة التصديق الجماعيةعتداد به، يمكن الإ تعرض في غيابالقانونية، و



98 
 

 149وذلك حسب ما تقضي به المادة  ،ا في السجل الوطني للعلاماتهويضمن الإيداع المتعلق ب

ذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة تطبيقا لأحكام المادة " إمن ق م ص التي نصت على أنه: 

أعلاه تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة... يضمن الإيداع في السجل  148

 بعده". 157الأولى من المادة مات المنصوص عليه في الفقرة الوطني للعلا

ن المشرع لم يحدد أ ،رية العاديةوتجدر الإشارة في هذا الصدد وعلى غرار العلامات التجا

أي أجل لمكتب الملكية الصناعية لإنجاز التسجيل على خلاف بعض حقوق الملكية الصناعية 

 الأخرى.

أن يقوم  ،بعد تسجيله لعلامة التصديق الجماعية ،وعلى المكتب المغربي الملكية الصناعية

بالإضافة إلى  ،والوثائق المضافة ،يبين فيه تاريخ الإيداعو ،بتحرير محضر يثبت إيداع العلامة

مرفقة بنموذجها، ويسلم للمودع أو وكيله مع شهادة  ،شهادة بتسجيل علامة التصديق الجماعية

وذلك حسب ما تقضي به  ،التسجيل أو يبلغ إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل

تعتبر هي الوسيلة لإثبات قيام وشهادة التسجيل هاته  ،من قانون الملكية الصناعية 150المادة 

 صاحب علامة التصديق بتسجيلها لدى مصالح الملكية الصناعية وذلك لحماية حقوق تجاه الغير.

بعلامته  حتجاجالإوضمانا لهذه الحماية وحتى يتمكن مالك علامة التصديق الجماعية من 

ر علامة التصديق تتمثل في شه ،فإن المشرع المغربي أوجد لذلك مسطرة خاصة ،تجاه الغير

طلاع عليها وهكذا يتعرف كل عها رهن إشارة الجمهور من أجل الإبغية وض ،الجماعية المسجلة

 ،ستفادة منهاوالقيود والشروط المفروضة للإ ،على مضمونها وخصائصهاستغلالها إمن يريد 

وكذا مميزات المنتج أو الخدمة التي يجب أن تتوافق مع نظام  حترامها،إوالمسطرة الواجب 

 ق م ص ( 149،151) م ستعمالها إ

فقد أوجب المشرع المغربي، من الشهر المتوخاةوتحقيقا للغاية 
1

الملكية مكتب ، على 

الصناعية القيام بمجموعة من الإجراءات الهدف منها إطلاع العموم على وجود علامة تصديق 

وجوب حتجاج بها في مواجهة الغير، وهو ما يتجلى من جهة في حتى يتم الإلك وذ ،جماعية

، وذلك حتى تضمين الإيداع بعد تسجيل علامة التصديق الجماعية في السجل الوطني للعلامات

                                                           
 من قانون الملكية الصناعية. 176و  158و  151-149انظر فيه هذا الصدد المواد  -1
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نها وشروط استغلالها والغاية من على مضمو طلاعوالإيتم التعرف عليها من قبل الغير 

يه نعيتخويل الحق لكل شخص (، و149.3م حتجاج بها في مواجهته )ى يتم الإعتمادها، وكذا حتإ

تطبيقا لمقتضيات   الأمر في الحصول على نسخة رسمية من العلامة عن طريق تقديمه طلب بذلك

 158)م  إمكانية الحصول على مستخرج من السجل الوطني للعلاماتق م ص، مع  151المادة 

ع العلامات المسجلة بالمكتب يس رسمي لجموجوب نشر فهرومن جهة أخرى في .ق م ص( 

 .من ق م ص( 176)المادة  المغربي للملكية الصناعية

 ـ أثار التسجيل2

أنه بمجرد تسجيلها ينشأ قانونا حق  ،حسب المتعارف عليه بالنسبة للعلامات التجارية العادية

ستئثار باستغلالها من طرف مالكها، وذلك ابتداء من تاريخ إيداع طلب التسجيل حسب ما الإ

أن تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع وكذا  عتبرتإفي فقرتها الثانية والتي  149تقتضيه المادة 

الفقرة الأولى 143المادة 
1

. 

أداة  عتبارهابإ الوظيفة التي تؤديها نقا منطلاإ ،فخصوصية علامة التصديق الجماعية

أنه يتعلق بالملكية ، بحيث اري من نوع خاص لمالكهاثستئإحق  قرارإ اقتضت ،ضمان للجودة

مات التصديق الجماعية مرتبط بالإستئثار ستئثاري في إطار علاأكثر منه بالإستغلال، فالحق الإ

ذلك أن  ستعمال .لإستغلال فهو متاح لكل من توفرت فيه شروط نظام ابملكية العلامة أما الإ

المستمر  ستيفاءهاإوضمان  ،المشرع قصر دوره في الرقابة على علامة التصديق الجماعية

 ستغلالهاإومنعه من  ،المحدد لمميزات وخصائص العلامة ستعمال،الإللشروط المضمنة في نظام 

 حتى تبقى دائما محافظة على ،وذلك ضمانا لعنصر الحياد الذي يجب أن يتصف به ،بنفسه

 احتراموظيفتها المتجلية في ضمان الجودة وذلك لن يتأتى إلا بوجود جهة مستقلة تسهر على 

 .ستعمالشروط وبنود نظام الإ

                                                           
على أنه :" تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة  من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية 143تنص المادة  -1

 وحدها  من الحماية  المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها...."
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هي من الحقوق الدائمة على خلاف باقي أنواع حقوق الملكية  ،وعلامة التصديق الجماعية

لمدة  ستثمارهاإكها بحق بتكار، والتي يتمتع مالوخاصة تلك التي تقوم على الإ ،الصناعية الأخرى

 .معينة ومن ثم تصبح من حق العموم

فهي تبقى دائما في ملكية  ةكأصل عام شارة مميز عتبارهابإفإن علامة التصديق الجماعية 

الشخص المعنوي الذي قام بتسجيلها لدى مصالح الملكية الصناعية وذلك عن طريق تجديد 

 الأجل القانوني المحدد لحمايتها. نتهىإتسجيلها كلما 

وعلامة التصديق الجماعية وعلى غرار العلامات العادية حدد لها المشرع نفس المدة التي 

سنوات قابلة  10وهي  ،وفق مقتضيات قانون الملكية الصناعية ،ا هذه الأخيرة محميةهتبقى في

التي سبق أن تطرقنا لها بالنسبة مع التقيد بنفس الإجراءات والشروط  ،للتجديد إلى ما لا نهاية

نصرام مدة حماية إ قبلأشهر  6وذلك داخل أجل  ،لإيداع وتسجيل علامة التصديق الجماعية

أجل  للمالك أو وكيلهفإن المشرع خول  تجاوز هذا الأجل،علامة التصديق الجماعية، وفي حالة 

الأخير إلى أن هذه الأخيرة مع الإشارة في  من تاريخ انتهاء مدة الحماية ئأشهر أخرى تبتد 6

 من يوم إيداع طلب تسجيل علامة التصديق الجماعية وليس من تاريخ تسجيلها. تبدأ

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن من خصوصية علامة التصديق الجماعية على هذا 

ى فإنه يمنع عل ،من طرف مالكها ها،أنه في الحالة التي ينصرم فيها أجل تجديد تسجيل ،المستوى

نقضاء مدة حمايتها. إسنوات على  10إلا بعد مرور أجل  علامةالأي كان أن يقوم بتسجيل نفس 

أو  ،من طرف شخص معنوي أخر ،وذلك سواء بالنسبة لإعادة تسجيلها كعلامة تصديق جماعية

ستعمال إإذا تم التي نصت على أنه "  174كعلامة عادية، وهو ما يستشف من مدلول المادة 

ستعمالها إأصبح من غير الجائز إيداعها أو  تصديق جماعية وانتهت حمايتها بالقانونعلامة 

رنا ما هو إلا ضمانة للوظيفة ظ. وهذا الإجراء في نبأي وجه من الوجوه قبل أجل عشر سنوات"

وذلك من خلال ضمان جودة المنتج أو الخدمة  ،بالنسبة للمستهلك أساسا ،علامةهذه الالتي تؤديها 

خاصة  ،تغليط الجمهور إلىالعلامة المنتهية مدة حمايتها  ستغلالإة بهما، حتى لا يؤدي المعني

مما قد يؤدي  ،طيلة مدة الحماية رغم أنها لم تعد قائمة في السوق كتسبتهاإأمام الثقة التي تكون 

خاصة وأن  ،على منتجات لا تتوفر على مميزات وخصائص العلامة الأصلية ستغلالهاإإلى 



101 
 

للمعايير المتطلبة. وحتى لا يتم تسجيلها من  حترامهاوإعن مراقبتها  مسئولالن يصبح  مالكها

 .طرف مؤسسات متنافسة كذلك لتستفيد من عامل الثقة التي حظيت به داخل السوق

 

 الثاني: عوارض تسجيل علامة التصديق الجماعية المطلب

الحق على علامة التصديق الجماعية، مناطه هو تسجيلها لدى المكتب  اكتساب إذا كان

المغربي للملكية الصناعية بحيث تصير حقا محميا لمالكها، وذلك كلما تم إجراء تسجيلها وفق 

 طبيعة  نظامفإن  ،حسب ما تطرقنا إليه من خلال ما سبق ،الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا

أصبح بعد  لمغرب من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية، والذيلتسجيل المعمول به في اا

مرن أو مزدوج بين الفحص  يعتمد على نظام التعديل الذي طرأ على قانون الملكية الصناعية،

ملف  شتمالإمراقبة  وذلك من خلاللملف إيداع علامة التصديق الجماعية،  الموضوعي والشكلي

المطالب  ،ما إذا كانت علامة التصديق الجماعيةم والتأكدلذلك يداع على الوثائق المتطلبة الإ

لى شروط إبالإضافة  ،لصحة علامة التصديق ياساسأ االمعتبر شرط تسجيلها تتمتع بطابع  التميزب

تجعل من قرينة التسجيل قابلة  ،المساس بحقوق سابقة للغيرتؤدي إلى ما إذا كانت  أو أخرى،

إجراءات  ةكملعدم تتؤدي إلى  ،تعترضها مجموعة من الإجراءاتبالأحرى  وأللتراجع عنها 

عليها قانون  نفتحإوذلك من خلال مسطرة التعرض التي  ،تسجيل علامة التصديق الجماعية

الأول(، أو من خلال طلب  الفرعالملكية الصناعية كوسيلة مساعدة لمحدودية نظام الفحص ) 

يقيم فيها مدعي البطلان الدليل ك في الحالة التي وذل ،بطلان تسجيل علامة التصديق الجماعية

 .(الثاني الفرع) على كون العلامة المراد تسجيلها لا تتحقق فيه شروط صحتها 
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 الأول: تعرض الغير على تسجيل علامة التصديق الجماعية الفرع

بصفة عتمده المشرع المغربي بالنسبة لتسجيل حقوق الملكية الصناعية إإن النظام الذي 

 مكتبل مخولال المزدوج وذلك من خلال نظام الفحص ،جارية بصفة خاصةتعامة والعلامات ال

يحصن العلامات المسجلة، في دراسة طلبات تسجيل العلامات التجارية، لا  ،لملكية الصناعيةا

يمكن لأصحاب حقوق الملكية وإثارة بطلان تسجيلها من قبل كل من له مصلحة في ذلك،  فيمكن

الصناعية المحمية إثارة مساس تسجيل علامة التصديق بحقوقهم، وذلك من خلال نظام للتعرض 

أرساه القانون المغربي، الغرض منه فتح المجال أمام كل ذي حق ملكية صناعية محمي، 

 .على تسجيل علامة التصديق الجماعية لدى مكتب الملكية الصناعية، لتعرضل

 ض على علامة التصديق الجماعيةمسطرة التعرعية للم يتعرض قانون الملكية الصناو

بالإحالة على نظام التعرض  وإنما اكتفى، من العلامات ضمن المقتضيات الخاصة بهذا النوع

ية خصوصية تميز علامة أالمتعلق بالعلامات العادية، وهذا المنطق يجد أساسه في عدم وجود 

التصديق  الجماعية على هذا المستوى
1
. 

                                                           
 انظر بخصوص مسطرة التعرض: -1

 .499ية، م س ، ص.والتجار الملكية الصناعية  فؤاد معلال.  -  

محمد محبوبي. النظام القانوني للعلامات التجارية في ضوء التشريع المغربي للملكية الصناعية و الاتفاقيات الدولية،  م س،  -  

 .85ص.

  قانون المقاولة ،رسالة  لنيل دبلوم الماستر -مسطرة التعرض نموذجا –خديجة مرزوك. الحماية القانونية للعلامة التجارية  -

 .2012-2011سطات، سنة كلية الحقوق، ، جامعة  الحسن الأول، التجارية

 بوزيان بنسلوم. التعرض على تسجيل العلامة التجارية بين المسطرة الإدارية والرقابة القضائية، دبلوم لنيل شهادة الماستر -

 2012باط، سنة السويسي، الر، كلية الحقوق ، جامعة محمد الخامستخصص قانون الأعمال والمقاولات

-LAMY, com. N°,2059. 

-A. CHAVANNE ; C.SALAMON. Marques de fabrique de commerce ou de service, , 

Dalloz, T5, 2002, n.333-343. 

-  Albert CHAVANNE ; J.J Braust. Droit de la propriété industrielle,  op.cit.p.617. 
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تناولنا لمسطرة التعرض على تسجيل علامة التصديق الجماعية لن يأخذ منا وهكذا فإن 

الفقرة )الفقرة الأولى( والبت فيهامسطرة التعرض )لممارسة حيزا كبيرا، وذلك من خلال التطرق 

 .الثانية(

 

 التعرض على تسجيل علامة التصديق الجماعية ممارسةالفقرة الأولى: 

قيام مكتب  جماعية كما سبقت الإشارة إلى ذلك، يترتب عليهإن طلب تسجيل علامة تصديق 

، وذلك خلال التي يصدرهاطلبات تسجيل العلامات في "مجلة العلامات" بنشر  لكية الصناعية،الم

الأمر عليها،  طلاعالإبهدف تمكين العموم من  ،أجل لا يتعدى شهرا واحدا بدءا من تاريخ الإيداع

لكل مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق، أو مالك علامة سابقة مشهورة وفقا  الذي يتيح

أو تسمية منشأ محمية، وكذا المستفيد من  ،أو بيان جغرافي محمي ،باريس اتفاقيةمن  6للمادة 

، أن يتعرض على تسجيل علامة التصديق المراد تسجيلها لدى مكتب ستئثاريإ ستغلالإحق 

 .(ق م ص 148المادة )وذلك خلال أجل شهرين تبتدئ من تاريخ النشر  ،يةالملكية الصناع

ومسطرة التعرض تفترض وجود متابعة من طرف أصحاب الحقوق للعلامات المودعة، 

من  غيروذلك حتى يتمكن ال ،وهذا هو الغرض من وراء نهج المكتب لسياسة النشر بعد الإيداع

 .التعرف على أي إيداع يمس بحقوقهم

تقوم على منح الغير حق التعرض على تسجيل علامة  ختياريةإفالتعرض إذن هو مسطرة 

كلما كان ذلك من شأنه المساس بحقوق سابقة له، وهي من أهم المستجدات  ،التصديق الجماعية

2006لسنة  31.05التي جاء بها القانون 
1

التخفيف من حدة  من خلالها المشرع سعى، 

وذلك من خلال جعل أصحاب الحقوق عليها  ،علامات بصفة عامةالنزاعات التي تعرفها ال

يمكن لصاحب الحق  ختياريةإجعلها  الحرص على مع ،شاركون في ضمان الحماية لحقوقهمي

                                                           
عدد  ر ج 17-97المتعلق بتغيير وتتميم القانون  31.05بتنفيذ القانون  2006براير ف 14صادر في  190/05/1رقم  ش ظ  -1

 .2006فبراير  20بتاريخ  5397
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عن أو شارته القضاء للمطالبة بحماية علامته  إلىممارستها، دون تأثير على حقه في اللجوء 

 .طريق دعوى البطلان 

في مواجهة طالب تسجيل علامة التصديق  ،اللجوء إلى مسطرة التعرض ورغم أن

إلا واللجوء إلى وسائل قضائية أخرى،  ،يمكن لمالكه التغاضي عنه ختيارياإأمرا  يبقىالجماعية، 

 :قتضي التقيد بمجموعة من الضوابط كما يليأن ممارسته ت

 

 ق الجماعيةأولا: نطاق ممارسة مسطرة التعرض على تسجيل علامة التصدي

من منطلق كونها تمس  التصديق الجماعية، إن اللجوء لمسطرة التعرض على تسجيل علامة

في تسجيلها يؤدي إلى الإضرار بمصالح مالك الحق المتعرض  ستمراروالإبحقوق سابقة للغير، 

 أمرين: توفريتطلب  ،بشأنه

ذلك أنه من المعلوم أن العلامة التجارية بصفة  ،أحدهما يتعلق بتشابه المنتجات أو الخدمات

إنما هي مشمولة بمبدأ تخصص العلامة، وذلك  ،عامة وعلامة التصديق الجماعية بصفة خاصة

نيس،  اتفاقمن خلال كونها تعتمد على خدمات أو منتجات معينة حسب الصنف المحدد لها وفق 

الحماية محصور بشأنهاالعلامة وبالتالي فإن نطاق  استعمالومحددة في نظام 
1
. 

إلا إذا كانت تعتمد نفس المنتجات  ،وهكذا لا يجوز التعرض على علامة التصديق الجماعية

المحمية بنطاق حق الملكية الذي يزعم طالب التعرض المساس به، فخارج نطاق التخصص لا 

 ص(،ق م  148.2)المادة  يمكن للمتعرض أن يعترض على تسجيل علامة التصديق الجماعية

نفس علامته ما لم يتعلق الأمر بعلامة مشهورة التي تستفيد من الحماية حتى  اعتمدتحتى ولو 

 خارج نطاق التخصص.

                                                           
 .115خديجة مرزوك. م س، ص. -1
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 ،أما الأمر الثاني فيتعلق بتشابه العلامات، والذي من شأنه أن يخلق اللبس في ذهن المستهلك

شأنه أن يؤدي إلى المساس  وهذا من ،جعله يعتقد أنه أمام علامة واحدة تتعلق بمنتجات مختلفةيو

 لى تحقيقه.إالذي يطمح نظام العلامات  ،بحقوق الغير ويمس بالتنافسية داخل السوق

 

 ثانيا: صفة المتعرض على تسجيل علامة التصديق الجماعية

لقد تطرق المشرع المغربي ضمن المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة التعرض، 

وذلك في المادة  ،يمكنهم التعرض على تسجيل علامة التصديق الجماعية للأشخاص الذين

 حددتهم في:والتي  منه 148/2

  مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق لطلب تسجيل علامة التصديق

 .بمصالحه الحق ضررأن ي ذلك التسجيل ي يرى أن من شأنذالجماعية وال

مختلف مراحل التسجيل وتم تسجيلها فعلا في سجلات  جتازتإ إذاوتعتبر العلامة محمية  

العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، حيث إن واقعة التسجيل هي التي تخول الحق في 

أما بالنسبة للعلامة المودعة في  .لحمايتها كآلية ستعمالالإ ملكيتها بعد تخلي المشرع على سبقية

جميع الشروط الشكلية  ستوفتوإ تي لا زالت في طور التسجيل،، فالمقصود بها تلك التاريخ سابق

 والقانونية.

 

 حسب ما المتمتع بتاريخ أولوية سابق لطلب تسجيل علامة التصديق الجماعية ،

من اتفاقية باريس حيث يعطى لصاحب العلامة أفضلية تسجيل علامته في باقي  4أقرته المادة 

 .داع تم من الغير داخل المدة المحددةدول الاتحاد ولا يمكن مواجهته  بأي إي
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 باريس اتفاقيةمكرر من  6، وذلك تأكيدا لما جاءت به المادة مالك علامة مشهورة .

 باعتبارهايختلف منطق حمايتها عن العلامات الأخرى بصفة عامة وذلك  فالعلامة المشهورة

من قاعدة التسجيل ومبدأ الإقليمية وكذا التخصص استثناء
1

. 

 

 

  والمقصود بالشارات الجغرافية كل من البيانات الجغرافية مالك شارة جغرافية ،

حيث خول لمالكها حق التعرض على تسجيل علامة التصديق الجماعية كلما كان  ،وتسمية المنشأ

عتمادها كعلامات تصديق جماعية أو أن من عن طريق إ ذلك من شأنه المساس بالشارة الجغرافية

 خلق لبسا لدى الجمهور بينهما.شأن تسجيلها أن ي

 

 

  وذلك من منطلق أن حقوق الملكية استئثاري ستغلالإالمستفيد من حق ،

إنما هي تستغل من طرف مالكها، وأن لهذا  ،وعلى عكس علامة التصديق الجماعية ،الصناعية

مقابل مبلغ مالي، وهكذا فإذا كان تسجيل  ستغلالهابإ ستئثاربالإلغير ل الترخيصالأخير الحق في 

خولت له حق  148/2علامة التصديق الجماعية من شأنه المساس بحق هذا الأخير فإن المادة 

 التعرض عليها.

 

 ثالثا: شكليات ممارسة التعرض على علامة التصديق الجماعية

شهرين تحتسب يتم التعرض بناء على طلب يقدمه أمام المكتب صاحب الحق، داخل أجل 

من تاريخ نشر طلب تسجيل علامة التصديق الجماعية، فيبين فيه هويته، والبيانات التي من شأنها 

وطبيعتها ومصدرها ومداها، أي إثبات نوعه هل هو علامة مسجلة، أو  ،أن تثبت وجود حقوقه

 وكذا طريقة حصوله عليه، عن طريق ،مشهورة أو بيان جغرافي وما إلى ذلك من الحقوق

، ويبين كذلك مراجع طلب التسجيل المتعرض عليه، ستغلالبالإالتسجيل أو عن طريق ترخيص 

                                                           
العلامات المشهورة، تقرير لنيل الماستر في قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق عين الشق، يونس زهيري.  -1

 . 2011-2010الدار البيضاء، سنة 
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والمنتجات أو الخدمات المستهدفة من التعرض، مع عرض الأسباب التي يرتكز عليها، وعليه أن 

يثبت كذلك أداءه للرسوم المستحقة، وفي حالة تقديم التعرض بواسطة وكيل، تقديم تفويض 

الوكيل
1
. 

ل تعرض لا يستوفي الشروط المذكورة يتم رفضه، وإلا فإنه يشار إليه في السجل وك

 الوطني للعلامات وينشر في الفهرس الرسمي للعلامات.

 

 : البت في طلب التعرض على تسجيل علامة التصديق الجماعيةالفقرة الثانية

ما تطرقنا إن اللجوء إلى مسطرة التعرض من طرف أحد الأشخاص المخول لهم ذلك حسب 

 عتبارهبإيقتضي من المكتب المغربي للملكية الصناعية البت فيه،  ،إليه، وعند وجود مبرر لها

وعلى  ،الجهة المخول لها قانونا حسب المقتضيات القانونية المؤطرة في قانون الملكية الصناعية

مسؤولة على غرار معظم التشريعات المقارنة كالنظام الفرنسي، وذلك من منطلق أنه الجهة ال

تسجيل العلامات التجارية بصفة عامة ونشرها للتعرف عليها من طرف أصحاب حقوق الملكية 

 الصناعية، والبت في مسطرة التعرض هاته تتطلب ما يلي:

 

 أولا: أسس البت في التعرض وأجله

من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية بناء على يكون إن الفصل في طلبات التعرض 

أجل  بعد ، أيرضأجل ممارسة مسطرة التع نتهاءلإأشهر الموالية  6قرار معلل، داخل أجل 

 من قانون الملكية الصناعية. 148/2الشهرين حسب مقتضيات المادة 

المكتب المغربي وأجل البت هذا هو قابل للتمديد لنفس المدة بناء على قرار معلل من طرف 

للملكية الصناعية، أو بناء على طلب مشترك من الأطراف، أو على طلب معلل من أحدهم 

الأخر فشريطة قبوله من الطر
1
. 

                                                           
 .29/01/2015الصادر بتاريخ  2.14.316من المرسوم رقم  3-66انظر بشأن بيانات التعرض المادة  -1
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وبعد تقديم الطلب يقوم المكتب بالبحث على وجود تطابق بين علامة التصديق المراد  

 من شأنه أند تشابه بينهما تسجيلها والحق المزعوم المساس به، أو على الأقل البحث عن وجو

يؤدي بالمستهلك إلى الخلط بينهما
2

، حيث تتم المقارنة بينهما بشكل شمولي عن طريق دراسة 

 على ما يبررها وتقرير مدى صحتها  من عدمه. عتماداإالأطراف  دعاءاتإ

 

 ثانيا: مسطرة البت في التعرض

الجماعية،  يتم وفق مقاربة  إن دراسة التعرض الواقع على طلب تسجيل علامة التصديق 

حيث يصبح  ،تواجهية بين أصحاب الحقوق، بغية تطهير سند ملكية علامة التصديق الجماعية

بها في مواجهة الغير، وكذا حماية ذوي الحقوق المخول لهم مباشرة  الاحتجاجبإمكان مالكها 

مسطرة التعرض على تسجيل العلامة من جهة ثانية
3
. 

لتعرض بتبليغ مالك طلب التسجيل أو وكيله فورا بواسطة رسالة وتبدأ مسطرة دراسة ا

 .ق م ص( 148/3) م  مضمونة مع إشعار بالتوصل، ليبدي جوابه وملاحظاته

وكل رد يتوصل به مكتب الملكية الصناعية يقوم بتبليغه للطرف الآخر بواسطة رسالة 

 مضمونة مع إشعار بالتوصل.

تعرض وأجوبة الأطراف وملاحظاتهم، يعد المكتب على الأسباب المبني عليها ال وبناء

مشروع قرار يبلغه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى الأطراف المعنيين الذين 

ستلام التبليغإيوما من تاريخ  15أسسه داخل أجل يمكن لهم المنازعة في صحة 
4
وذلك عن  

 طريق إبداء ملاحظاتهم وتبليغها كتابة إلى مكتب الملكية الصناعية.

                                                                                                                                                                                                 
بتغيير وتتميم المرسوم  2015يناير  29الصادر بتاريخ  2.14.316المرسوم رقم من 4.66ق م ص و المادة  148/3المادة  -1

 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. 17.97بتنفيذ القانون رقم  2.00.368رقم 

 .46بنسلوم. م س، ص.  بوزيان -2

 .273خالد ميداوي. م س، ص. -     

3-Frédéric POLOND DULIAN. Op.cit., p.87. 

 من قانون الملكية الصناعية. 3، بند 3فقرة  3-148المادة  -4
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خر الملاحظات، ويتم إعداد مشروع قرار يبلغ إلى أويتم البث في التعرض بناء على 

ن أ، يعتمد عليه المكتب في قراره بشعتباره بمثابة قرارإ، فإذا لم تتم المنازعة فيه، تم الأطراف

قبولا أو رفضا، هذا القرار يمكن الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف  طلب تسجيل العلامة،

 .5-148التجارية بالدار البيضاء، وذلك حسب المادة 

وعلى مكتب الملكية الصناعية أن يضمن القرار في السجل الوطني للعلامات مع نشره في 

 الفهرس الرسمي.

ل توصل الأطراف إلى اتفاق أو ختياري لمسطرة التعرض، أنه في حاومما يؤكد الطابع الإ 

 قيام المتعرض بسحب تعرضه، فإنه يتم قفل مسطرة التعرض.

، إما أن يتبين له أن التعرض اثنتينوقرار مكتب الملكية الصناعية يتخذ إحدى صورتين 

ينبني على أسباب مبررة فيرفض طلب تسجيل علامة التصديق الجماعية بقرار معلل، وإلا فإنه 

 رار معلل كذلك، ويقوم بتسجيل علامة التصديق الجماعية. يرفض التعرض بق

ونشير في الأخير إلى أن عدم نجاح مسطرة التعرض لا يعني سقوط حق المتعرض في 

الدفاع عن علامته، إذ يبقى من حقه اللجوء إلى القضاء للمطالبة ببطلان علامة التصديق 

 الجماعية إذا توفرت شروط ذلك.

 

 بطلان تسجيل علامة التصديق الجماعية دعوىالثاني:  الفرع

إن مسطرة طلب بطلان تسجيل علامة التصديق الجماعية، تعتبر آلية إضافية إلى جانب  

مسطرة التعرض، تمكن أصحاب الحقوق من مراقبة تسجيل أي حق ملكية صناعية جديد قد 

حترام لة عدم إيشكل مسا بحقوق سابقة لهم، أو من طرف باقي المتنافسين داخل السوق في حا

 علامة التصديق الجماعية المسجلة للضوابط التي حددها القانون.

وهي تعتبر آلية كذلك لتجاوز أي إغفال قد يكون وقع فيه المكتب المغربي للملكية الصناعية 

في إطار تسجيله للعلامات التجارية بصفة عامة، وكذا آلية لتدارك عدم اللجوء لمسطرة التعرض 

 سجيل علامة التصديق وحصول مالكها على شهادة التسجيل.قبل القيام بت
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حق على علامة التصديق الجماعية، كتساب الظرا لأهمية هذه المسطرة في ضمان إون

رتأينا في بادئ الأمر التطرق إليها  من خلال تحديد موجبات ممارستها )الفقرة الأولى(، ولكونها إ

ستلزم بالضرورة الوقوف عند ، فإن الأمر إتستلزم صدور حكم قضائي يقضي بتقرير البطلان

 ممارسة دعوى البطلان ) الفقرة الثانية(

 

 بطلان علامة التصديق الجماعية وجباتالفقرة الأولى: م

صلاحية فحص طلب تسجيل علامة التصديق مكتب الملكية الصناعية بالرغم من امتلاك 

وط في الشارة المعتمدة ذاتها، أو الجماعية سواء في الجوانب الموضوعية المتصلة بتوفر الشر

الجوانب الشكلية المتصلة بالطلب من بيانات ووثائق وعموما إجراءات، فإن هذا لا يمنع من أنه 

من ، غيرتسجيل علامات تصديق لا تتوفر فيها الشروط المتطلبة قانونا، أو تمس بحقوق ال قد يتم

ل لكل ذي مصلحة الحق في التقدم القانون خوهنا زيادة في تحصين نظام تسجيل العلامات، 

 للقضاء بطلب التصريح ببطلان تسجيل العلامة.

في حد ذاتها،  الشارةوالمقصود ببطلان تسجيل علامة التصديق الجماعية، ليس بطلان 

عتبارها كون العلامة لا تتوفر فيها شروط إبما فيها ، كلما تحققت شروط ذلك وإنما تسجيلها فقط

. فمؤدى البطلان هو منع تصرف قانوني معين ـ التسجيل ـ بحقوق الغيرعلامة أو كانت تمس 

من إنتاج أثاره، حيث يمكن أن تستغل علامة التصديق وتستعمل دون تسجيلها إلا أنها لن تستفيد 

 من حماية قانون الملكية الصناعية.

حينما  175ولقد تطرق قانون الملكية الصناعية لبطلان علامة التصديق الجماعية في المادة 

يمكن أن يحكم ببطلان تسجيل علامة تصديق جماعية بطلب من النيابة العامة أو نص على أنه "

بطلب كل من يعنيه الأمر إذا كانت العلامة غير متوفرة على أحد الشروط المنصوص عليها في 

 ".هذا الفصل. للحكم ببطلان التسجيل أثر مطلق

مة التصديق الجماعية في تخلف الشروط وهكذا تكون المادة حددت أسباب بطلان علا

على الشروط الخاصة بعلامة التصديق الجماعية  قتصرتإالواجبة لصحتها، رغم أن هذه المادة 
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في حين هي شروط نراها  135و 134و 133ولم تتطرق للشروط العامة، أي أحكام المواد 

جدة والتميز ضرورية في أية علامة، حيث لا تتصور علامة لا تتوفر فيها شروط ال

 والمشروعية.

التي تحيل  161على المادة  167وقد يكون المشرع تدارك ذلك عندما أحال في المادة

حيث جاء فيها: "يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك  135و 134و 133بدورها على المواد 

 لاه".أع 135و 134و 133النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 

وهكذا يمكننا القول أن تسجيل علامة التصديق الجماعية يصبح باطلا عند اختلال الشروط 

 :ويتحقق ذلك فيما يلي ،المتطلبة لصحة العلامة

 

نتفاء شروطها العامةبطلان علامة التصديق الجماعية لإ أولا:
1

 

بصفة عامة و والتي إن المقصود بالشروط العامة تلك التي تشترك فيها العلامات التجارية 

سبق أن تطرقنا لها من خلال عرضنا للشروط العامة لصحة علامة التصديق الجماعية والتي 

 تحقق فيما يلي:

 

 .انتفاء شرط التمييز في علامة التصديق الجماعية -1

، إلى 2015وفي هذا الصدد ذهب قرار محكمة الاستئناف بباريس في قرار لها سنة 

لفقدها الطابع المميز،  لتي تم تسجيلها كعلامة تصديق جماعية،ا » Palace »إبطال علامة 

وذلك من منطلق كون هذه التسمية لا تشكل  في اللغة الشائعة  سوى البيان اللازم  لتسمية الفنادق 

من صنف خمس نجوم
2
. 

 

                                                           
 40إلى  33أنظر ما سبق ذكره في ما يتعلق بالشروط العامة لتسجيل علامة التصديق الجماعية  الصفحات من  -1

2- CA Paris. n° 004/2015 en 13/01/2015, Lextenso.fr. 
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 .تمس بحقوق سابقة للغيركون علامة التصديق علامة   -2

جديدة لم ذلك أن علامة التصديق الجماعية، لتستفيد من الحماية القانونية، يجب أن تكون 

ستعمالها لتمييز منتجات أو خدمات شخص أخر، بحيث لا تكون محل حق سابق ثابت يسبق إ

 للغير، وفي حالة العكس فإنها تصبح قابلة للبطلان بناء على طلب كل ذي مصلحة.

 

 مشروعة. غيركون علامة التصديق  -3

إن مشروعية علامة التصديق الجماعية، شرط ضروري لصحتها وفي حالة عدم تحققه 

من العلامات المحظورة  هاكونلمشروعية علامة التصديق  تنتفيوتصبح معه العلامة باطلة، 

 .كما سبقت الإشارة إلى ذلك لنظام العام أو الآداب العامةل تهامخالفأو ل ،قانونا

 

 نتفاء شروطها الخاصةعلامات التصديق الجماعية لإبطلان ثانيا: 

إن خصوصية علامة التصديق الجماعية، في أدائها لوظيفة خاصة بالمقارنة مع باقي 

العلامات الأخرى، فرضت تمتعها بشروط خاصة تروم أداءها لوظيفتها الخاصة، وفي حالة عدم 

حالات التي سبقت الإشارة إليها تحققها يمكن اللجوء إلى طلب بطلانها وهو ما يتحقق في ال

عتبارها شروط خاصة بعلامة التصديق الجماعية وتتحقق فيما يليبإ
1
: 

 

 ستعمالهاإعدم إرفاق ملف إيداع علامة التصديق الجماعية بنظام  -1

إن من بين الخصوصيات التي تمتاز بها علامة التصديق الجماعية خلال مرحلة تسجيلها، 

به تحدد  استعمالى المكتب المغربي للملكية الصناعي، بنظام ضرورة إرفاق ملف إيداعها لد

 ومن له الحق في ذلك. استغلالهامميزات وخصائص العلامة، وكذا شروط 

                                                           
 .32إلى  26أنظر ما سبق ذكره ، ص من  -1
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بنسخة مصادق عليها من نظام ع علامة التصديق الجماعية فتخلف شرط إرفاق ملف إيدا

يؤدي إلى بطلان تسجيلها ستعمالالإ
1
. 

 

 كون مالك علامة التصديق الجماعية شخص طبيعي  -2

إن وظيفة العلامة كما سبقت الإشارة اقتضت أن يكون مالكها شخصا معنويا، وفي حالة 

عدم تحقق ذلك فإن علامة التصديق الجماعية يمكن طلب التصريح ببطلان تسجيلها من قبل كل 

 ذي مصلحة بما فيه النيابة العامة.

 

 التصديق الجماعية من طرف مالكهااستغلال علامة  -3

إن خصوصية هذه المؤسسة فرضت على مالكها بقائه جهة مستقلة ومحايدة يتجلى دورها 

في ضمان استيفاء علامة التصديق الجماعية لشروطها وضمان رقابته عليها، وأن استغلاله 

ى استيفائها لضمان لعلامة التصديق الجماعية يعد مبررا لطلب بطلانها لما لذلك من أثر سلبي عل

 جودة المنتج أو الخدمة. 

 

 الفقرة الثانية: دعوى بطلان علامة التصديق

ينهض كسبب  شروط صحة علامة التصديق الجماعية، كما سبق أن أشرنا إن اختلال

على  ما لابد أن تصرح به المحكمة بناء، وهو بطلان لا ينتج بقوة القانون، وإنهالبطلان تسجيل

ق م ص(، والمحكمة لا تستطيع أن تثيره تلقائيا وإنما 161و  175طلب كل من يعنيه الأمر )م 

                                                           
1- l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en- Provence en 24-10-1974, et l’arrêt de la cour d’appel 

de Colmar en 11-04-1978, cité par Paul Mathé Ly, Marques collectives et de certification 

op.cité, p.241. 

- TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 21 juin 2013, PIBD 2013, III, p. 1568 , cité par J  Azéma. 

Marque collective de certification, RTD com., 2014, p.358. 

- CA. Paris, n°4/2015, en 13/01/2015, Lextenso.fr 

CA. Orléans. 15-3-2007, Lextenso.fr 
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لابد لها من طلب من قبل صاحب المصلحة، حيث يستوجب بطلان تسجيل علامة التصديق 

الجماعية قيام دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، وهي المحكمة التجارية لموطن صاحب 

عتبارها إمحكمة التجارية بالدار البيضاء بقي أو المختار أو موطن وكيله أو الالعلامة الحقي

المحكمة التابع لها مقر مكتب الملكية الصناعية إذا كان موطن صاحب العلامة بالخارج
1

،  وفق 

 ما تتطلبه من شكليات باعتبارها إجراء مسطري، وهو ما سنتطرق له من خلال ما يلي:

 

 البطلانأولا : أطراف دعوى 

ترفع دعوى بطلان تسجيل علامة التصديق الجماعية من قبل كل شخص له مصلحة في 

وإعطاء الحق في  .175و 161وذلك بصريح عبارة المادتين  ،ذلك بما في ذلك النيابة العامة

إقامة دعوى البطلان لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة، يرجع لكون أسباب البطلان 

سها ونظامها القانوني، مع ضرورة لق بمصالح خاصة وإنما تمس علامة التصديق في أسالا تتع

ستثناء سبب طلب تسجيل علامة التصديق لمسها بحقوق سابقة للغير، حيث أنه في هذه الحالة  إ

صاحب الحق السابق المعتدى عليه هو الذي يمكنه أن يقيم دعوى البطلان
2

، وهذا أمر منطقي 

هنا تم بحقوق خاصة لصاحبها صلاحية إقامة دعوى البطلان أولا، إلا أن هذه  حيث أن الإخلال

سنوات على تسجيل علامة التصديق في حالة  5الصلاحية قيدها المشرع بضرورة عدم مرور 

 5ستعمال علامة التصديق طوال إأنه إذا سمح صاحب الحق الأصلي ب تسجيلها بحسن نية، أي

سجيل علامة سابق له، فإنه يمنع من إثارة دعوى بطلان تسنوات رغم أنها تشكل مسا بحق 

  ستقرار العلاقات.التصديق وهذا ضمانا لإ

                                                           
 من قانون الملكية الصناعية. 15المادة  -1

 .من قانون الملكية الصناعية 204/1المادة  -

 من قانون الملكية الصناعية. 161/2المادة  -2
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ويلاحظ من الناحية العملية أنه غالبا ما يثار بطلان تسجيل العلامة من طرف المنافس 

ستناد منه لهدم العلامة من أساسها بالإ المدعى عليه بالتزييف في إطار دعوى التزييف في محاولة

إلى أنها باطلة، ولكن هذا لا يمنع من كون دعوى البطلان دعوى أصلية
1
. 

وهو بالنسبة لعلامات  ،سمهإالعلامة ضد مالكها الذي سجلت في وتقام دعوى بطلان تسجيل 

التصديق عبارة عن شخصية معنوية، رغم أن هذا الأخير غير مستغل للعلامة ولا يمكنه ذلك 

ي إعطاء صاحب علامة التصديق إمكانية الدفاع عن علامته وهو ما لا قانونا. والعلة من ذلك ه

 يتحقق إلا بإقامة الدعوى ضده.

 

 قامة دعوى بطلان علامة التصديق الجماعيةإجل أ :ثانيا

شروط  اختلالدعوى البطلان هي آلية قانونية تضمنها قانون الملكية الصناعية لمواجهة 

ربي لم يفردها صحة علامة التصديق الجماعية، يمكن إقامتها في أي وقت حيث أن المشرع المغ

ق م ص. الذي يتعلق بحقوق سابقة للغير الذي يجب  137ستثناء شرط المادة إبأي أجل للتقادم ب

سنوات وإلا ووجه بعدم  5أن يطالب صاحبها ببطلان علامة التصديق الجماعية داخل أجل 

 ول ما دام التسجيل تم بحسن نية.القب

 

 : أثر التصريح ببطلان علامة التصديق الجماعيةثالثا

ينتج عن التصريح ببطلان علامة التصديق الجماعية أثارا هامة من حيث هدم العلامة بأثر 

رجعي فتصبح كأن لم تكن ولا تنتج أي أثر لا في الماضي ولا في المستقبل، وهذا تماشيا مع 

امة للبطلان التي تقر بأن الشيء الباطل عدم والعدم لا يمكن أن ينتج أي أثر عنه، القواعد الع

الذي ينتج عنه بطلان كل  فتصبح معه علامة التصديق الجماعية كأنها لم تسجل قط، الأمر

نعدام محلها، إطلان وذلك بسبب ستغلال العلامة منح في الفترة السابقة عن البإترخيص ب

مة التصديق الجماعية يمنع معه إعادة طلب تسجليها مرة أخرى، وبصدور حكم بطلان علا

                                                           
 .523فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية، م س، ص.  -1
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 15وضمانا لذلك ألزم القانون كتابة ضبط المحكمة التي صرحت بالبطلان بأن توجه داخل أجل 

يوما من صدور الحكم النهائي نسخة كاملة منه للمكتب المغربي للملكية الصناعية لتقييده في 

السجل الوطني للعلامات
1

 . 

ن تسجيل علامة التصديق كما يمكن أن يكون كليا يمكن يكون جزئيا يتعلق ببعض وبطلا

المنتجات دون الأخرى مثلا، حيث تبقى علامة التصديق في هذه الحالة قائمة، إلا أن المحكمة 

 تحدد نطاقها في الجزء الذي لم يشمله البطلان.

تجاه كافة الأطراف وهذا ما  وحكم البطلان كيف ما كان نوعه كليا أو جزئيا له حجية مطلقة

 حينما نصت على أن لحكم بطلان التسجيل أثر مطلق. 175نصت عليه المادة 

فعلى خلاف المبدأ السائد في القواعد العامة القاضي بنسبية حجية الأحكام القضائية والتي 

تسري على أطرافها فقط، فإن بطلان تسجيل علامة التصديق يكتسب حجية مطلقة في مواجهة 

يحتج الجميع ولا يقتصر على الطرف الصادر لفائدته ،بل يمكن لكل ذي مصلحة أن يتخذه وسيلة 

ختلال شروط  ديق من الناحية القانونية نظرا لإستقامة علامة التصإبها، وهذا جاء كنتيجة لعدم 

صحتها ولا يمكن تسجيلها كعلامة حيث وجب هدمها لتصبح عدما الذي يعتبر غير موجود 

 للكافة.بالنسبة 

والأثر المطلق لا يمتد إلى حكم المحكمة القاضي برفض دعوى البطلان، بحيث أن هذا 

الحكم لا يحصن علامة التصديق الجماعية لتصبح مستبعدة من أي مطالبة قضائية أخرى تقضي 

بطلب بطلان تسجيلها، حيث يعمل هنا بالمبدأ المكرس في القوانين المسطرية بالحجية النسبية  

 ام القضائية.للأحك

فليس من طبيعة الأمور أن نواجه الغير بعدم إمكانيته المطالبة بطلب بطلان تسجيل علامة 

التصديق بسبب وجود حكم قضائي سابق قضى برفض هذا الطلب، خاصة وأنه قد يكون سبب 

                                                           
 انظر في شأن بطلان العلامة:  -1

 . 520فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية، م س، ص. -

 .ر البيضاء، طاالد -مطبعة النجاح الجديدة والجنائية،الملكية الصناعية والتجارية تطبيقاتها ودعاواها المدنية  محمد لفروجي. -

 .319، ص. 2002 سنة ،الأولى
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الرفض راجع إلى الشخص الذي طلب البطلان أول مرة، أو أنه لم يعزز طلبه بما يثبت المساس 

وقه وهذا لا يعني أن نحمل فشله للجميع، بل حتى هو نفسه يمكنه أن يعاود رفع دعوى بحق

المطالبة ببطلان تسجيل علامة التصديق الجماعية شريطة عدم الاستناد لنفس الأسباب التي بنى 

 عليها طلبه أول مرة.

 

****************************** 

 

 خلاصة الباب الأول

وهكذا نخلص في خاتمة هذا الباب إلى أن المشرع المغربي في ظل تعديلاته الأخيرة التي 

نفتح على آليات تقنية جديدة  شأنه في ذلك شأن مجموعة على قانون الملكية الصناعية، قد إأدخلها 

حسين تفاقيات الدولية في هذا المجال، غايته منها تخرى، ملائمة منه لقوانينه مع الإمن الدول الأ

عتماد على مؤسسة حديثة  الرفع  من تنافسية المقاولات بالإصورة الاقتصاد الوطني، وذلك ب

تتمثل في علامة التصديق الجماعية، وذلك بمقومات وغايات خاصة هدفها تجاوز العراقيل التي 

وق تعرفها المقاولات المغربية بالنظر لطبيعتها كمقاولات صغرى ومتوسطة، وبالنظر لانفتاح الس

مع مجموعة من الدول،  الوطنية على اقتصاديات الدول الأجنبية في إطار اتفاقيات التبادل الحر

 قتصاد المغربي.إضافة إلى إنخراطه في عولمة الإ

وذلك بما توفره من ضمان لمستوى جودة معين للمنتجات والخدمات، وهو ما فرض 

ل مفهومها، الذي يوضح أن الأمر إنشاءها بفلسفة خاصة، ظهرت ملامحها منذ البداية من خلا

حرص على إنشاء العلامة يتعلق بشارة خاصة تعتمد من طرف شخص معنوي غايته الوحيدة ال

ستعمالها، الذي الشروط التي فرضها من خلال نظام إستغلالها لكل من توفرت فيهم وترك أمر إ

ميزات العلامة، سهر على إعداده ويعتبر أحد أبرز خصوصياتها، لكونه يجسد خصوصيات وم

 والتي جعلتها تنفرد بخصائص متميزة  عن باقي العلامات التجارية.
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هذه الخصوصية جعلت من مؤسسة علامة التصديق الجماعية تختلف عن العلامات 

التجارية بما فيها الجماعية منها، سواء من حيث  النظام القانوني المؤطر لها، وسواء من خلال 

عتبارها شارة كأصل رض تمتعها بشروط خاصة وإن كانت بإما ف الوظائف التي تؤديها، وهو

 عام فإنها ظلت محافظة على المقتضيات العامة  التي تشترك فيها مع باقي أنواع العلامات.

فالمتتبع لنظام علامة التصديق الجماعية، من خلال النصوص المؤطرة لها ولو على قلتها، 

كها أو مستغليها، وذلك الصرامة مع كل من ماليجد أن المشرع تعامل بمنطق خاص، تطبعه 

ى علامة التصديق كتساب الحق علعلى عاتقهما، خاصة في ما يتعلق بإلتزامات الملقاة تنفيذا للإ

مة تصديق جماعية، أما نضباط لمجموعة من الآليات لاعتماد هذه الشارة كعلاوذلك من خلال الإ

خاضعا لنفس المقتضيات المطبقة على العلامات عتماده كحق ملكية صناعية فإنه ظل بالنسبة لإ

العادية سواء فيما يتعلق بإجراءات ومسطرة تسجيل هذا الحق لدى المكتب المغربي للملكية 

عتراض افظة على نفس الآليات المخولة للإالصناعية والآثار  المترتبة عليه، وكذا من خلال المح

عتقادنا لعدم طلان، وهذا المنطق يرجع في إم البعن تسجيله بدأ من نظام التعرض مرورا بنظا

 إثارة نظام علامة التصديق  الجماعية لأي  خصوصية على هذا المستوى.

عتبارها آلية لها نت الغاية من إحداث هذه المؤسسة إقتضت تمتعها بمقومات خاصة بإفإن كا

المؤسسات وظيفة خاصة، وذلك بإحكام مفهومها ووظائفها وشروط صحتها وتمييزها عن باقي 

عتبارها شارة بالأساس  حق فإن العلامة  نظرا لطبيعتها بإالأخرى، فإنه على مستوى اكتساب ال

اتها من خلال فإن تسجيلها لا يتطلب  هذا النوع من المقتضيات  الخاصة إلا ما يوافق خصوصي

أمام  نوع ستعمال هو الذي من شأنه أن يطلع العموم على انه التأكيد على ضرورة إعتماد نظام إ

خاص من العلامات، يختلف عن غيره من  العلامات التجارية، أما دون ذلك فيبقى خاضعا 

علامات التجارة والصنع والخدمة بإعتبارها قواعد عامة تطبق للمقتضيات العامة المطبقة على 

 ستثناء ما يوافق خصوصية كل مؤسسة على حدة.     عليهم بإ

 

 

 



119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علامة التصديق الجماعية: حقوق بمعالم الباب الثاني: 
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كما سبقت الإشارة إلى ذلك، تعتبر  تقنية حديثة وضعها  إن علامة التصديق الجماعية

 المشرع  وأتاح استغلالها للمقولات، بهدف دعم قدرتها التنافسية.

الملكية الصناعية، وهذه المؤسسة بالنظر  لما لها من وظائف  ومميزات عن باقي  حقوق 

وخاصة العلامات التجارية منها، سواء من خلال غاياتها، وأهدافها وخصائصها، لكي تصبح 

متاحة في الواقع العملي  يجب أن تمر  عبر آليات ومساطر  خاصة سبقت الإشارة إليها لتنشأ 

 مؤطر لها.كحق ملكية صناعية، وذلك عن طريق تسجيلها  وفق ما يستلزمه  النظام القانوني ال

وبالنظر لكون حقوق الملكية الصناعية بصفة عامة ، تتميز بطبيعة خاصة لما يترتب  عليها  

ستغلال، أو من خلاه شمولها  بحماية قانون بالإستئثار لفائدة المالك، سواء من خلال الإ من حقوق

من حيث بنفس هذه الحقوق الملكية الصناعية، فإن علامة التصديق الجماعية  تتمتع كذلك 

 بمجموعة من الخصوصيات التي فرضتها خصوصية لكن من حيث ممارستها تتميزو مضمونها،

 .العلامة باعتبارها نظاما متكاملا

ستغلال أن أخذ منحى مغاير بالنسبة بالإ ستئثارذا نجد أنه على مستوى الحق في الإوهك

جتمعت فيه صفة العادية، حيث إبالنسبة للعلامات لمؤسسة علامة التصديق بالنظر لما هو مألوف 

ستغلال المباشر لها، وصفة  بمعالم متميزة جعلته بعيدا عن الإالحق الفردي  المرتبط بالمالك ولكن 

المستغلين للعلامة. عتبارهم هم لمستفيدين من نظام التصديق ككل بإالحق الجماعي  بالنسبة  ل

التصديق الجماعية يفترض  وجود زدواجية يجد تفسيره في كون نظام علامة ومنطق هذه الإ

ستفادة من الحق  المخول لكليهما  العلامة  والمستفيدين منها، والإ طرفين أساسيين فيه، مالك 

يتوقف على سلوك مسطرة التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بالنسبة للمالك،  

على توضيحه بداية من خلال)  وعلى تفعيل نظام التصديق  بالنسبة للمستفيدين، وهو ما سنعمل

 الفصل الأول( .

عتبارها حق ملكية صناعية ماية  علامة التصديق الجماعية  بإأما على  مستوى الحق في  ح

يستفيد من الحماية المخولة بمقتضى قانون الملكية الصناعية، فهو وإن فرض تمتيعه  ببعض 

ها ظلت في تصورها القانوني  خاضعة  الخصوصية  التي فرضتها طبيعة العلامة بذاتها،  إلا أن

لنفس  المنطق  الذي تعامل به  المشرع بالنسبة للعلامات التجارية العادية، وهو ما يطرح 
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التساؤل حول مدى فعاليتها بالنظر لخصوصية هذه التقنية ووظائفها، الأمر الذي سنعمل على 

 ل الثاني(.توضيحه من خلال الآليات المحددة لذلك  وطنيا ودوليا ) الفص
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ستغلال مع وظائف علامة الفصل الأول: ملائمة حق الإستئثار بالإ

 التصديق 

ستغلال ضمن حقوق الملكية ة في بداية الأمر أن المقصود بالإستئثار بالإتجدر الإشار

الصناعية، جعل صلاحية التصرف في الحق محصورة في مالكه  دون أن يتعداه إلى غيره إلا 

عن طريق وضع العلامة على المنتج أو الخدمة  -بإذنه، سواء من حيث استغلال هذا الحق

لال هذا لغيره عن طريق تراخيص ستغوسلطته في منح حق الإ -ة للعلاماتوتسويقها مثلا بالنسب

ستغلال، وسواء من حيث صلاحية التصرف في حقه بطرق التصرف المعروفة قانونا، كالبيع الإ

 أو الرهن.

إنما  نظام طلاقا من كون علامة التصديق  الجماعية لا تعتبر فقط مجرد شارة للتمييز، ونوإ

فإن هذا النظام فرض على  ستعمال، تتم الدلالة عليه  من خلال الشارة، مركب  يستند لنظام الإ

ستغلال علامة التصديق الجماعية، وجود علاقة ثنائية  تضم  كل من مالك العلامة الذي مستوى  إ

مل على تسجيلها باسمه لتصبح حق ملكية صناعية قائم الذات،  وكذا المستفيدين  الذين توفرت ع

 فيهم  الشروط المحددة من طرف المالك نفسه، عند إعداده لنظام استعمال العلامة.

أن ستلزمت النظر لطبيعة نظام العلامة ككل، إفطبيعة العلاقة التي تجمع المالك بالمستفيد، ب

ستغلال  الوارد على علامة التصديق الجماعية، متميزا بخصوصية  على مستوى يكون حق الإ

ستغلال بين المالك واقتصر على الطرفين معا، بحيث تجزأ مفهوم الإستئثار على مستوى الإ

ستغلال الذي تميز بطبيعته الجماعية  وتعلق المبحث الأول( دون أن يتجاوزه للإملكيته للعلامة) 

 ه ) المبحث الثاني(بشخص المستفيد من
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ستغلال في علاقته بمالك علامة المبحث الأول:  خصوصية حق الإ

 التصديق الجماعية

كما سبقت الإشارة إلى ذلك في ما سبق، أن علامة التصديق الجماعية تتمتع بخصوصية 

لحق في هذا الأمر جعل ا على مستوى نظامها ككل بالنظر لطبيعة الوظائف التي تؤديها،

ستغلالها يتمتع بدوره بخصوصية، بالنسبة لمالك العلامة، لكونه يختلف في تصوره عن الحق إ

شترك معه في خاصية كون الحق المخول له في إطار العلامات العادية، فهو إ المخول للمالك

ختلف عنه باب ذلك ) المطلب الثاني(، فإنه إمتغير وليس ثابت بحيث يمكن فقدانه كلما تحققت أس

تصوره لطريقة استغلال العلامة، حين تم تقييد حرية الاستغلال التي يملكها المالك في في 

مؤسسة العلامات العادية ومنعه منه بالنسبة لعلامة التصديق الجماعية بحيث أصبح حكرا على 

 المستفيدين منها ) المطلب الأول(.

 

 ستغلال العلامةالمطلب الأول: منع المالك من الإستئثار بإ

ين بالنظر لوظيفتها الخاصة في تطوير التنافس ب ،مؤسسة علامة التصديق الجماعيةإن 

ي تتوفر فيها معايير هم من تمييز منتجاتهم وخدماتهم التتمكن المقولات عن طريق إيجاد تقنية

لجماعية، فرضت على ختاروا الانضمام لعلامة التصديق اميزات لا توجد في غيرهما لكونهم إوم

ستغلال علامته) وذلك من خلال عدم تخويله حق الإستئثار بإ ،ستقلاليةلإحياد واال مالك العلامة

 الفرع الأول( ومنعه من التصرف فيها ) الفرع الثاني(

 

 الفرع الأول: تخويل حق استغلال علامة التصديق لغير مالكها

يجد منطقه  في ستغلال المخول  للمالك بالنسبة للعلامات العادية، إذا كان حق الإستئثار بالإ

كون العلامة  وضعت كأصل  لتعيين هوية المنتج  أو الخدمة وربطها بمالكها، الأمر الذي خوله 

من ذلك، فإن علامة التصديق الجماعية، لا تروم  ة في استغلالها، فإنه على العكسكامل الصلاحي
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لتجسيد التصديق على المنتج أو الخدمة وليس  نفس الغاية، وإنما هي شارة وضعت تحقيق

 تعيينهما بذاتهما، وبالتالي هي وجدت مستقلة عنهما.

لفائدة المقاولات،  لتستغلها عن طريق الجماعية هي تقنية وضعها المشرع  فعلامة التصديق

لأمر س لتستغلها بمفردها، اجمعياتها أو هيئاتها التمثيلية، أو مجموعات ذات نفع اقتصادي، ولي

 ستتبع بقاءها بعيدة عما تنتجه المقاولة أو تورده.الذي إ

إيجاد حق ملكية صناعية من نوع خاص، يستجيب فطبيعة العلامة ووظيفتها اقتضت 

من قبل لوظيفة ضمان الجودة للمستهلك، الأمر الذي تطلب وضع معايير تتحقق بها تلك الجودة 

وتتولى في نفس الوقت التحقق من توفر تلك  ستقلالية والحياد،جهة مختصة تتمتع بشروط الإ

فائها لتلك المعايير، فوجب من يستلا االمعايير في المنتج أو الخدمة، وتراقبها بشكل مستمر ضمان

الخدمة، بحيث هي التي تضع  تم أن تكون تلك الجهة هيئة خارجية مستقلة عن منتجي أو موردي

فر تلك الشروط بعد ذلك تو ملكيتها، وتراقب ستعمال علامة التصديق الجماعية، وتكتسبإشروط 

ستغلال ما دام أن الإلشروط تلك احترام إبشكل مستمر تتتبع و ،ستفادة من العلامةفي من يود الإ

حتم أن تكون ملكية علامة التصديق الجماعية للجهة التي وضعتها وسجلتها  ممتد في الزمان، مما

 ستغلالها بنفسها. إن أن يكون لها حق من دو –معنوي  وهي بالضرورة شخص -باسمها، 

من  ق م ص م،  التي  172فالمنع المالك من استغلال علامته المنصوص عليه في المادة 

يسمح  باستعمال علامة التصديق الجماعية لجميع الأشخاص، بخلاف المالك،  نصت على أنه " 

يجد منطقه  المقررة في النظام".الذين يوردون منتجات أو يقدمون خدمات تتوافر فيها الشروط 

في كون الجهة المالكة لعلامة التصديق، إنما تهدف إلى تطوير القطاع الذي تشتغل فيه وتنظيمه، 

عن طريق تحسين سياسة الإنتاج فيه، من خلال وضعها لمعايير ومقاييس بها تتحدد مميزات 

ضع رهن إشارة المنتجين وخصائص المنتج أو الخدمة، وتبلورهما عن طريق نظام استعمال يو

أو الموردين، وتجسيد كل هذا عن طريق شارة مميزة توحي بسلوك إجراءات خاصة بالتصديق، 

وحدد مميزاتها وخصائصها التي  ،وجد العلامةأهو الذي ففلسفة المنع أتت في سياق أن المالك 

كذلك ذي حدد جودة، وهو المن ال تمتع المنتج أو الخدمة بمستوى معينحتى يتعتمد يجب أن 

هو الذي نظام استعمال من  اقنطلاا جماعيا من قبل من يحترم تلك الشروط، شروط استغلالها

ه، حتى لا داوحي ستقلاليتهعن استغلال تلك العلامة ضمانا لإ إبعادهفرض  كل هذا، وضعه كذلك
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روط ذلك قت القائم بمراقبة الآخرين بشأن إستيفائهم لشستغلال وفي نفس الويكون طرفا في الإ

مه هاجس خاصة أننا بصدد مجال تجاري يحك ستغلال، فيكون طرفا وحكما في نفس الوقت.الإ

ستغلال للمالك سيجعل منه منافسا لغيره من المنتجين أو الموردين تحقيق الربح، ومنح حق الإ

 للخدمات الذين لهم حق استغلال علامة التصديق.

 

الحق الوارد على علامة في التصرف عدم إمكانية الفرع الثاني: 

 التصديق الجماعية

تجدر الإشارة في بداية هذه النقطة أن المعني بالمنع هنا  هو مالك علامة التصديق الجماعية  

لكونه هو الذي يستأثر بملكية علامة التصديق الجماعية  على إثر سلوكه لمسطرة التسجيل، وليس 

مال فقط ستععية يخول للمستفيد حقا شخصيا بالإالمستغلين لها لأن  نظام علامة التصديق الجما

يتحقق من ذلك ويعطيه الحق في  ستعمال، والذيفائه للشروط التي يحددها نظام الإستييرتبط بإ

ستعمال هو هيئة الترخيص )مالك العلامة(، فيعطيه له بصفة شخصية، علما أن هذا الأخير الإ

مال تجاه المستفيد الذي سجل الحق باسمه، ستعة دائمة على احترام شروط نظام الإيمارس رقاب

ومن ثم، لم يكن من المتصور منحه حق تفويت ذلك الحق بحرية لأنه حق جماعي بإشراف من 

 ستئثار بملكيته.ق التصرف في حق خول لصاحبه حق الإجهة خارجية، فهم لا يملكون ح

التي يتصرف فيها إلا أن الإشكال الذي يمكن أن يطرح على هذا المستوى هو في الحالة  

المستغل في مقاولته ككل عن طريق بيعها أو رهنها أو وضعها في إطار التسيير الحر ألن يعتبر 

 ذلك تصرفا ينصب على علامة التصديق الجماعية باعتبارها عنصرا من عناصر المقاولة؟

عية وكإجابة على هذا الإشكال نجد أن النصوص القانونية  المنظمة لعلامة التصديق الجما

دام المنع يجد سنده ا عتقادنا ومرق لهذا الأمر،  إلا انه في إلا تسعف في الجواب لكونها لم تتط

ا في خصوصية وظيفة علامة التصديق الجماعية، وأن المستفيد من استغلالها لا يملك إلا حق

إننا نظامها، فستغلال المطابق للقيود والشروط المحددة في شخصيا عليها بمقتضاه يلتزم بالإ

لتزام وليس بالتصرف في الحق بمفهوم التصرف في حقوق ل إنتقايتعلق بإ نذهب إلى أن الأمر
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ستعمال العلامة التصديق الجماعية أن يضمن نظام إ الملكية الصناعية، وأنه على مالك علامة

رف المقتضيات والإجراءات اللازمة لهذا الانتقال  والآثار المترتبة عليها، لهذا نرى أن أي تص

يرد على المقاولة  المستفيدة من نظام علامة التصديق الجماعية يجب أن يخبر به مالك العلامة 

ستغل الأول والمستفيد الثاني مع إلتزام هذا الأخير بالإمتثال لشروط نظام من طرف كل من الم

ق المراقبة ستعمال ومطابقة منتجاته أو خدماته له، الأمر الذي يتثبت منه مالك العلامة عن طريالإ

 الدورية التي يقوم بها.

ما يميز حقوق الملكية الصناعية أنها تتميز بطابع مالي، يمكن صاحبها من  فرغم أن

بالمفهوم  استثمارها تحقيقا للربح، غير أن علامة التصديق الجماعية لا تتميز بهذه الخاصية 

الوارد على باقي حقوق الملكية الصناعية الأخرى  فهي حق مالي  لكونها من حقوق الملكية 

الصناعية، يتدعم من خلاله الوضع المالي للمقاولة أو الأصل التجاري المستغل له. لكن من 

بأي من طرف المالك  وذلك ما يتجلى من خلال عدم قابلية الحق للتصرف فيه طبيعة خاصة 

ه من أوجه التصرف من قبيل البيع أو الرهن أو غيرهما من التصرفات التي تخضع لها باقي وج

تكون  أنيمكن  لامن ق م ص م على انه "  173حقوق الملكية الصناعية، وهكذا نصت المادة 

 أنمحل تفويت أو رهن أو أي تدبير من تدابير التنفيذ الجبري، على  علامة التصديق الجماعية

لمختصة يجوز لها الإذن في نقل تسجيل علامة التصديق الجماعية إذا تكفل المستفيد الإدارة ا

من النقل المذكور بالمراقبة الفعلية لاستعمال العلامة، ويجب أن يقيد النقل في السجل الوطني 

 ".للعلامات

فطبيعة علامات التصديق الجماعية ودورها في ضمان جودة المنتجات أو الخدمات فرض 

 بحيث لا نستطيع الجزم بكونها حقوقا مالية محضة ،ل بنظرة مغايرة للحقوق الواردة عليهاالتعام

كما هو بالنسبة لباقي حقوق الملكية الصناعية الأخرى كالعلامات التجارية التي يمكن التصرف 

ن مالك علامة التصديق الجماعية يقوم باقتطاع مالي نظير عملية أرغم  فيها بكل أوجه التصرف،

تصديق على المنتجات أو الخدمات، حتى تستفيد من حمل الشارة المجسدة لعلامة التصديق ال

 الجماعية

الرقابي  في علامة التصديق الجماعية إنما جاء لتأكيد الدور المالك ومنطق منع تصرف

ت من أجله، وخصوصياتها ئحتى تبقى هذه المؤسسة دائمة الحفاظ على الدور الذي أنش لمالكها
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بها ي أنواع العلامات الأخرى، فكما سبق أن أشرنا سابقا أن الخصوصية التي تتميز ضمن باق

علامة التصديق مقارنة بالوظيفة التي تلعبها اقتضى إيجاد حق ملكية صناعية من نوع خاص، 

يستجيب لوظيفة ضمان الجودة الذي تحققه للمستهلك، وهو ما اقتضى وضع المعايير التي تتحقق 

ستقلالية والحياد، تتولى في نفس الوقت قبل جهة مختصة يتوفر فيها شرط الإمن  بها تلك الجودة

مستمر المنتج أو الخدمة  التحقق من توفر تلك المعايير في المنتج أو الخدمة، وتراقب بشكل

فائه المستمر لتلك المعايير، فوجب، من ثم، أن تكون تلك الجهة هيئة خارجية مستقلة يستضمانا لإ

المنتج أو موردي الخدمة، بحيث هي التي تضع شروط استعمال علامة التصديق، عن منتجي 

لك توفر تلك الشروط في وتكتسب ملكيتها من خلال تسجيلها لدى الهيئة المختصة، وتراقب بعد ذ

نة، تتبع ستعمال هذه الأخيرة لمقاولات معيإفادة من العلامة، وبعد منحها حق ستمن يود الإ

ستعمال بشكل مستمر، فهذا كله حتم أن تكون ملكية حترامها لشروط الإإفي  وتراقب هذه الأخيرة

ستعمالها هي، إسمها، من دون أن يكون لها حق إا بعلامة التصديق للجهة التي وضعتها وسجلته

ستقلاليتها، وأن يكون حق استعمالها للمقاولات الأخرى الراغبة في ذلك ممن إضمانا لحيادها و

ال المسجلة مع علامة التصديق، ولما كانت هذه المقاولات إنما تستفيد، تحترم شروط الاستعم

بشروط، من حق مقرر لهيئة التصديق، فحقها في استعمال علامة التصديق لا يقبل التصرف فيه 

ونعتقد أعلاه، من ق م ص  173بأي وجه من وجوه التصرف القانوني، ومن هنا جاءت المادة 

حترام إك علامة التصديق، حتى يحافظ على للدور الرقابي لمالأن في هذا الأمر كذلك تعزيز 

شروط و مميزات العلامة لتحقق الهدف المنشود منها، فالمشرع كان واعيا بأهمية رقابة استعمال 

مادام  استعمالهاعلامة التصديق خاصة من طرف مالكها، خصوصا وأنه هو الأكثر دراية بنظام 

 هو الذي سهر على إعداده.

كد أن المشرع كان يهدف من وراء هذا المنع هو ضمان المراقبة الفعلية لعلامة وما يؤ

على أن الإدارة المختصة يجوز لها الإذن في نقل ي جاء فيه، "تال 173التصديق هو نص المادة 

تسجيل علامة تصديق جماعية إذا تكفل المستفيد من النقل المذكور بالمراقبة الفعلية لاستعمال 

 ب أن يقيد النقل في السجل  الوطني للعلامات".العلامة، ويج

أن المنطق الذي سلكه المشرع المغربي من خلال عدم إرساء الطابع المالي  اعتقادناوفي 

على الحق الوارد على علامة التصديق الجماعية بالمقارنة مع باقي حقوق الملكية الصناعية التي 
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ستثمارها نظرا سون ويبذلون كل ما في وسعهم لإنافمتياز تجعل أصحابها يتإتعتبر حقوقا مالية ب

لما تحققه من أرباح، جعل الإقبال على هذا النوع من العلامات جد محدود بالمقارنة مع العلامات 

لتي تتزايد بوثيرة سريعة. فمنع مالك علامة التصديق من التصرف في علامته من شأنه االعادية 

الأشخاص المعنوية  على هذه المؤسسة من طرف  نفتاحأن يحد من اللجوء والإ اعتقادنافي 

عتماد علامات عادية التي أصبحت إالربح الذي تحققه هذه الأخيرة ب ما دامت لا تحقق الخاصة، 

تشكل قيمة مالية مهمة للمقاولات بصفة عامة وعنصرا مهما من ضمن عناصرها إن لم يكن 

 العنصر الأهم فيها.

 

الحق الوارد على علامة التصديق المطلب الثاني: إمكانية سقوط 

 الجماعية

إن تسجيل علامة التصديق الجماعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، وكما سبقت 

ستعمالها، علامة الذي يشرف على تطبيق نظام إعتباره واضع البإالإشارة إلى ذلك، يخول لمالكها 

عتمادها كشارة مميزة. غير أن هذا إر من ستئثار بملكيتها، ومنع الغيحقوقا عليها تتجلى في الإ

من ق م ص، يتميز بكونه حق غير ثابت وإنما هو قابل   163الحق وحسب منطوق المادة 

ك علامة التصديق الجماعية للسقوط  كلما توفرت لذلك أسباب محددة قانونا، وهو ما يعني فقد مال

طرف كل من تحققت فيه شروط  من ستغلالها إبملكيتها وما لذلك من أثار على  ستئثارلحق الإ

 ستعمالها.إنظام 

وتجدر الإشارة على هذا المستوى أن المشرع المغربي لم يتطرق ضمن المقتضيات 

وإنما هي ظلت خاضعة المؤطرة لعلامة التصديق الجماعية لحالات سقوط الحق الوارد عليها، 

 167لإحالة التي تضمنتها المادة لقواعد العامة المنظمة للعلامات التجارية، ومرجعنا في ذلك ال

من نفس القانون والتي تطرقت  165إلى  163ق م ص. التي أحالت على مقتضيات المواد من 
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لسقوط الحق على العلامة العادية وتطبيقها على علامة التصديق الجماعية في ظل غياب 

مقتضيات خاصة بها
1
. 

مة تهدف إلى تطوير مستوى علا اعتبارهخصوصية علامة التصديق الجماعية بإغير أن 

عتمادها وفق منطق قانوني خاص، إنشطر فيه حق إ جودة المنتجات أو الخدمات فرضت

مة في يد واضع الشارة المسجلة بإسمه، ستئثار بملكية العلاإلى صنفين، الأول يتعلق بالإستئثار الإ

نضبط له، الإستعمال وإلكل من توفرت فيه معايير نظام ستغلال، الذي خول والثاني يتعلق بالإ

ستئثار بعلامة التصديق الجماعية يجب أن يبقى منضبطا مع خصوصية هذه جعل أن حق الإ

العلامة من كلا الطرفين وإلا تعرض الحق للسقوط بالنسبة للمالك أو السحب بالنسبة للمستفيد كما 

 ستأتي الإشارة إلى ذلك في حينه.

ع بصفة صريحة لمقتضيات سقوط حق وأمام خصوصية هذا الحق وعدم تطرق المشر

المالك على علامة التصديق الجماعية، فإننا سنعمد إلى التطرق لحالاته وفق خصوصية هذه 

العلامة دون التطرق للمقتضيات العامة المنظمة لسقوط الحق وفق نظام العلامات التجارية ككل. 

 فرعتي يفرضها نظام العلامة ) اللتزاماته الوط الحق مالك الناتج عن إخلاله بإوهكذا سنتطرق سق

 .الثاني( فرعالأول( وكذا للحالة الناتجة عن نقل تسجيل العلامة ) ال

 

 

                                                           
 فقدان الحق على العلامة التجارية:  أنظر في صدد -1

 .212فؤاد معلال. دليل منازعات العلامة التجارية، م س، ص. -    

 .529فؤاد معلال. الملكية الصناعة والتجارية، م س، ص. -    

 .259، ص. 1983صلاح الدين عبد اللطيف الناهي. الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان، الأردن، ط. الأولى، سنة  -    

 .53يونس بنونة. العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد القضائي، م س، ص.  -    

 .297الملكية الصناعية، م س، ص. سميحة القليوبي. -    

 

-  Jérôme PASSA. Op.cit., p.237. 

- J.-C.Galloux. op.cit., p.462. 
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الأول: سقوط الحق الناتج عن إخلال المالك بنظام علامة  فرعال

 التصديق الجماعية

إن علامة التصديق الجماعية، لا تقتصر فقط على كونها مجرد شارة للتمييز تجسد 

ستعمال، الذي به تتحدد مميزات لكونها نظام مركب يستند لنظام الإالتصديق، وإنما تتعدى ذلك 

لعلامة، سواء من حيث حقوقهما وخصائص العلامة ككل، وبه تتحدد العلاقة التي تجمع أطراف ا

النتيجة بذلك إنه بتعطيل نظام الإستعمال، ستغلالها. فكانت وسواء من حيث تفعيل إ ،لتزاماتهماأو إ

 ستغلال الشارة ككل.يتعطل إ

ستعمال العلامة يشكل تعطيلا لهذا فإن عدم إلتزام المالك بالإلتزام الذي يفرضه عليه نظام إ

الذي به تتعطل كذلك   ستعمال بالنسبة للعلامات العاديةلامة بحد ذاتها، على غرار عدم الإللع

ستئثار بالاستغلال غير ذي موضوع، الأمر كون  في الحالتين معا يصبح حق الإوظيفة العلامة، ل

الذي يترتب عليه  سقوط حق المالك لعدم الاستعمال، كما يتضح ذلك من خلال مقتضيات المادة 

مال  العلامات الجماعية ستعحينما اعتبرت  أنه يعد في حكم الإستعمال الجدي للعلامة، إ/أ، 163

ام، أي أنه بمفهوم المخالفة عدم إستعمال علامة التصديق  وفق  الشروط المنصوص عليها في النظ

 ستعمال الذي يترتب عليه سقوط حق المالك.وفق نظام إستعمالها، يعتبر في حكم عدم الإ

يتحقق عند عدم ستعمال من طرف المالك لعلامة الناتج  عن تعطيل نظام الإستعمال اعدم إو

( أو عدم إتاحة العلامة ىالأول قرةالتفعيل الجدي له عن طريق عدم القيام بمراقبة العلامة ) الف

 إنما عن طريق دعوى قضائية ) الفقرة(، وإثارته لا تتم بصفة تلقائية وةالثاني ستغلال ) الفقرةللإ

 (.ةالثالث
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ستغلال بمراقبة إ مالك لإخلاله بالالتزام: سقوط حق الىالأول الفقرة

 علامة التصديق الجماعية

فرض التعامل بمنطق خاص مع حق الإستئثار  إن  نظام علامة التصديق الجماعية،

ستغلال الفعلي لعلامته، لكون بق الذكر، الأمر الذي منعه من الإستغلال بالنسبة للمالك كما سبالإ

وإنما هي نظام مركب يعتمد نظام  قلنا،هذه الأخير لا تقف عند مجر كونها شارة للتمييز فقط كما 

عتباره جهة مستقلة عن الإنتاج أو توريد إستعمال العلامة كأساس، وهو ما إستلزم من المالك بإ

ستعمال عن طريق المراقبة التي يقوم لخدمة، تمتيعه بحق ضمان التقيد وإحترام مضامين نظام الإا

 نظام العلامة وضمان فعاليته.   بها، التي من خلالها سعى المشرع إلى الحفاظ على

ستعمال ككل ولنظام العلامة ام في نظرنا يشكل تعطيل لنظام الإلتزلهذا فإن الإخلال بهذا الإ

 بصفة عامة، الأمر يجب أن يترتب عليه سقوط حق المالك على العلامة، 

ك لنظام د بضوابط المراقبة  تروأمام عدم إمكانية الجزم بكون  أمر تقرير جزاء عدم التقي

ستعمال، لأنه الجزاء المنصوص عليه في نظام الإ ستعمال نفسه، فإنه في هذه الحالة يتم تطبيقالإ

من المستبعد أن يفرض المالك جزاءات على نفسه، ولكون السؤال الذي قد يطرح في الحالة التي 

رى أنه في هذه يخلو منها هذا الأخير من تضمين الجزاء  الذي سيواجه به مالك العلامة، فإننا ن

الحالة يتم الرجوع للقواعد العامة المنظمة في قانون الملكية الصناعية، من خلال اللجوء لآلية 

 إسقاط حق المالك على العلامة.

 

 ستغلال: عدم إتاحة علامة التصديق للإةانيالث الفقرة

لها في عتماد نظام علامة التصديق الجماعية، تتضح من خلال الرسالة التي تحمإن غاية إ

طياتها، وذلك  بكونها تتميز بمميزات ومعايير خاصة تحقق مستوى جودة معين لا يوجد في باقي 

 المنتجات أو الخدمات، وهو ما يجسد طابع التمييز فها. 
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 سمهبإستغلالها  من طرف ملكها المسجلة علامة التصديق الجماعية لا يمكن إومادام أن 

ي ممنوح للأطراف  ستغلالها هو حق جماعفقط مجرد حق فردي عليها، بينما إ لكونها تخوله

خلال منح التصديق للمستغلين  ستعمالها، وهو ما يتحقق من الناحية العملية منالمستفيدين من إ

 جل وضع الشارة على منتجاتهم أو خدماتهم وتسويقها من خلالها.من أ

ستغلال لها، اء يشكل من الناحية العملية عدم إوحيث إن إحجام مالك العلامة عن هذا الإجر

وتعطيل لنظامها ككل، الذي يفترض أن المالك أنشأ العلامة  وحدد لها نظام استعمال من خلاله 

يستطيع تمييز كل من توفرت فيه الشروط التي حددها لتستغل علامته على النحو الذي يساير 

مقاولة ، بحيث تكون غايته الفعلية فقط من اعتماد وظيفتها في تحقيق الجودة والرفع من تنافسية ال

نفس نظام العلامة فقط هو تسجيل الشارة المجسدة للتصديق في ملكيته  ومنع الغير من تسجيل 

ستغلال الفعلي لها، فنكون بصدد علامة صورية فقط يتوخى منها الشارة دون  أن تكون نيته الإ

ل إنشاء شارات تجسد التصديق بين ملاك يسعى فقط الإخلال بشروط التنافس المفترض من خلا

كل واحد منهم أن تتميز شارته بضمانها لأكبر قدر من مميزات وخصائص ومعايير ضمان 

عدد أكبر من المقاولات ضمن هذا النظام، وتحقيقه لهامش  نخراطإالجودة حتى يستطيع ضمان 

 ة المصادقة. ربح أكبر من خلال الإتاوات التي يقتطعها مقابل القيام بعملي

فعدم منح التصديق من طرف المالك يشكل فعلا موجبا لإسقاط حقه عليها من طرف كل ذي 

مصلحة عن طريق اللجوء إلى القضاء من أجل إقرار ذلك وفق القواعد العامة المنظمة لدعوى 

يها حالة علسقوط الحق على العلامات التجارية لعدم الاستعمال وفق نفس الإجراءات التي سبق الإ

 ضمن النقطة السابقة. 
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: دعوى إسقاط الحق الناتج عن الإخلال بنظام العلامةةالثالث الفقرة
1
 

لى علامة من ق م ص، يتضح أن إسقاط الحق ع 163نطلاقا من مقتضيات المادة إ

ستعمالها من طرف المالك، والذي يتحقق بعدم التقيد بنظامها، لا ينتج التصديق الجماعية لعدم إ

حقق ستعمال، وإنما يتم عن طريق طلب أمام القضاء الذي يتالقانون  بتحقق واقعة عدم  الإوة بق

" ستعمال، حيث تنص المادة المذكورة في فقرتها الثالثة على انه من توفر شروط  تعطيل نظام الإ

 . يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب سقوط الحق  عن طريق القضاء.."

في شكل طلب موجه ضد مالك علامة التصديق الجماعية من  ودعوى الإسقاط هذه تأتي

طرف كل ذي مصلحة يهمه أمر إسقاط حقه على علامة التصديق الجماعية، سواء تعلق الأمر 

بأحد منافسيه، أو بمدعى عليه في دعوى تزييف علامة التصديق الجماعية عن طريق دفع مضاد 

ية، فالمشرع ترك  الباب مفتوحا لكل ذي مصلحة، مفاده أن العلامة غير مستغلة من الناحية الفعل

 طلب إسقاط حق المالك، كلما تحققت شروطه المنصوص عليها في المادة السابقة وفق ما يلي:

  عدم إستغلال علامة التصديق الجماعية والذي يتحقق بتعطيل نظام

يستدل عليه بنظام ستعمالها كما سبقت الإشارة إلى ذلك، من منطلق أن الأمر يتعلق بنظام مركب إ

ستعمال يشكل ق، وأن عدم تقيد المالك بنظام الإاستعمال العلامة ويجسد بالشارة المميزة للتصدي

 تعطيل لنظام العلامة ككل.

  سنوات متصلة   5أن تمر على عدم الاستعمال مدة 

 ستعمال مبررا أن لا يكون عدم الإ 

علامة التصديق الجماعية وفق ما يتطلبه ويبقى على مالك العلامة  عبئ إثبات أنه استعمل 

(،  لكون المشرع  هنا قلب عبئ الإثبات الذي 163/5وذلك بجميع وسائل الإثبات ) ذلك نظامها،

                                                           
   530فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية، م س، ص. -1

 .130دليل منازعات العلامة التجارية، م س، ص.فؤاد معلال.  -
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ستعمال، لكون الأمر يتعلق بإثبات واقعة ه واقع على من يدعي واقعة عدم الإيعتبر كأصل أن

ل علامته  وفق ما يتطلبه نظام غلاإثبات استفيها من السهل على مالك العلامة سلبية يكون 

 ستعمال.الإ

رجعي عن ذلك لحقوقه عليها وذلك بأثر  ومتى استجابت المحكمة لطلب الإسقاط فإنه ينتج

 .الاستعمالالخمس سنوات عن عدم حيث تسري أثاره من تاريخ انقضاء ب

 

 سقوط حق المالك بنقل تسجيل العلامة لفائدة مالك جديد :الثاني فرعال

على أن الإدارة المختصة يجوز لها "...  ق م ص التي نصت: 173ن المادة نطلاقا مإ

الإذن في نقل تسجيل علامة تصديق جماعية إذا تكفل المستفيد من النقل المذكور بالمراقبة 

 ." الفعلية لاستعمال العلامة، ويجب أن يقيد هذا النقل في السجل الوطني للعلامات

المغربي لم يوضح المقصود بهذا النقل أو كيفية إجراءه، وما  وبالرغم من كون المشرع 

 المقصود بالإدارة المختصة، فإننا نعتقد أن الأمر يتعلق بالحالات التالية :

، وذلك لأي سبب قد يرى أنه تخلي مالك العلامة عن علامتهحالة تتحقق في  الحالة الأولى

نظام علامة التصديق ككل، أو لعدم قدرته على يشكل عائقا لقيامه بالتزاماته التي يفرضها عليه 

 مراقبة استغلالها.

عتباره هو الجهة الإدارية مكتب المغربي للملكية الصناعية بإحيث يتدخل في نظرنا ال

المكلفة بتسجيل العلامة،  بناء على رغبة مالك العلامة، والمستفيد من النقل والذي يشترط فيه أن 

لبة في مالك علامة التصديق الجماعية، وذلك تفاديا لما يمكن أن يتوفر على جميع الشروط المتط

أثر بالنسبة للمستفيدين من الإستغلال، فحفاظا على حق  يترتب عن تخلي المالك عن علامته من

تزم بالتكفل بالمراقبة الفعلية كتسبوه على العلامة يتم نقل التسجيل لمالك جديد يل‘الإستغلال الذي 

 ستعمال العلامة.لإ

فالنقل هنا يتم بالاتفاق بين المالك المسجل وبين المالك الجديد، لكن الإشكال الذي يطرح 

في هذا الصدد بالنظر لكون المشرع استعمل كلمة نقل لتشمل كل نقل للملكية، سواء عن طريق 
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هذا البيع أو التنازل المجاني )لهيئة مهنية مثلا أو لجهة إدارية(، هو كيفية الموازنة بين طبيعة 

الذي ينص على عدم إمكانية المالك من التصرف في  173النقل والمنع  المتضمن في المادة 

 علامتهن كما سبقت الإشارة إلى ذلك؟.

وجوبا على هذه النقطة نذهب إلى القول بأن المقصود بالنقل  هنا هو النقل المجاني 

نظام الذي تفرضه علامة لتزام بأسباب أعاقت المالك القديم من الإللعلامة، كلما تحققت 

التصديق الجماعية، الغاية منه هو ضمان استمرار العمل بنظام التصديق لكونه نظام مستقل 

عن شخص المالك، فهو نظام يفرض ذاته من خلال ما يفرضه من مميزات وخصائص يتم 

 تجسيدها عن طريق الشارة.

ل الوطني للعلامات وذلك في السج هذا النقلويعمل مكتب الملكية الصناعية، على تسجيل 

ق م ص، كأي تغيير يطرأ على الوضعية القانونية لعلامة التصديق الجماعية،  173حسب المادة 

ينتج عنه فقدان مالكها لحقوقه الناتجة عن التسجيل وذلك بدءا من تاريخ التصريح لدى مكتب 

 الملكية الصناعية.

وى هو مدى تدخل مستعملي علامة إلا أن التساؤل الذي يمكن أنم يطرح على هذا المست

 التصديق الجماعية في قرار التخلي عن العلامة؟.

لا وجوابا على ذلك نعتقد، أنه بخلاف العلامات العادية التي لا يمكن لمالكيها التخلي عنها إ

ستغلالها، بشرط أن يكون هذا الترخيص تم قيده في السجل إبأخذ إذن ممن يكون له ترخيص ب

مستعملي علامة ل ه لا يمكنق م ص، فإن 160ت، كما نصت على ذلك المادة الوطني للعلاما

على قرار تخلي مالك علامة التصديق عن علامته، وذلك من  عتراضالإالتصديق الجماعية، 

قيد قد قيدت هذا الأمر بضرورة أن يكون من له حق عيني عن العلامة  160منطلق أن المادة 

بناء كما نعلم ستعمال علامة التصديق الجماعية، يتم إمات، ولحق في السجل الوطني للعلاذلك ا

، ستعماللإيلتزم بشروط نظام ا بأنمالكها،  تجاهعلى التزام من طرف مستعمل علامة التصديق 

، هذا دون إغفال أن تسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعيةلل أن يخضع ذلك من دون

، وحقوقه لا تتأثر بتغيير المالك، وليس عينيا على علامة التصديق اشخصي قاح المستغل يملك

 مادام أن المالك الجديد يخلفه في كامل التزاماته.
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، فتتعلق بالحالة التي تكون علامة التصديق الجماعية تتعلق ببعض أما الحالة الثانية

عتمادها وفق مات، وإمعينة في إنشاء هذه العلا الأنظمة الخاصة التي تتطلب تدخل جهات إدارية

سمه، وفق مساطر ين بناء على معايير محددة، وكذا إعتماد الشخص الذي ستسجل بإمنظور مع

محددة. فتتدخل هذه الأخيرة بالإذن بنقل تسجيل العلامة من المالك القديم لمالك أخر يلتزم بمراقبة 

أمام نظام تختل فيه شروط ا نصبح لأنن عتماد،لال الأول بذلك أو لفقده شروط الإالعلامة عند إخ

 عتماده كمؤسسة قانونية.إ

 وسقوط حق مالك علامة التصديق الجماعية، في اعتقادنا يتم إثارته من كل من يعينه الأمر،

عتبارها هي التي عملت على سحبه مع ضرورة إشعارها وخاصة الجهة المانحة للاعتماد بإ

 على شهر ذلك ليعلم العموم بذلك.للمكتب المغربي للملكية الصناعية بذلك حتى يعمل 

 

، فترتبط بحل الشخص المعنوي مالك علامة التصديق الجماعية، ففي هذه  أما الحالة الثالثة

الحالة يتم نقل تسجيل علامة التصديق الجماعية من المالك الأول لمالك أخر يتكلف برقابة علامة 

يتطرق ضمن مقتضيات علامة  التصديق الجماعية، غير أنه يلاحظ أن المشرع المغربي لم

التصديق الجماعية لهذه الحالة على عكس المشرع الفرنسي الذي تطرق لها من خلال تحديد كيفية 

إجراء هذا النقل، والذي يتم من خلال تقديم المالك الأول طلبا لمكتب الملكية الصناعية، وكذا من 

خلال الأشخاص الممكن تخويلهم الحق في هذا النقل
1

رى أنه على المشرع أن يتدخل ، لهذا ن

 لتحديد نطاق هذا النقل وحالته وكيفية إجرائه.

 

 ستغلالعية: حق جماعي بالإالمبحث الثاني:  علامة التصديق الجما

سب مالكها الحق عليها كسائر حقوق تيكأن تسجيل علامة التصديق الجماعية ينتج عن 

وظيفتها في ضمان جودة المنتجات أو  انطلاقا من تهاغير أن خصوصي .الملكية الصناعية

ستئثار كذلك على مستوى طبيعتها، فحق الإ تتسم بخصوصية هذه الحقوق ، جعلتالخدمات

                                                           
1- Anthony SINARD. Op. Cité. P. 32.  
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ستغلال، المقرر بصفة عامة لكل مالك حق ملكية صناعية يتخذ منحا آخر في إطار علامة لإبا

يق علامة التصدنظام التصديق سواء على مستوى مضمونه أو حمايته أو تفعيل استغلاه، ف

ستغلال العلامة لفائدة مجموعة من المستفيدين الذين توفرت الجماعية، فرض منح حق جماعي بإ

 فيهم الشروط المحددة من طرف المالك.

وإنما تقوم  وحيث إن علامة التصديق الجماعية لا تقتصر على الشارة المجسدة للتمييز،

ستغلال العلامة والمعايير المحددة بلور معالم إال، الذي من خلاله تتستعمبالأساس على نظام الإ

 لذلك.

ستعمال مين نظام الإلذا فإن استغلال علامة التصديق الجماعية، تتحكم فيه بالأساس مضا

ذاته، لكونه لن يتم إلا بتفعيل مضامين هذا النظام ) المطلب الأول(، وبقائه مقيد بشروطه ) 

 المطلب الثاني(.

ستعمال ذاته، وما يمكن أن المالك بالمستغل يحددها نظام الإ تجمعومادام أن العلاقة التي 

ستوى لفض النزاع القائم بمناسبة رتأينا التطرق على هذا الماينتج عن تطبيقه من منازعات فإنه 

 ستغلال العلامة ) المطلب الثالث(.إ

 

ستعمال علامة : حق المستغل يستلزم تفعيل نظام إالمطلب الأول

 الجماعيةالتصديق 

عتماد علامة التصديق الجماعية، بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، إن إ

وقيامها، من ثم، كحق ملكية صناعية، يستتبع وجوب تفعيلها من الناحية العملية، أي تفعيل 

ستعمال، وذلك من خلال القيام بعملية ة جماعية، عن طريق تفعيل نظام الإاستغلالها بصف

ديق على المنتجات أو الخدمات المنضوية تحت إطار العلامة المجسدة للتصديق) الفرع التص

كتمال التصور  القانوني بشأنها نتج عنه بعض النقائص ( غير أن جدة هذه العلامة  وعدم إالأول

 التي تشكل معوقا يحد من فاعليته ) الفرع الثاني(.
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 تالفرع الأول: التصديق على المنتجات أو الخدما

الخدمات  وتجدر الإشارة على هذا المستوى أن المرور لعملية التصديق على المنتجات أو

عتماد علامة التصديق الجماعية وتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية يأتي في مرحلة موالية لإ

 الصناعية، فهي تشكل تطبيقا وتفعيلا لنظام استعمال العلامة، فمن خلالها تخرج العلامة للوجود

 والتطبيق العملي.

نضباط منتج أو خدمة ما رة يتم من خلالها التأكد من مدى إوعملية التصديق هاته هي مسط

ق الجماعية، حتى يخول صاحبها حق للشروط والمعايير المحددة في نظام استعمال علامة التصدي

 ستعمالها في تسويق منتجاته أو توريد خدماته.إ

 مات لم يتطرق لها المشرع ضمن المقتضيات المتعلقةوالمصادقة على المنتجات أو الخد

ستعمال الذي سهر على بار أن هذا الأمر متروك لنظام الإعتبعلامات التصديق الجماعية، على إ

إعداده مالك العلامة فمن خلاله يجب على هذا الأخير أن يتطرق لهذه العملية وكيفية إجرائها 

 دة عليها.اروالقيود الو

اته، نتوقف عند بعض نماذج ن من معرفة كيفية إجرائها وشروط ذلك وآليوهكذا، حتى نتمك

نجد أنه لابد من توفر شرط  ستعمال علامات التصديق المسجلة بهذه الصفة. ومن خلالهاأنظمة إ

أساسي ليمكن للشخص استعمال علامة التصديق، وهو إثبات أحقيته في الحصول على علامة 

ن طريق المصادقة على منتجاته من طرف الجهاز المانح لعلامة التصديق. هذا الأمر الذي يتم ع

 التصديق.

وتبتدئ عملية المصادقة، بوضع المعني بالأمر، طلبا لدى الجهاز المانح لعلامة التصديق 

الجماعية، يوضح فيه رغبته في الحصول على العلامة، وتوافق منتجاته أو خدماته مع شروط 

م الجهة المالكة لعلامة التصديق بدراسة الطلب، وتعين فريقا ومتطلبات التصديق. بعد ذلك تقو

للتدقيق يقوم بزيارة صاحب الطلب لأجل مراقبة طريقة الإنتاج، مع أخذ عينات يقوم بإرسالها 
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ختبارات للتأكد من لغرض، من أجل إجراء التحاليل والإعتماده لأجل هذا اإي تم ذللمختبر ال

ستعمال علامة التصديق الجماعيةإابقة المنتج لشروط ومميزات نظام مط
1
. 

ختبارات يتم إعطاء صاحب الطلب حق استعمال العلامة إذا كانت وبناء على نتائج هذه الإ

مطابقة، وعند حصول العكس يتم بيان أسباب عدم مطابقة منتجه، ويتم إرشاده للوسائل الكفيلة 

كن له طلب المصادقة ومنحه علامة التصديق الجماعية من بحصول ذلك، وعند احترامها يم

جديد. وبتوافق المنتجات أو الخدمات المطلوب المصادقة عليهما، يوقع المعني بالأمر التزاما 

روط والمقتضيات ستعمال العلامة وفق الشإمالك علامة التصديق الجماعية، ب يلتزم فيه أمام

 .تعرضه لفقد الحق في ذلك في حالة مخالفته لذلك النظام ستعمالها، تحت طائلةإالمحددة في نظام 

 

إلا أن السؤال الذي يطرح على هذا المستوى ما هو الجزاء المترتب عن الإخلال بشروط 

؟، في ظل غياب أي تنصيص على ذلك من طرف المشرع، غير أننا نعتقد أن  ونظام التصديق

عمال ذاته  الذي يجب أن يحدد  نوعية هذا ستذا السؤال  سيتم من خلال نظام الإالجواب على ه

الجزاء وطبيعته، مادام أن الأمر يتعلق بعلاقة تعاقدية بين المالك والمستغل للعلامة، بحيث أنه 

ستعمال بعض الجزاءات التي يراها مناسبة لضمان احترامه نظام الإ يمكن للأول أن يضمن

 وتطبيق مقتضياته.

عتماد الشخص المعنوي  من إشكالية على مستوى إيق يثير كذلك كما أن موضوع التصد

طرف جهة  للقيام بالتصديق على  المنتجات أو الخدمات، في بعض الحالات الخاصة التي يتم 

فيها وضع معايير من قبل السلطة الإدارية المختصة تعرضها على القطاع المعني وتخول لجهة 

تشترط لذلك توفر الشخص المعنوي  خارجية السهر على تفعيلها من خلال علامة للتصديق و

عتقادنا يجب التقيد بالمقتضيات المتعلقة دارية للقيام بالتصديق، فإنه في إعلى اعتماد الجهة الإ

ت الإدارية، وبالتالي بضرورة كون المالك شخص معتمد للقيام بالتصديق من طرف هذه الجها

بناء على دفتر ستغلال ت المحددة للإة المصادقة والجزاءاعتماد هو الذي يحدد طريقفإن هذا الإ

عتماده،  أما من غير ذلك من المنتجات والخدمات فإننا نحتكم فيها لمقتضيات التحملات الذي تم إ

                                                           
بالنسبة للعلامات التي تم تسجيلها من طرف وزارة الصناعة التقليدية هذا ما يتم العمل به من الناحية العملية، وخاصة   -1

 كعلامات تصديق جماعية،  وهو ما أكده لنا المسؤول عن ذلك بهذا القطاع. 
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عتماد مالك علامات التصديق والتي لم تشترط  إقانون الملكية الصناعية في الشق المتعلق ب

تعلق بمبادرات خاصة من طرف عتبار أن الأمر يعلامة من طرف أي جهة إدارية على إال

المقاولات عن طريق جمعياتها المهنية، الأمر الذي فرض تخويلهم الحرية في اتخاذ ما يرونه 

 .مناسبا لتفعيل هذه التقنية عن طريق نظام استعمالها

وتجدر الإشارة على هذا المستوى أن المشرع المغربي، قد أغفل التطرق لمجموعة من 

 ية في تفعيل نظام التصديق، والتي قد تشكل عائقا أمامه، وذلك من خلال:النقط التي نراها أساس

أن المشرع بالرغم من التنصيص على ضرورة كون الشخص المالك لعلامة  أولا:

التصديق الجماعية شخصا معنويا، يسهر على منح التصديق، إلا أنه لم يتطرق لمعايير اختيار 

فيه، من خلال التدقيق في مدى أهليته وكفاءته لمنح  هذا الشخص والمقومات التي يجب أن تتوفر

التصديق، والمسطرة المتبعة لمعرفة ما إذا كان يتوفر على الموارد والآليات البشرية والتقنية، 

التي تجعله قادرا على منح التصديق والقيام بالتزاماته، خاصة إذا علمنا أن الأمر  يتعلق  بمعايير 

صا متخصصين للقول بتوافق المنتج أو الخدمة مع المميزات التي ومميزات تقنية  تتطلب أشخا

 يتطلبها نظام استعمال العلامة.

وحيث إن الطابع التقني لهذه الأمور يفرض الاستعانة بمختبرات خاصة مهمتها القيام 

بالاختبارات الضرورية قصد التأكد من مدى المطابقة لنظام الاستعمال، فإن المشرع لم يتطرق 

دوره، سواء من خلال كيفية اختيار هذه المختبرات والشروط المتطلبة فيها، والمسطرة لذلك ب

 المخصصة لذلك.

 

:  عدم تنظيم الجانب المالي المقابل لعملية التصديق، لأجل ضبطه وفق معايير محددة، ثانيا

التي حتى لا يشكل عائقا أمام من يرغب في الانخراط في هذه المؤسسة، خاصة في ظل التركيبة 

تعرفها المقاولات المغربية كما سبقت الإشارة، وما يمكن أن يشكله التخوف من تكاليف التصديق 

لديها، بما قد يعيق الإقبال عليها، كما وقع في فرنسا عند اعتماد هذه العلامة، حيث شكلت تكلفة 

 عملية المصادقة هاجسا بالنسبة للمقاولات خاصة الصغرى منها.
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نتقاء المستفيدين وتعيينهم بهويتهم والإعلان عنهم إتطرق لمسألة كيفية يلم  أن المشرع: ثالثا

عمال، والآثار ستحترامهم لنظام الإإأو الشهر، وكيفية مراقبة وتتبع  من خلال نظام للتسجيل

حترام هذا الأخير، وكيفية تفعيله، والضمانات الموفرة للمستفيدين لحمايتهم من إالمترتبة على عدم 

 والتعسف من خلال رفض المالك تخويلهم حق الاستغلال.الشطط 

 

الفرع الثاني: معيقات تفعيل مسطرة التصديق على المنتجات أو 

 الخدمات

مة التصديق إن مسطرة التصديق على المنتجات أو الخدمات باعتبارها آلية لتفعيل نظام علا

ات، وتتضح في الواقع تتجسد علامة التصديق على المنتجات والخدم الجماعية، من خلالها

العملي، كشارة ذات حمولة خاصة تدل على مميزات وخصائص لا تتوفر في باقي المنتجات 

والخدمات التي تقتصر على نظام العلامات العادية، تجد في الواقع العملي مجموعة  من العراقيل  

ع، والتي تجد التي تحد من فعاليتها، وكذا تمس بمستوى نجاح نظام علامة التصديق في الواق

لطبيعة  الجماعية، والتي ترجع بالأساسمصدرها في الواقع العملي لنظام علامة التصديق 

نخراط في هذه المؤسسة وهي تتجلى في نظرنا بالإضافة لما سبق ذكره في ما ، ومدى الإالمقاولة

 يلي:

العملي لا زال  : عدم اعتماد نظام علامة التصديق الجماعية من الناحية العملية، فالواقعأولا

ستثناء تلك التي قامت بتسجيلها الجهة الإدارية يل مثل هذا النوع من العلامات، بإلم يعرف تسج

المكلفة بالصناعة التقليدية، رغم أنها لا تعتبر من الناحية القانونية علامات للتصديق وإنما هي في 

كبر لمنتجات صناعة تقليدية  حقيقة الأمر استغلال لنظام هذه المؤسسة  من أجل ضمان حماية  أ

تستمد مستوى جودتها وتكتسب شهرتها من المناطق الجغرافية التي تنتمي إليها، وهذا راجع في 

نظرنا أن هذه الجهة التجأت  لمؤسسة علامة التصديق لتجاوز مشكل حماية الشارات الجغرافية 

ذه الأخيرة حماية قانون ، الذي أصبح يشمل ه 2014الذي كان يطرحه القانون قبل تعديل سنة 

 الملكية الصناعية عن طريق دعوى التزييف.
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قتصاد ا لا يخفى على الجميع أن نسيج الإإنه ممالمقاولات الوطنية، : طبيعة بنية ثانيا

الوطني، تطغى عليه  المقاولات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وهو ما يجعلها غير 

من خلال تنويع أنشطتها وإنتاجها،  لنفسها قدرات تنافسية كبيرة ن أن تخلققادرة في أغلب الأحيا

 أو المراهنة على جودة منتجاتها، حتى تصبح قادرة على المنافسة.

دخار الشخصي لأصحابها، أو عن طريق اللجوء أنها تعتمد في تمويلاتها على الإ كما

الصناعية التي أصبحت  ستفادة من حقوق الملكيةغير قادرة على الإ للقروض، وهو ما يجعلها

نخراط في العمل الجماعي، وهو ما برر بروز التعاون  جاوز المجهود الفردي مما يفرض الإتت

والتنسيق  بين المقاولات التجارية  والصناعية  الكبرى في الدول المتقدمة، خاصة وأن تكلفة هذه 

صغرى تعمل على عل المقاولات الالحقوق أصبحت باهظة في الآونة الأخيرة، وهو ما يج

ستفادة من مجهودات غيرهاالإ
1

. 

عتماد علامة التصديق الجماعية ودورها في تنمية هذه المقاولات لم تع بعد فلسفة إ لهذا فإن

قدراتها على مواجهة المنافسة، وذلك بالنظر لكونها تعمل على تشجيعها على التكتل في إطار 

في  خدمات ذات جودة عالية لا تتوفر في مثيلاتها هيئاتها المهنية أو تجمعاتها وإنتاج منتجات أو

موحدة، بدل التنافس فيما بينها بإمكانياتها  السوق، ولكونها تمكنهم من خلق سياسة تسويق وإنتاج

خاصة  كتساح المقاولات الأجنبية الكبرى للسوق،تي تجعلها غير قادرة على مقاومة إالبسيطة ال

 قتصاد.نافذ تسويق جديدة في ظل عولمة الإمنفتاح على مع إزدياد الحاجة على الإ

: غياب الوعي بأهمية هذه التقنية التي أحدثها المشرع وضعها رهن إشارة  المقاولات  ثالثا

من جل ضمان الرفع من تنافسيتها، من خلال تميز منتجاتها أو خدماتها بمستوى جودة لا تتوفر 

 اعتباره نظاممنه نظام علامة التصديق بإويضغيرهما، ممن يخضع لنظام العلامات العادية، في 

استعمال  مميزات التي تتبلور من خلال نظاميعتمد مجموعة من المعايير والمقاييس وال امركب

 العلامة، تتجسد من خلال الشارة المميزة للتصديق.

الجماعية، شارة أدت إلى غياب ثقافة العمل : طبيعة البنية الاقتصادية كما سبقت الإرابعا

نجد أن جل إن لم نقل كل المقاولات لا تتوفر على جمعيات مهنية، أو هيئات تمثيلية، أو  بحيث
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143 
 

غيرها تسهر على العمل على الرفع من مستوى عملها، وإيجاد الحلول لإشكاليات المنافسة التي 

 تعرفها، أو تطوير سياسة التسويق والإنتاج بها.

خراط أكبر في عملية التصديق على نه تجاوزا لما سبق ذكره، وضمانا لإلهذا نرى أن

المنتجات أو الخدمات، وضمان كذلك نجاح نظام علامة التصديق الجماعية، أنه كان على 

المشرع وهو يفكر في إحداث تقنية متميزة فرضتها ضرورة تطوير السياسة الاقتصادية للبلاد من 

هتمام بسياسة الجودة، ل الإذلك جل الدول من خلا تخلال الرفع من تنافسية المقاولات، كما فعل

أن يعمل بالموازاة مع ذلك  على ضمان التفعيل الفعلي لهذا المؤسسة من الناحية الواقعية، من 

 هتمام بالجودة، من خلالسياسة الإ حكومية تواكب ستراتيجيةإخلال إعداد مخطط حكومي أو 

ي أو خدماتي، يروم جمعيات مهنية في كل قطاع صناع ، الحرص على التشجيع على إحداثأولا

ث علامات تصديق تستند إلى ام التصديق عن طريق دفعها إلى إحدافي نظ نخراطهاضمان إ

كتدبير للتعامل مع  ستعمال تروم الرفع من الجودة كآلية لمواجهة المنافسة الأجنبيةأنظمة إ

، وكذا بالنسبة رهانات العولمة، على غرار ما نهجته بالنسبة لتسميات المنشأ والبيانات الجغرافية

لعلامات المطابقة للمعايير، بحيث عملت على إحداث هيئة متخصصة بالتقييس غايتها السهر على 

وضع المعايير التي تتحقق بها  الجودة، وإنشاء علامة خاصة تدل على المطابقة لمعيار محدد، 

تسهر بنفسها   ك لأجهزة خاصةسمها وهي التي تقوم بمنح شهادة المطابقة أو تخويل ذلبامسجلة 

عتمادهاعلى إ
1
. 

غايتها الكشف عن هذه المؤسسة  ،توعيةالتحسيس وللوثانيا، من خلال قيامها بحملات 

ستهلك، لكونه هو الذي لمول قتصاد الوطنيللإققها للمقاولة، ووطريقة إنشاءها، والفوائد التي تح

 ستفادة من الخدمة.المنتج أو الإقتناء سيعمل على إ

 

                                                           
انظر في هذا الصدد القانون المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، حيث تم إنشاء المعهد المغربي للتقييس ، الذي قام   -1

( التي تعني اختصارا مواصفات مغربية، وتدل على أن المنتج الحامل لها خضع في صنعه لاحترام المعايير NM بإنشاء علامة ) 

 التي تحددها العلامة.
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ستعمال في علاقة المالك القوة الملزمة لنظام الإ ي:المطلب الثان

 بمستغلي علامة التصديق الجماعية

لقد سبقت الإشارة ضمن ثنايا هذا العمل أن خصوصية مؤسسة علامة التصديق الجماعية، 

مالكها، وذلك من خلال منعه فرضت تبنيها بمقتضيات يتضح منها تعامل المشرع بصرامة مع 

فقط حق الرقابة عليها. هذه السلطة هي التي جعلت المشرع، تماشيا مع  ستغلالها، ومنحهمن إ

غاية هذه الآلية الجديدة ضمن حقوق الملكية الصناعية، يفرض مجموعة من القيود والشروط 

والخصائص التي يجب أن تتوفر في المنتج أو الخدمة  حتى يستطيع حمل الشارة المجسدة لعلامة 

تسجيلها، يتم إفراغها في نظام عتمادها وتبلور فلسفته في إ ماعية، هي التيالتصديق الج

 ستعمال.الإ

ولهذا فإن ستعمال هو الذي يحدد طبيعة العلاقة بين مالك العلامة والمستغلين لها، فنظام الإ

غلال ستيتم منحهم أولا حق إحترام النظام المذكور والتقيد به حتى هؤلاء يكونون ملزمين بإ

ستمرار في احترامه من منطلق خضوعهم الدائم لرقابة المالك للتأكد من امية الإالعلامة، وثانيا إلز

 ستغلال، المضمنة في نظام استعمال العلامة.الخدمة لازال يتوافق مع شروط الإ أن المنتج أو

فالعلاقة التعاقدية التي تجمع المالك بالمستغل، تقوم على التزامات متبادلة بين الطرفين 

الك بتمكين المستغل من استغلال علامة التصديق الجماعية، وضمانه عن طريق بحيث يلتزم الم

تشكل مساسا بهذا الحق، منع كل ما من شأنه أن يمس به عن طريق التصدي لكل الأفعال التي قد 

ايير المحددة في نظام الإستعمال حترام المستمر للخصائص والمعفي مقابل إلتزام المستغل بالإ

 ستغلال.من شأنه أن يشكل تجاوزا لهذا الإ مابتعاد عن كل والإ

لكننا بالرجوع للمقتضيات القانونية المنظمة لعلامات التصديق الجماعية، نجد أن المشرع لم 

يحدد بدقة مقومات هذا النظام كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وتبعا لذلك فإننا ما دام أن تحديد شكلية 

المالك، فإنه من حق هذا الأخير أن يضمنه من  ومضامين هذا النظام يبقي خاضعا لإرادة

الجزاءات ما يراه مناسبا لردع مخالف نظام الاستعمال، قد يصل إلى حد منعه من استغلال 

الشارة والمطالبة بالتعويض عن ذلك أمام القضاء، ما دام أن الأمر يتعلق بعلاقة تعاقدية تربط بين 

 تخضع لنظام المسؤولية العقدية. الجانبين،
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حترام مضامين النظام وقرر الدخول قد التزم من الناحية القانونية بإهذا علما أن المستغل 

يتم بطريقة في منظومة علامات التصديق الجماعية، لتسويق منتجاته أو خدماته، وهو ما 

 .ستعمالاختيارية مع إلزامية إحترام نظام الإ

ستغلال من سحب حق الإ عليه بستغلال يترتبضوابط نضام الإففي النهاية عدم التقيد 

ستعمال ذاته، يه أن يكون منظما من طرف نظام الإالمستفيد المخل، وجزاء السحب هذا الأصل ف

الذي يجب يحدد معالمه، هل الأمر يتعلق بسحب مؤقت، أو سحب نهائي، وما هي الأفعال 

مر يتعلق بعلاقة تعاقدية الموجبة لذلك، فمالك العلامة عليه أن يحدد بطريقة دقيقة آلياته، لكون الأ

إلا أن السؤال  الذي يمكن أن طرح على هذا المستوى وهو من كما سبقت الإشارة إلى ذلك، 

 ؟ .ستغلال علامة التصديق الجماعيةالمالك في حالة التعسف بسحب حق إ يراقب

وجوابا على ذلك فإنه في ظل غياب مقتضيات صريحة  فإن الأمر سيبقى خاضعا  للقواعد 

امة  المطبقة في هذا المجال  من خلال نظرية العقد والتعسف في استعمال الحق  والمسؤولية الع

 العقدية.  

 

 المطلب الثالث: فض النزاع الناتج عن الإخلال بنظام الاستعمال

إن علامة التصديق الجماعية، كغيرها من حقوق الملكية الصناعية من خلال الممارسة 

، خاصة في إطار العلاقة من المنازعات التي تتطلب تسويتها اليومية، ينتج عنها مجموعة

التعاقدية التي تجمع المالك بمستغل العلامة، والتي تتجلى من خلال أن نظام علامة التصديق 

نخراط فيه، فيكون الأمر بمثابة لمالك، ويعرض على المستفيدين  الإالجماعية يسهر على إعداده ا

خضع للعلاقة صلاحية قبول الانخراط فيه من عدمه، فبقبوله يكون يدعوة للتعاقد يبقى للمستفيد 

 ستعمال  الذي يحدد ضوابط العلامة ككل.التي ينظمها نظام الإ

، ) الفرع الثاني(كما تتم عن طريق القضاء الرسمي المعتمد في البلاد التسويةوحيث إن هذه 

غير أن خصوصية علامة ، رع الثالث()الف اللجوء إلى الوسائل البديلةبكذلك تسويتها فإنه يمكن 

 .التصديق الجماعية فرضت تميزها بمسطرة وقائية ) الفرع الأول(
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علامة التصديق الجماعية على مسطرة وقائية  عتمادإالأول:  الفرع

 سابقة عن المنازعة

م على أساس ضمان  عتبارها مؤسسة قانونية حديثة، تقوإبإن علامة التصديق الجماعية 

أو الخدمات، فإن ذلك فرض  تقيدها بمجموعة من الإجراءات والشكليات التي  المنتجاتجودة 

تصب في نفس هذه الغاية، ومن أهمها ضرورة كون مالكها شخصا معنويا يقتصر دوره على 

شروط وقوانين استعمالها دون أن يتعدى ذلك استغلالها، الأمر الذي فرض  اء العلامة، وتحديدإنش

 ئية بين المالك ومن لهم  حق استغلال هذه العلامة.وجود علاقة ثنا

بمضمون نظام  لتزمإفالمستغل لعلامة التصديق الجماعية إنما خول هذا الحق نظرا لكونه 

ستعمال، وذلك من خلال مطابقة منتجاته أو خدماته، للخصائص والمميزات المحددة في ذلك الإ

 للشروط الواردة فيه.بصفة مستمرة ودائمة  حترامهبإ لتزامهوإالنظام، 

لتزام فرض وجود علاقة تعاقدية بين مالك العلامة وبين المستغل لها، يلتزم من فهذا الإ

التصديق فوق المنتج أو خلالها المالك من تمكين المستغل من وضع الشارة المجسدة لعلامة 

المستغل ضرورة حترام نظام الاستعمال. فهذه العلاقة فرضت على إلتزام هذا الأخير بإالخدمة، و

 التقيد  بهذا النظام تحت طائلة جزاء فقدان حق الاستغلال.

فإذا كان الأصل أن أي تجاوز يمكن إثارته على هذا المستوى، يكون محل منازعة  يمكن 

اللجوء للقضاء من أجل حلها أو الوسائل البديلة كما سنرى فيما بعد، إلا أنه في الواقع العملي يتم 

ائية  أو مرحلة سابقة لذلك، يمكن تسميتها بإجراءات وقائية يهدف من خلالها اللجوء لمسطرة وق

ستعمال مة التصديق  بكونه أخل بشروط الإمالك علامة التصديق الجماعية تنبيه المستغل لعلا

ن ذلك من شأنه أن يؤدي أتم تخويله حق استغلال العلامة، و، وعلى أساسها حترامهابإالتي التزم 

ء حرمانه من هذا الاستغلال، وسحب علامة التصديق  الجماعية منه مع إمكانية إلى توقيع جزا

 مطالبته بالتعويض.

تبقى في نضرنا بالأهمية بمكان نظرا لكونها  ،فهذه المرحلة السابقة عن إثارة المنازعة

 عتبارهإب ،ة التصديق الجماعية على علامتهتجسد بالفعل الدور الرقابي الذي يمارسه مالك علام
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يبقى ملتزما بذلك طيلة مدة حماية هذه العلامة، وكذا  من خلال الهدف المتوخى منها، وهو 

 محاولة عدم اللجوء للمنازعة وإخماد فتيلها وإيجاد حل دون تكبد عناء ومصاريف النزاع.

وكما سبقت الإشارة  فإن هذه المرحلة لا أساس لها  في القانون  حيث لم يتم التنصيص 

مقتضيات المنظمة  لعلامة التصديق الجماعية، وإنما يتم اللجوء إليها عمليا لتفادي  عليها ضمن ال

اللجوء للقضاء وحل الإشكال  بصفة ودية كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية 

تصديق  بإنذار عتباره مالكا لمجموعة من علامات الإ، إذ غالبا ما يقوم هذا الأخير ببالمغرب

 ستعمال حتى لا يتم سحب العلامة منه.لنظام الإمتثال ضرورة الإالمخالف ب

وهذه المسطرة الودية إن كان لها محل بالنظر للعلاقة الثنائية التي تجمع المالك بالمستغل، 

ففي اعتقادنا أنه من الصعب تطبيقها في الحالة التي يكون فيها المعتدي على علامة التصديق 

ستغلالها. كما أن فعاليتها لا يمكن أن تتضح أكثر إلا إول لهم حق عية خارج الأشخاص المخالجما

من خلال  الممارسة العملية وفي ظل وجود علامات تصديق  جماعية بصفة  ملحوظة، وهو ما 

يمكن أن يتحقق في المستقبل مع تنامي  الوعي بضرورة  وأهمية هذه  العلامة بالنسبة  للفاعلين  

عتبارها  من الآليات  الحديثة  التي بدأت  إتصاد ككل. بللمستهلك والاق الاقتصاديين  وكذا بالنسبة

تظهر في الآونة  الأخيرة، فبالنسبة للمغرب  فنحن ما زلنا  في مرحلة التعريف بالمؤسسة 

 عليها. الانفتاحوأهميتها، وضرورة 

 

تدخل القضاء في تدبير النزاعات المرتبطة باستغلال  الثاني: الفرع

 العلامة

مجال تدخل القضاء على مستوى العلاقة التي تجمع المالك بمستغل علامة التصديق  إن

 الجماعية عند إخلال هذا الأخير بنظام الاستعمال يتم من خلال :

 

 



148 
 

 استغلال علامة التصديق الجماعية المنع من مواصلة الفقرة الأولى: 

إن هذا الإجراء يأتي لتعزيز حق مالك علامة التصديق الجماعية على علامته، والمقصود 

  يعني بالضرورة منعه، ولاعلامة التصديق الجماعيةستمرار في استعمال من الإ المستغلبه منع 

من صنع أو تسويق المنتجات أو توريد الخدمات المعنية بها، إذا تبقى قابلة لأن تستغل تحت 

 .قد تكون هي علامته الأصلية التي أضاف لها علامة التصديق الجماعية غايرةعلامة م

يمكن  استغلال علامة التصديقبالحكم الصادر بالمنع من مواصلة  المستفيدولضمان تقيد 

 للقاضي أن يرفق المنع بغرامة تهديديه.

 

الإستغلال المخالف : التعويض عن الضرر الناتج عن  الفقرة الثانية

 ستعماللإلنظام ا

إن التعويض عن الضرر، من أهم الجزاءات المدنية التي تقتضي منح تعويض عادل عن 

الضرر الذي أصاب مالك علامة التصديق الجماعية، وبالنظر إلى خصوصيات علامات التصديق 

حترام شروطها ومحافظتها من استغلالها، بحيث يظل مراقبا لإخاصة في كون مالكها ممنوع كليا 

حترام شروط إلعلامة يقتصر على أشخاص تقيدوا بتها المتعلقة بالجودة، وأن استعمال اعلى وظيف

نتساءل عن نوع الضرر الذي يمكن أن يلحق مالك علامة التصديق من نظام الاستعمال، فإننا 

 ؟.جراء تزييفها والذي يوجب التعويض عنه

وللإجابة نذهب للقول، بأن الضرر يترتب على المساس بوظيفة علامة التصديق الجماعية 

والحط من قيمتها، وذلك من خلال تواجد منتجات أو خدمات تؤدي بالمستهلك إلى فقد الثقة في 

علامات  الذي تجسدهالعلامة الأصلية، بالنظر لعدم توفرها على مستوى الجودة المطلوب 

نخراط في هذه المؤسسة وكذا في التشويش على الذي قد يؤدي إلى عدم الإ، الأمر التصديق

نحوهم بتوفير  مستعملي علامات التصديق، الذي تظل مؤسسة التصديق المالكة للعلامة ملتزمة

ستعمال علامة التصديق وهذا ما يؤثر لا محالة على سمعة ومركز مالك الشروط الملائمة لإ

 علامة التصديق.
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 لتسوية منازعات استغلال علامة التصديقالتحكيم كآلية  : الفرع الثالث

تجدر الإشارة في بادئ الأمر أن تناول التحكيم بالدراسة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات 

وما يمكن أن يقال عليه فهو قد ينطبق  ،دون غيره من الوسائل، جاء من منطلق كونه يعتبر أهمها

 على باقي الوسائل الأخرى. 

لفض منازعات الملكية  ، وعلى رأسها التحكيم،إمكانية اللجوء للوسائل البديلةغير أن 

لنسبة لمنازعات إستغلال علامة أثار الكثير من النقاش، وهو ما يثار كذلك با ،الصناعية عامة

عتبار طبيعتها الخاصة التصديق، أخذا بالإ
1

 تصال العديد من جوانبها بالنظام العام.وإ ،

ستغلال علامة توى لتحديد المنازعات المرتبطة بإأن نتطرق على هذا المسلهذا نرى 

التصديق الجماعية) الفقرة الأولى( على أن نحدد نطاق اللجوء للتحكيم على مستوى هذه النزاعات 

 ) الفقرة الثانية(.

 

 ستغلال علامة التصديق الجماعيةبإ المرتبطة منازعاتال: الفقرة الأولى

سبقت الإشارة أعلاه، إلى أن استغلال علامة التصديق الجماعية، لا يتم بطريقة آلية، وإنما 

ن طرف المستفيدين عتماده ميخضع للضوابط التي حددها نظام الإستعمال الذي أعده المالك، وإ

غير مشروع  نخراطهم  في نظام العلامة، وأي استغلال  خارج هذا الإطار يعتبر استغلالامنه، بإ

 لعلامة التصديق الجماعية.

                                                           
، 2016نوار ناجي. الوساطة في منازعات الملكية الفكرية، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد الرابع، سنة أاحمد  -1

 .64ص.

، 6و  5فؤاد معلال. أي دور للطرق البديلة في حل نزاعات الملكية الصناعية، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد  -     

 .2013سنة 

- Jacques de WERRA. Arbitrage et propriété  intellectuelle, archive ouverte unige , Voir 

. www.academia.edu 

http://www.academia.edu/
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ستغلال العلامة، إما أن تكون ناتجة عن طلق، فإن المنازعات التي ترتبط بإفمن هذا المن

 إماستغلال، والمستفيد من الإستعمال بين مالك العلامة ة التعاقدية التي يؤسسها نظام الإالعلاق

لك ما قد يترتب عن ذستعمال، بالإلمستفيد المخل بنظام معاقبة ابتطبيق المالك لبنوده، و  تعلقهال

 و مراقبته، والمنازعة التي قد تنشأ بشأن ذلك، أوستغلال، أمن سحب أو توقيف أو منح حق الإ

 ستعمال، أو تعسفه في مراقبة العلامة.نظام الإ تعلقها بعدم  تقيد المالك نفسه ببنودل

 يق، فهي التي تتعلقعلامة التصد ستغلالالثاني من المنازعات المرتبطة بإ أما النوع

ا على العلامة، تعدي ما يشكل ستعمال ، وهوللعلامة من دون التوفر على حق الإستغلال الغير بإ

 منازعة ترتبط بتزييف العلامة. مما ينشأ عنه

 

علامة التصديق ستغلال نطاق خضوع منازعات إ: الفقرة الثانية

 للتحكيم  الجماعية

النزاعاتالتحكيم هو نظام بديل لتسوية 
1

، والهدف منه عدم عرض النزاع على القضاة 

الذين تعينهم الدولة للنظر فيه، وإنما يتم عرضه بشكل إرادي من قبل الأطراف على محكم أو 

لكن بصورة خاصة، ويتمتع المحكم ين يباشرون نفس الأدوار التي يقوم بها القاضي، ومعدة محك

حقه، دون أن تكون له سلطة لإجبار أحد ختصاص الفصل في النزاع وإعطاء كل ذي حق إب

الأطراف على تنفيذ قرار التحكيم، الذي يحمل صفة الحكم لأنه يصدر بناء على مقتضيات 

ستصدار أمر من إي يصير قابلا للتنفيذ، بعد النصوص القانونية الجاري بها العمل، وبالتال

 .المحكمة المختصة

لم ينص على إمكانية اللجوء إلى التحكيم في  ،المشرع المغربي من خلال ق.م.صو

خاصة عندما تتوفر  كذلك،لم يمنعها  غير أنه ،علامة التصديق الجماعيةاستغلال نزاعات 

                                                           
يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة ق.م.م. " 309عرفه المشرع المغربي في المادة  -1

  ".الفصل في النزاع بناء على اتفاق التحكيم
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ساسية وهي : حرية أللتحكيم والتي تتجلى في أربع معايير  ءيتم اللجوالمعايير التي على أساسها  

 .ختصاص الحصري للقضاءنظام العام، غياب الإتفاء عنصر الالتصرف، الطابع المالي للنزاع، ان

ستغلال الجماعية، وخاصة الشق المرتبط بإ أضف إلى ذلك أن نظام علامة التصديق

نتفائها، وهو ية للقول بتواجدها أو إالعلامة، يقوم على معايير تقنية، تتطلب أجهزة متخصصة وتقن

اء العادي، الأمر الذي يفتح المجال ما يصعب النظر فيه، عند قيام المنازعة فيه، من قبل القض

أمام هيئات أخرى تكون مختصة لتحديده، الأمر الذي يجعل من التحكيم وسيلة للتدخل على هذا 

 المستوى.

 غير أن نطاق تطبيق التحكيم على هذا المستوى يجب النظر له من خلال ما يلي:

 

 رتباطا بأطراف نظام التصديقأولا: نطاق اللجوء للتحكيم إ

علاقة ثنائية بين كل من  تنبني على ،ستعمالات المترتبة عن الإخلال بنظام الإالنزاعإن 

ينظمها نظام الاستعمال ذاته، على اعتبار أن الأمر هنا  ،والمستغل لها التصديق مالك علامة

المنازعة ئمة على أساس نظام الاستعمال، لذلك فيتعلق بمصالح خاصة في إطار علاقة تعاقدية قا

 .، بما في ذلك التحكيملوسائل البديلةتكون موضوع الحل عن طريق اترتب عليها يمكن أن التي ت

عن استغلال العلامة، من منطلق كآلية لتسوية النزاعات المترتبة  ،غير أن اللجوء للتحكيم

الذي يحدد معالمه ويخضع له كل من المالك  ستعمالالإنظام  يستند إلى ستغلالا الإأن هذ

 والمستغل، يجب أن يرتكز في نظرنا على فرضيتين:

تتمثل في الحالة التي يحدد فيها نظام الاستعمال ذاته طريقة تسوية النزاع  الفرضية الأولى،

لى حددها النظام ذاته عيالمتعلق بإخلال المستغل بذلك النظام، حيث يجب التقيد بالآليات التي 

عتبار أن العلامة هي في ملك المالك، وهذا الأخير هو الذي يملك صلاحية منح استعمالها، ولا إ

يمكن إجباره على ذلك، وفي حال إخلال أحد المستعملين بنظام الاستعمال، هذا الأخير يحدد كيفية 

وعليه التعامل مع ذلك، ولا يمكن للمستعمل إلا أن يدعن لذلك، لأنه انخرط في ذلك النظام 

 الخضوع له. 
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وبالنسبة لإخلال المالك نفسه بنظام الاستعمال، والمنازعة في مدى وفائه بالتزاماته، وأمام 

، حددة في نظام الاستعمال إن وجدتغياب مقتضيات قانونية تنظم ذلك، فيجب التقيد بالآليات الم

 .إليه حتكامالإ يجبف ،حكيمالت وإذا كان من ضمنها

فتتعلق بالحالة التي لا يتطرق فيها نظام الاستعمال ذاته، لأية آلية  ،الثانيةأما الفرضية 

لتسوية المنازعات التي قد تنتج عن استغلال علامة التصديق الجماعية، سواء في علاقة بالمالك 

ين المالك أو بالمستغل، حيث إنه في هذه الحالة، ومادام الأمر يتعلق بعلاقة تعاقدية خاصة تجمع ب

ية النزاع الناتج تفاق بينهما، على تحديد الآلية التي سيتم من خلالها تسوستغل فإنه يمكن الإوالم

 لتزامات المتبادلة بينهما.عن الإخلال بالإ

قتصاديين عبارة عن مقاولات إنشأ بين فاعلين يمن منطلق أن النزاع على هذا المستوى و

، وأن من شأن عدم حلها عن طريق الوسائل الودية أن يؤدي إلى تعاقديةترتبط فيما بينها بعلاقات 

، أضف إلى ذلك الكلفة التي من الممكن أن قطع العلاقات فيما بينهاتنازع فيما بينها قد يؤدي إلى 

بعض النزاعات على هذا ن أ دون إغفاليتحملها كل واحد منهما وأثر ذلك على سمعتهما، 

يجب الجهة التي ستبت في النزاع  أنالأمر الذي يستلزم  ،قدتتصف بطابع  تقني  ومع  المستوى

وهو ما لا يتحقق في غالب الأحيان في القضاء  ،ختصاص في المجالإذات تأهيل وأن تكون 

بالنظام ت لا تتعلق داما م جوء للتحكيم،الل تسوية هذه النزاعات ففي نظرنا تقبل من هنا العادي.

 العام.

 

 ستغلالم ارتباطا بتعدي الغير على حق الإللتحكيثانيا: نطاق اللجوء 

عتداء الغير على ، تلك التي ترتبط بإذلك إلى النزاعات كما سبقت الإشارةهذه ب المقصود

يشكل في حقيقة الأمر  ستعمال، وهو ماالإ ستغلالها من دون التوفر على حقخلال إ العلامة من

بدوره خاضعا للنقاش  بقىيم على هذا المستوى، يللتحكلهذا فإن مدى إمكانية اللجوء  تزييفا لها.

عامة،  الملكية الصناعية بصفة نية اللجوء للتحكيم للفصل في منازعاتإمكا الذي أثير بشأن مدى

نظام قانوني ذو ب صليت حق الملكية الصناعية، فهو نشوءب تعلقي النزاع كلما كانمن حيث أنه 
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 لهن الحماية القانونية المقررة من منطلق أ ،بالنظام العام رتباطإ ، من ثم،وله ،طبيعة نظامية

، مما يجعل القضاء من جوانبها بالمصلحة الاقتصادية العامةفي كثير من منطلقات تتصل ة ظممن

ستغلال إب النزاع يتعلق ه على التحكيم متعذرا. وإذا كانن عرضيكوو هو المؤهل للفصل فيه،

 على التحكيم. يمكن عرضهخاصة، فالحق، فهو يرتبط إذن بمصالح 

فكل ما له  الجماعية من قبل الغير، ى منازعات استغلال علامة التصديقعلى مستوف وهكذا،

ختصاص ني لطبيعة نظامية فإنه يظل من الإرتباط بالنظام العام ويخضع في تنظيمه القانوإ

ختصاص في مادة الملكية الصناعية كأصل عام، عتباره صاحب الإإالحصري للقضاء التجاري ب

ة أما ما يرتبط بالحقوق الشخصيوهو ما يتجسد عمليا من خلال دعوى التزييف الجنائية. 

الشق المتعلق بدعوى  وهذا هو، البديلة للوسائل هتسويت بشأنمكن اللجوء يوالعلاقات الثنائية ف

التزييف  المدنية
1

 ستغلال العلامة .إعتبارها أساس المنازعة شأن ، بإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .39، م س، ص.ةفؤاد معلال. دليل منازعات  العلامة التجاري  -

التحكيم التجاري الدولي في منازعات الملكية الصناعية، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة الدول  البشير لاصفر. -  

 .55، ص.2012والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، سنة العربية، المنظمة  العربية للتربية 
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 الفصل الثاني

 حماية الحق الوارد على علامة التصديق الجماعية  

سبق أن أشرنا سابقا أنه بالرغم من خصوصية مؤسسة علامة التصديق الجماعية بالنظر 

لوظائفها الرامية للرفع من تنافسية المقاولة عن طريق تحسين مستوى جودة منتجاتها أو خدماتها، 

إلا إنها، من منطلق كونها حق ملكية صناعية، تخول نفس الحقوق المرتبطة بالعلامات التجارية 

لامته من كل ما من شأنه أي بصفة عامة، ومن بين أبرز هذه الحقوق هو حق المالك في حماية ع

عتمادها كشارة مجسدة لعلامة التصديق ومن ثم عليها باعتباره هو الذي سهر على إعتداء يشكل إ

 كحق ملكية صناعية عن طريق تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية.

وبالرغم من أن المشرع المغربي حين تنظيمه لمؤسسة علامة التصديق الجماعية، لم ينص 

عادية، إلا أن هذا لا يمنع من على مقتضيات خاصة بحمايتها على غرار العلامات التجارية ال

العامة المتعلقة بحماية حقوق الملكية الصناعية وخاصة في شقها المتعلق  ستعانة بالمقتضيات الإ

بالعلامات التجارية، قصد حماية الحق الوارد على علامة التصديق الجماعية، وذلك وفق ما يلائم 

عتبارها نظام يضم لتصديق على المنتج أو الخدمة، وبإخصوصياتها  كشارة إضافية تجسد ا

جمع بين أطراف متعددة منهم المالك والمستغل، وباقي المتنافسين داخل مجموعة من العلاقات، ت

 السوق.

عتبارها حق ملكية صناعية، يخضع لنفس المنطق الذي وحماية علامة التصديق الجماعية بإ

المقررة  على المستوى الوطني   ى به حماية باقي الحقوق الأخرى سواء من حيث  الحمايةتحظ

الإقليمية نحو الحماية الدولية ن خلال تجاوز مبدأ الحماية لنطاق المبحث الأول( وسواء م)

 المبحث الثاني(.)
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المبحث الأول: الحماية الوطنية للحق الوارد على علامة التصديق 

 الجماعية

إن حماية علامة التصديق الجماعية كحق ملكية صناعية، نتج عن طريق تسجيلها لدى 

ق  176يجد أساسه القانوني في الإحالة التي تضمنتها المادة  المكتب المغربي للملكية الصناعية،

م ص، حينما نصت على تطبيق أحكام الفصل الثاني والثالث والرابع التي تؤطر العلامات 

 التجارية بصفة عامة، على مؤسسة علامة التصديق الجماعية.

ص عليها التي نصت على تطبيق العقوبات المنصو 229وكذا من خلال مقتضيات المادة 

المتضمنة لأحكام الدعاوى الجنائية، في ما يخص علامات التصديق  228إلى  225في المواد 

 الجماعية.

ختار التعامل بنفس المنطق الذي تعامل به مع حماية حقوق الملكية فالمشرع المغربي إ

فع بتغى من خلالها الرمر يتعلق بمؤسسة بمقومات خاصة، إالصناعية بصفة عامة، رغم أن الأ

من تنافسية المقاولة والاقتصاد بصفة عامة، فرغم اختلاف الهاجس من إحداث هذه المؤسسة إلى 

أنه  بقي خاضعا لنفس المنطق الذي تعامل به مع سائر حقوق الملكية الصناعية، وهذا راجع في 

د نظرنا إلى أن المشرع افترض أن الحماية التي يخولها قانون الملكية الصناعية هو كاف في ح

ك ذاته لحماية هذه المؤسسة، مادام أنها حق ملكية صناعية كباقي الحقوق الأخرى، ومادام أن المال

قى خاضعا لبنود نظام الاستعمال ستغلال، الذي يبيتوفر فقط على حق ملكية دون الإستئثار بالإ

ى عتباره هو الذي ينظم حدود العلاقة بين المالك والمستغل ويفرض الجزاء المناسب علبإ

 مخالفته.

وبناء عليه فإن حق المالك الوارد على علامة التصديق الجماعية يبقى مشمولا بمقتضيات 

العلامة العادية، من خلال نطاق الحماية ) المطلب الأول( وكذا من خلال الآليات المحققة لذلك ) 

 المطلب الثاني(.

 

 



156 
 

 المطلب الأول: نطاق حماية علامة التصديق الجماعية

علامة التصديق الجماعية، استنادا على كونها شارة إضافية، غايتها تجسيد  إن خصوصية

التصديق على المنتج أو الخدمة، دون أن تتعدى ذلك لتمييز هويتهما، التي تبقى من وظائف 

العلامة العادية التي تحملها، وكون مالكها لا يستأثر بحق استغلالها،  فرضت منطقا خاص على 

عتباره هو اعية المرتبط بالمالك بإحق الوارد على علامة التصديق الجممستوى نطاق حماية ال

 ستعمال الذي ينظم أحكامه.ن حق المستغل مقيد بموجب نظام الإصاحب التسجيل، ما دام أ

تضحت من خلال الحق المشمول بالحماية ) الفرع الأول( ، وكذا من وهذه الخصوصية إ

رد على علامة التصديق الجماعية، فهي وإن ظلت نفسها خلال الأفعال الموجبة لحماية الحق الوا

لتصديق الجماعية ككل سيستلزم بالنسبة للعلامات العادية، إلا أن خصوصية نظام علامة ا

 متها مع طبيعة علامة التصديق الجماعية ومفهومها ) الفرع الثاني(.ملاء

 

ستغلال علامة التصديق الجماعية ضمانة للإالفرع الأول: حماية 

 الجماعي لها

حماية من أفعال الغير التي تشكل تجدر الإشارة في البداية إلى أن المقصود بالحماية هنا ال

ستعمال من فعال التي تشكل إخلالا بشروط الإستغلال وليس تلك الأإعتداء على حق الإستئثار بالإ

 قبل المستفيدين منها، والتي لها آليات حماية أخرى. 

ن تسجيل العلامات بصفة عامة، تخويل صاحبها حق ملكية عليها، مما الأثر العام الناتج عف

ستغلالها إما مباشرة عن طريق استعمالها بنفسه، إستئثار برض معه تمتيع المالك وحده بحق الإيف

مؤسسة خاصة بمعالم   أمامللغير، غير أنه ما دمنا  أو منح حق استغلالهاأو من خلال تفويتها 

كها من استغلالها بنفسه، وكذا من خلال منع تفويتها للغير لعدم قابلية خاصة تتجلى في منع مال

 الحق الوارد عليها للتصرف فيه، فإنه لا يمكن التسليم أن أفعال التعدي الموجبة للحماية تشكل

ستغلالها كما التصديق الجماعية وعلى حقه في الإستئثار بإملكية صاحب علامة  تعد على مجرد

دون المالك، فإن  ،ستغلال ما دام أنه ينحصر في المستفيدينمات العادية، فالإمعهود في العلا هو
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ستغلال المقرر للمستفيدين. لى حق الملكية للمالك وعلى حق الإستئثار بالإالحماية تنصب ع

المالك، وثانيا، موجهة لضمان  فالحماية هي أولا موجهة لحماية ملكية العلامة، وهذه تخص

 ستغلال لفائدة المستفيدين منه. الإ

فالحماية هي لعلامة التصديق بخصوصياتها، التي منها أن حق استغلالها الذي هو حق 

جماعي، محصور في المستفيدين الذين تخولهم هيئة التصديق حق استعمالها، لذلك ففي حمايتها 

 حماية لهؤلاء حتى لا يزاحمون بمستغلين ليس لهم الحق في استغلالها.

الأشخاص  بصفة جماعية، ،علامة التصديق الجماعية تم تصورها ليستفيد من استغلالهاف

ستعمال، فلا يمكن اقبها المالك انطلاقا من نظام الإكما يرستغلال لإحقق فيهم شروط اتالذين ت

ستغلال، ما داموا لم يقرر لهم هذا الحق من خلال الخضوع غيرهم من ثم أن يلجوا إلى ذلك الإل

الحماية المقررة للعلامات  تستفيد منعلامة التصديق الجماعية  من هنا فإن الضوابط. إلى نفس

وافق مع تبمعالم خاصة ت إنما ،نفس الحقوق تخولعتبارها حق ملكية صناعية، إب العادية،

مالكها بدور رقابي عليها لا يبرر عدم حمايتها وفق  كتفاءوإفتعدد مستعملي العلامة  اتها.خصوصي

، في ظل غياب مقتضيات خاصة بعلامة التصديق الجماعية ،لعام للعلامات التجاريةالتصور ا

حيث يبقى من حق المالك اللجوء لآليات الحماية التي حددها قانون الملكية الصناعية من أجل 

 عتباره المالك لحق الملكية الصناعية.اجهة التعدي الذي يطال علامته، بإمو

صور منطق حماية خاص يتجاوز حق فرض ت ،الجماعيةفخصوصية علامة التصديق 

فائها يستإلكها بضمان الرقابة على علامته والقائم على ما الالتزامإلى  ،ستغلالالإستئثار بالإ

فحماية علامة التصديق الجماعية  .المستمر للمعايير والمميزات المحددة لمعالمها وخصوصياتها

 ا.ستغلال الجماعي لهالإ ستمرارلإهو ضمان 
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عتداء على الحق الوارد على علامة لفرع الثاني: الأفعال التي تشكل إا

 التصديق الجماعية

نطلاقا من المقتضيات القانونية المنظمة لعلامة التصديق الجماعية، نجد أن المشرع ‘

يق عتداء الذي ينصب على حق المالك لعلامة التصدبي، لم يتطرق بصفة صريحة لفعل الإالمغر

 عتداء على العلامة التجارية العادية.الجماعية، كما فعل بالنسبة للإ

وهذا المنطق الذي تعامل به المشرع على هذا المستوى يجد أساسه في كونه انطلق في 

العام لعلامة التصديق الجماعية بإعتبارها شارة مميزة، تصوره للحق في الحماية، من المفهوم 

زييفا للعلامة العادية هي بدورها كفيلة بضمان الحماية لعلامة عتبر أن الأفعال التي تشكل توإ

التصديق، من منطلق أن هذه الأفعال لا تختلف عن الأفعال التي تشكل تزييفا للعلامة التجارية 

 ستغلال.ي نفس الغاية، وهي المساس بحق الإستئثار بالإبصفة عامة، لكونها تصب ف

ظلت هي نفسها التي تستفيد منها مؤسسة علامة  وبالرغم من كون أفعال التزييف العامة 

عتبارها شارة تجسد التصديق على المنتج  أن خصوصية هذه المؤسسة بإالتصديق الجماعية، إلا

أو الخدمة، لكونها شارة إضافية لا تروم تمييز المنتج أو الخدمة في ذاتيتهما من خلال إعطائهما 

ستغلال هو حق لامات العادية، وأن حق الإستئثار بالإسبة للعهوية خاصة بهما، كما هو الحال بالن

جماعي مخول للمستفيدين منها وليس للمالك، تقتضي منا التطرق لهذه الأفعال من منطلق 

ديق الجماعية، وقد خصوصية العلامة، فليست جميع أفعال التزييف تنطبق على علامة التص

 زييف يشمل العلامتين معا.عتداء على العلامة الأصلية فيصبح التتتداخل فتشكل إ

لهذا فإن التطرق لأفعال التزييف علامة التصديق الجماعية سيتم من خلال النهج الذي سلكه 

المشرع في تحديدها، من خلال تصنيفها لأفعال تعتبر تزييفا لمجرد القيام بها ) الفقرة الأولى(، 

نطلاقا من الفقرة الثانية(، وهذا كله إمة ) وأفعال تعتبر تزييفا لقيامها على عوامل لا ترتبط بالعلا

 خصوصية نظام علامة التصديق الجماعية.
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 عتداء التي تعتبر تزييفا بحد ذاتهاالفقرة الأولى: أفعال الإ

عتبارها شارة إوظيفة علامة التصديق الجماعية ب تمس بأصل المقصود بها تلك التي

التي نصت وبالأثر الذي تحدثه عند الغير.  اقترانهايعتد بها لذاتها ودون  والتيبمفهومها العام 

وذلك في نطاق ورودها على منتجات مماثلة لتلك التي تحمل  .من ق م ص م 154عليها المادة 

.الشارة المجسدة لعلامة التصديق الجماعية
1
 وتتجلى في: 

 

ستنساخ علامة التصديق الجماعيةإ أولا:
2

 

من بين الأفعال المشكلة الصورة الأكثر شيوعا في الواقع العملي  ستنساخيعتبر فعل الإ

، بحيث نكون المسجلةعلامة ل، و يقصد به اعتماد علامة بمواصفات مطابقة لللتزييف بصفة عامة

كما هي، عن طريق  التصديقستغلال علامة إخ طبقا للأصل يكتفي فيه المزيف بأما استنسا

بقصد الإيهام بأنها تتمتع بالتصديق،  منتجات أو خدمات مماثلةعلى  هاستعمال الشارة الممثلة لإ

 إلا ،كليا ستنساخاإ في هذه الحالةخضوعه لمسطرة التصديق التي يحددها مالكها، فيشكل بدون 

عتماد الغير لعلامة التصديق الجماعية مع إدخال بعض إأنه يمكن أن يكون جزئيا، وذلك ب

 تظهر تلك الفروقفي بادئ الأمر، إلا أنه بإمعان النظر فيها  التغييرات عليها لا تثير أي انتباه

شارة مغايرة من  تخاذالذي يقوم على إ، ستنساخ يتميز عن التقليدلإالتي تجعل ابسيطة الطفيفة وال

                                                           
 أنظر في صدد أفعال التزييف في التشريع المغربي كل من: -1

 .550فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية، م. س، ص.  -

 .144، ص.2017ولى، سنة المغربية، ط. الأت العلامة التجارية، دار الأفاق فؤاد معلال. دليل منازعا -

 .180، ص. 2014احمد الدماني. حماية العلامة التجارية من التزييف أي فعالية، مطبعة النجاح الجديدة، ط. الأولى، سنة  -

 .549الملكية الصناعية والتجارية، م س، ص.  فؤاد معلال. -2

غير المشروعة، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي  سعيدة الراضي. حماية العلامة من خلال دعوى التزييف ودعوى المنافسة -

 .23، ص. 2010-2008للقضاء، سنة 

جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية كمال الدافي. الحماية الجنائية للعلامة التجارية، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص،  -

 .26، ص. 2008-2007فاس، سنة الحقوق، 
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لتباس لعلامة التصديق على نحو يحدث الإ حيث عناصرها الأساسية إلا أنها تبقى مع ذلك مشابهة

لدى الجمهور
1

. 

ستنساخ العلامة العادية لا يثير أي صعوبة في تحديده، من منطلق  أنها علامات إ وإذا كان

ل القول بتزييف العلامة عن طريق إستنساخها، لكون فردية تخص منتجا بعينه، بحيث يسه

لنسبة لعلامة التصديق ستعملها لتمييز منتجه، فإنه على العكس من ذلك باالمنافس الأخر إ

ستنساخ قد يتخذ رة إضافية تفيد التصديق، ففعل الإعتداء عن طريق الإعتبارها شاالجماعية بإ

 مجموعة من الصور تتجلى فيما يلي:

 

 ستعمالها دون سلوك مسطرة التصديق: إستنساخ علامة التصديق الجماعية بإ -1

ستعمال لال قيام مجموعة من المتنافسين بإستنساخ، من ختتحقق هذه الصورة من فعل الإ

لعلامة التصديق الجماعية، على منتجاتهم أو خدماتهم، دون إذن المالك، المتجلي  الشارة المجسدة

التصديق الجماعية تقوم في سلوك مسطرة المصادقة على منتجاتهم أو خدماتهم، ما دام أن علامة 

طلبة ستعمالها، من خلال الشروط المتماعي للعلامة وفق ما يحدده نظام إستغلال الجعلى حق الإ

ستغلال العلامة دون سلوك المسطرة التي ينص عليها نظام فإستغلال. يد من الإفي المستف

استعمال العلامة يعتبر استنساخا لها يشكل فعل تزييف للعلامة، ونفس الحكم يسري على الشخص 

 الذي تقدم بطلب استغلال العلامة إلا انه لم يستوفي الشروط المتطلبة في نظامها.

 

 لنفس الشارة المجسدة للتصديقعتماد شخص معنوي أخر : إ -2

عتماد نفس الشارة هذه الحالة، هو قيام شخص معنوي بإستنساخ في إن المقصود بالإ

إلا السؤال الذي يمكن أن يثار على هذا المجسدة للتصديق لإرساء علامة تصديق خاصة به، 

                                                           
1- Malika ZAOUG. Le contentieux de la marque au Maroc, Mémoire pour l’obtention du 

Diplôme d’Etude Approfondies (DESA), droit des affaires, université Hassan 2, faculté de 

droit  Ain Chock, Casa Blanca, année 2006-2007, p. 20. 
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مر على المستوى، هو متى يعتبر الشخص مستنسخا لعلامة التصديق الجماعية، فهل يقتصر الأ

و بدون ستعمالها وللتصديق أم يتجاوز الأمر ذلك إلى إعتماد نظام إاتخاذه للشارة المجسدة ل

 .ستعمال الشارة؟إ

ا يقتصر على ستنساخ هنوابا على ذلك نذهب إلى القول في إعتقادنا أن المقصود بالإوج

عتبار أن على إ ستعمال،د ذاتها، وليس العبرة في نظام الإعتماد الشارة المجسدة للتصديق في حإ

ستعمال، الذي يقتصر على تحديد المميزات ييز يرتبط بالشارة وليس بنظام الإمفهوم التم

والخصائص التي يجب أن تتوفر في المنتج أو الخدمة حتى يتصف بطابع الجودة، وأن هذه 

نها المميزات ليست حكرا على صاحب علامة التصديق الجماعية وإنما هي متاحة للجميع لكو

ة في ترتبط بالمنتج أو الخدمة ذاتها، خاصة وأنها تستند لمعايير متاحة للجميع، لذلك فإن العبر

لمنتج بمميزات خاصة، وأن نظام ستنساخ الشارة التي تقوم كدلالة على تميز االإعتداء تتمثل في إ

ا من المعايير التي نطلاقكونه يعمل على تحديدها وبيانها، إستعمال ما هو إلا دليل على تحققها لالإ

 تخص ذلك المنتج أو الخدمة.

وبالرغم من كون تحقق هذه الحالة مستبعد في الواقع العملي، بالنسبة لنظام الفحص الذي 

يعتمده المكتب المغربي للملكية الصناعية، والذي يفترض  أن اعتماد علامة التصديق يمر عبر 

تصديق، هي بالضرورة مسجلة لدى المكتب،  تسجيلها لديه، فعندما يكون هناك استنساخ لعلامة

هذا الأخير سيتعرف عليها ويرفض تسجيل  العلامة اللاحقة التي تستنسخها، إلا أن هذه الحالة 

ام للعلامة بصفة عامة خاصة في الأنظمة التي تعتمد نظ اتبقى من الصور التي تشكل استنساخ

 .الفحص الشكلي في التسجيل

 

 الجماعية بمعية العلامة الفردية ستنساخ علامة التصديق: إ -3

سبق أن أشرنا ضمن خصائص علامة التصديق الجماعية، أن هذه الأخيرة تعتبر شارة 

إضافية يتم وضعها إلى جانب العلامة الفردية التي تميز المنتج أو الخدمة، بحيث العلامة الفردية 

السوق، فتحيل على صاحبهما، تلعب دور تمييز المنتج أو الخدمة في ذاتيتهما عما يماثلهما في 
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وعلامة التصديق تفيد استيفاء ذلك المنتج أو الخدمة لمواصفات خاصة تتعلق بالجودة، 

 وبمرورهما بمسطرة التصديق على ذلك.

ستنساخ العلامتين معا من خلال طرح منتج ساخ في هذه الحالة بقيام منافس بإستنفيتحقق الإ

ستعمال علامة التصديق، ة الفردية لأحد المستفيدين من إميحمل علامة التصديق الجماعية والعلا

بحيث نكون في حقيقة الأمر أمام فعلين مستقلين للتزييف الأول ينصب على حق مالك علامة 

ستئثار بالاستغلال لمالك العلامة العادية، بحيث كل واحد ديق الجماعية، والثاني على حق الإالتص

 يف علامته عن طريق دعوى التزييف.منهما يمكنه إقامة مطالبة بشأن تزي

 

: وضع علامة التصديق من قبل غير مالكها ثانيا
1

 

ن تنافسية المقاولة، تجعلها محط إن وظيفة علامة التصديق الجماعية كتقنية تروم الرفع م

بأوجه هتمام من قبل باقي المتنافسين داخل السوق، مما قد يدفعهم إلى السعي للاستفادة منها إ

وهو ما يتحقق في صورة وضع العلامة من قبل غير مالكها التي  تسويق منتجاتهم، مختلفة في

 من ق م ص. 154تطرقت لها المادة 

ستعمال علامة إء المستعملين الذين تم منحهم حق ستثناإكل شخص ب ،المقصود بالغير هناو

 ستعمال العلامة.إو خدماتهم لنظام أالتصديق من بعد مطابقة منتجاتهم 

وهذه الحالة تفترض أن يستعمل المزيف وسائل تعبئة من قبيل صناديق أو قنينات... تحمل 

لم تخضع للمصادقة عليها من طرف علامة تصديق أصلية لتعبئة منتجات يكون الغالب فيها أنها 

 مالك علامة التصديق.

                                                           
 أنظر في شأن هذه الصورة من أفعال التزييف كل من: -1

 .561فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية، م س، ص. -

، 2009، سنة 16، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد » حماية العلامة التجارية من التزييف « طارق البختي. -

 .99ص.

ية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، سنة محمد قريش. حماية العلامة التجارية من الدعوى العمومية والدعوى المدنية، بحث نها -

 .32، ص. 2008-2010



163 
 

بالضرورة  وسائل التعبئة هاته تحمل علامة فردية مقرونة بعلامة التصديق، فهي فمادام أن

عتداء هنا يشكل في علامة التصديق، وبالتالي فإن الإ تخص أحد المنتجين ممن لهم حق استعمال

نتفاء تخوله علامة التصديق الجماعية لإ ستغلال الجماعي الذيحقيقة الأمر اعتداء على حق الإ

عتباره إل بالمميزات الخاصة في المنتج لعدم خضوعه للتصديق، واعتداء كذلك على حق المستغ

التي تميز المنتج، فنكون في هذه الحالة كذلك أمام فعل اعتداء مزدوج  مالك العلامة الأصلية

ينصب على حق مالك علامة التصديق والمتمثل في التأثير السلبي على صورة وسمعة علامة 

عن التصديق الجماعية، واعتداء على حق مالك العلامة الأصلية من خلال الحط من قيمة منتجاته 

ستعمال علامة التصديق الجماعية، وما فيها المعايير المتطلبة في نظام إطريق منتجات لا تتوفر 

يب للمعايير المتطلبة في ستغلال العلامة لكونها لا تستجأن يترتب عن ذلك من فقد حقه في إ يمكن

 .ستعمالنظام الإ

 

 ستعمال علامة التصديقإ:  ثالثا

الجماعية وإن كان يتميز بصفة  استغلال علامة التصديق كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن

ستغلال الجماعي، إلا أن المستفيدين منه هم أشخاص محددون فيمن خولهم مالكها حق الإ

ستعمال وفق ما تم تحديده من خلال تفعيل هذه ن خلال انضباطهم لمقومات نظام الإاستعمالها، م

علامة خارج ضوابط نظام استعمالها يعد اعتداء المؤسسة، الأمر الذي يفرض أن أي استعمال لل

 عليها.

ذاته تزييفا حتى  ن استعمال علامة التصديق الجماعية بدون إذن مالكها، يعتبر في حدذلك أ

ستعمال في شكل وضع الشارة على ، حيث في هذه الحالة لا يأتي الإستنساخهاإوإن لم يقترن ب

و تضليل الغير بشأن الإستفادة من الحق في تجات أو خدمات، وإنما من خلال الإدعاء أمن

 .ستعمالهاإ

من أجل  ستعمال علامة التصديق الجماعية في الإشهارإويعتبر من أهم صور هذه الحالة 

، بما في ستعمال، بهدف تضليل الجمهورخدمة لا يملك صاحبهما حق ذلك الإ الدعاية لمنتج أو

ستعمالها ـ علامة إو أذلك عن طريق المنشورات والملصقات والإعلانات الإذاعية والتلفزية، 
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في الواجهة أو كعلامة جذب -التصديق
1

ستفادة من وظيفتها المتمثلة في الرفع من تنافسية وذلك للإ

ة بعد المقاولة لما لها من دلالة على أن المنتج أو الخدمة يتميزان بخصائص جودة معين

 .خضوعهما لمسطرة التصديق من طرف جهة مستقلة

 

 ف أو تغيير علامة التصديق الجماعيةحذرابعا: 

علامة عن المنتج أو الخدمة بدون إذن مالكها، الإزالة  يقصد به حذف علامة التصديق إن

وذلك بغية إخفاء معالمها
2
. 

خصوصية وظيفتها التي تشجع وإذا كان هذا الفعل يتنافى وطبيعة هذه العلامة، بالنظر ل

يهدف حرمان  حذف العلامة فقط إلا إذا كانستفادة منها، فلماذا سيقبل المنافس على على الإ

عتداء هنا يرتبط بحق المستغل وليس حيث إن الإ ستعمالها،متياز الذي يوفره له إصاحبها من الإ

 حق المالك في نظرنا.

مة التصديق الجماعية، التي يمكن أن تشكل فإنه على العكس من ذلك بالنسبة لتغيير علا

 العلامة. حذفرتباطا بفعل لجماعية، هذا الأخير الذي يتحقق إتزييفا لعلامة التصديق ا

ستبدالها مثلا بعلامة تصديق مغايرة، ل منافس لإحيث يتصور حذف علامة التصديق من قب

ويحذفها من على تلك المنتجات، و فيأتي المنافس ويقتني المنتجات الحاملة لعلامة التصديق 

يستبدلها بعلامة تصديق أخرى، ويعيد طرحها في السوق، أو يأتي تاجر يسوق المنتجات الحاملة 

 لعلامة التصديق، فيغير هذه الأخيرة بأخرى، يرى فيها عاملا أفضل للتسويق.

لامة ويشكل عتداء على العاعية على هذه الشاكلة يعتبر فعل إفتغيير علامة التصديق الجم

 تزييفا لها، سواء تعلق الأمر بتغيير العلامة في ذاتها أو تغيير المنتج المنضوي تحتها.

 

                                                           
 .564فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية، م س، ص.  -1

 .572فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية، م س، ص. -2

 .32كمال الدافي. الحماية الجنائية للعلامة التجارية، م س، ص.  -
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: الأفعال التي تعتبر تزييفا لاعتمادها على عوامل غير الفقرة الثانية

 مرتبطة بالعلامة ذاتها

ذاتها ودون اعية بتزييفها في حد على علامة التصديق الجم اعتداءخلافا للأفعال التي تشكل 

م ص تطرقت  من ق 155والتي سبق أن تطرقنا لها أعلاه، فإن المادة قترانها بعنصر أخر إ

عتبرتها تزييفا لتعلقها بمنتجات مشابهة أو مماثلة لتلك التي  تعينها لمجموعة من الأفعال وإ

 العلامة الأصلية.

كانت تجد منطقها في كون وهذه المقاربة التي سلكها المشرع بالنسبة للعلامات العادية وإن 

هذه الأخيرة تخضع لمبدأ تخصص العلامة، لكونها تمثل هوية المنتج أو الخدمة في حد ذاتها، فإن 

هذا المنطق لا يعمل بالنسبة لعلامة التصديق الجماعية، لكون هذه الأخيرة  لها دلالة متميزة عن 

فهي لا تجسد هوية المنتج أو الخدمة حتى يمكننا القول بخضوعها لمبدأ  ،العلامة العادية

التخصص وذلك تفاديا للمس بحقوق الغير، لأنها لا تربط هوية المنتج أو الخدمة بمتنافس داخل 

السوق، وإنما هي تجسد عملية التصديق التي تستقل عن هوية صاحب العلامة الأصلية، لهذا 

رتباطا بعلامة مل بمرونة مع مبدأ تخصص العلامة إق أنه يجب التعاذهبنا إلى القول فيما سب

تصنيفات محددة إلا أنه يجب منع  التصديق الجماعية، فهي وإن كانت تخضع للتسجيل وفق

عتمادها من قبل الغير ولو بالنسبة لمنتجات أو خدمات مشابهة أو مماثلة، لما يمكن لذلك من إ

رة بالشخص المعنوي المالك للعلامة الأصلية وما لذلك من إحداث لبس لدى الجمهور بربط الشا

 إضرار بنظام العلامة ككل.

لهذا فإن تطرقنا على هذا المستوى لأفعال الاعتداء لن يقف عند الأفعال التي تعتبر تزييفا 

 لكونها تؤدي إلى أحداث اللبس في ذهن الجمهور من منطلق تعلقها بمنتجات مشابهة أو مماثلة،

عتماد شارة معينة تجسد التصديق تمنع تسجيل نفس الشارة من قبل غير مالكها  ا أن إلإعتقادن

لتمييز التصديق ولو تعلق الأمر بمنتجات مشابهة أو مماثلة، وإنما من منطلق تعلقها بنظام 

 التصديق ككل وما يمكن أن تشكله من خلط على مستوى هذا النظام.

رتباطها بإرادة مرتكبها المتمثلة في سوء زيفا لإلأفعال المعتبرة تطرق لوعليه سيتم الت

من ق م ص، ونص على تطبيقها على  226و  225والتي تطرق لها المشرع في المواد  نيته
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من نفس القانون،) ثانيا(، ولتلك التي ترتبط  229علامات التصديق الجماعية  بمقتضى المادة 

 .بإحداث اللبس )أولا(

 

 باحتمال إحداث اللبسرتباط التزييف إ:  أولا

عدي على علامة التصديق أفعال الت اعتبارفي ذهن الجمهور يعتد به في اللبس إن إحداث 

 تزييفا لها، في إحدى الحالتين التاليتين:الجماعية 

 : ارتباط أفعال التعدي بمنتجات أو خدمات مشابهة 1

المشرع المغربي ورغبة منه في تكريس الحق في حماية علامة التصديق الجماعية،  إن

عمل على إرساء معالمها حتى خارج نطاق تخصص العلامة، لتشمل أيضا المنتجات المشابهة 

هذا الأمر ظل مرتبطا بتحقق عنصر خارجي يتمثل  أن إلالتلك التي سجلت العلامة بالنسبة لها. 

عتداء المنتجات المماثلة الذي يعتبر الإعلى عكس  س في ذهن الجمهور،في ضرورة حصول اللب

 عليها في حد ذاته تزييفا. 

والمنطق من وراء مد الحماية التي تتمتع بها علامة التصديق الجماعية خارج نطاق  

ستغلال شهرة وصيت إنظام الحماية، يؤدي إلى إمكانية التخصص، هو تفادي وجود ثغرات في 

يفا يالتصديق الجماعية، وكذا وظيفتها في ضمان الجودة. والأفعال التي يمكن أن تشكل تزعلامة 

من  155ة على هذا المستوى هي نفسها الأفعال التي سبق أن أشرنا إليها أعلاه وذلك حسب الماد

عتبارها تزييفا لعلامة التصديق الجماعية لابد من توافر شرطين )ق م ص(، إلا أنه هنا لإ

 وهما: أساسيين

تعلق الأمر بمنتجات أو خدمات مشابهة لتلك التي سجلت بالنسبة لعلامة التصديق  - أ

 الجماعية.

 احتمال حدوث التباس لدى الجمهور بينهما. - ب
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ويذهب القضاء الفرنسي
1
إلى أن المعيار في تحديد تشابه المنتجات والخدمات، يتحدد إذا  

لامة، وهي تعتبر كذلك إذا كان يمكن أرجعها الجمهور إلى مصدر واحد عند حمله لنفس الع

أو كان بعضها يتفرع من  ،لبعضها أن يعوض البعض الآخر، أو كانت تتشابه من حيث طبيعتها

 بعض أو يكمل الآخر سواء من حيث طبيعتها أو وجهة استعمالها، وطريقة صنعها أو تسويقها.

معيار الزبون العادي نطلاقا من إحتمال حدوث الالتباس يتم إوتجدر الإشارة أن تقدير 

متوسط الذكاء والفطنة
2

. 

 

 : تقليد علامة التصديق الجماعية 2

من قانون الملكية الصناعية، حينما ذهبت إلا أنه يمنع 155لقد نصت على هذه الحالة المادة 

تقليد علامة في ما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل إذ كان في 

 لتباسا لدى الجمهور.إيحدث ذلك ما 

لعلامة التصديق الجماعية المسجلة، والتقليد يتحقق عندما يتم توظيف العناصر الأساسية 

لتباس في ذهن الجمهور الأولى، على نحو يؤدي إلى خلق الإلتشكيل علامة مغايرة تتشابه مع 

 بينهما.

عتبار التقليد تزييفا أن يتم في بادئ الأمر محاكاة علامة التصديق الجماعية، وأن ويجب لإ

 يكون من شأن ذلك إحداث لبس في ذهن الجمهور.

 ق الجماعيةيحاكاة علامة التصدم -أ  

عتماد شارة ، بإيجب لقيام التقليد بداية، أن تكون هناك محاكاة لعلامة تصديق جماعية مسجلة

دعاء ديق، أو الإتخاذ علامة عادية تقتبس من علامة التصكا مقاربة تشبهها لتضليل الجمهور،

على منتج أو خدمة مماثلين بوجود تصديق من خلال وضع شارة تشبه علامة التصديق المحمية 

 أو مشابهين لما تميزه علامة التصديق.

                                                           
 .581الصناعية والتجارية، م س، ص.  ذكره فؤاد معلال. الملكية -1

 .89جتهاد القضائي، م س، ص. يونس بنونة. العلامة التجارية بين التشريع والا -2
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نطلاقا من أوجه التشابه بينها إقع على علامة التصديق الجماعية، ويتم تقدير قيام التقليد الوا 

ختلاف، وهذا الأمر يفترض إجراء نها مقلدة وليس بناء على أوجه الإوبين العلامة المدعى أ

انطلاقا من تحديد العناصر الأساسية لعلامة التصديق الجماعية التي تضفي مقارنة بين العلامتين، 

عليها الطابع المميز، وبعد ذلك البحث عن العناصر المشابهة لها في العلامة المقلدة، وذلك بناء 

قتصار على المقارنة الجزئية التي تقف على عناصر نظرة شمولية للعلامتين، وعدم الإ على

بعينها
1
. 

 لتباس لدى الجمهورالإحصول  -ب

ق الأصلية، فإنه لا انطلاقا من أننا في حالة التقليد، نكون أمام علامة مغايرة لعلامة التصدي

حتمال الخلط بينهما، إلا متى كان التقارب الموجود بينهما من شأنه أن يحدث التباسا إيمكن القول ب

 لدى الجهور.

التقليد ضمن الأفعال التي تستوجب حدوث من هنا نجد أن المشرع المغربي صنف فعل 

اللبس في ذهن الجمهور
2

عتداء على علامة التصديق الجماعية. وذلك إالقول بأننا أمام  ، حتى يتم

)ق م ص( 154بخلاف باقي الأفعال الأخرى وخاصة المشار إليها في المادة 
3
. 

فالتقليد لا يقوم لجمهور، لتباس في ذهن اإرتباطا وثيقا باحتمال حصول إففعل التقليد، يرتبط 

مسألة واقع تخضع للسلطة التقديرية لقضاء  ح وتقديرهحتمال والعكس صحيإلا مع وجود الإ

 الموضوع، وذلك من خلال المقارنة بين العلامتين.

 

 سوء نية المزيفيشترط فيها  أفعال تزييفثانيا: 

من أجل  في حقيقة الأمر،، يف، جاء التنصيص عليهاالمزإن الأفعال التي ترتبط بسوء نية 

ستفادة مما لإية، حتى لا يجري تزييفها لأجل االجماع عالية أكبر لحماية علامة التصديقضمان ف
                                                           

 .195أنظر في شأن المعايير المعتمدة لتحديد فعل تقليد علامة التصديق الجماعية: أحمد الدماني. م س، ص. -1

 من قانون الملكية الصناعية. 155المادة هذه الأفعال هي التي تم التنصيص عليها في  -2

حيث أن هذه الأفعال تعتبر تزييفا في حد ذاتها ودون انتظار تدخل أي عنصر خارجي عنها، فمجرد إتيان الفعل يعتبر معه  -3

 صاحبه مزيفا لعلامة التصديق الجماعية.
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نتشار العلامات الحد من الأفعال التي تساهم في إمن رفع تنافسية المقاولات، وذلك لأجل تحققه 

أو تصدير أو استيراد   منع  حيازة أو بيع أو عرض بيعالمزيفة، وهو ما تجلى من خلال، 

 قترن ذلك بسوء النية.متى إ منتجات أو خدمات تحمل علامة تصديق مزيفة

 

 مزيفة لأغراض تجارية تحمل علامة تصديق حيازة منتجات : -1

يعتبر فعل تزييف مستقل عن الفعل الأصلي  مزيفة،تحمل علامة تصديق  حيازة منتجاتإن 

 للتزييف.

لا تظهر بنفس  عتبارها شارة إضافية،الجماعية، بإصوصية علامة التصديق غير أن خ

عتبارها تمثل التسمية التي دية على المنتج، فهذه الأخيرة، بإالصورة التي تظهر بها العلامة العا

تعطى للمنتج تأتي بشكل مهيمن على المنتج، في حين علامة التصديق تأتي في شكل بيان ثانوي، 

نتباه له صعبا، مما يجعل أن تلفيف، وهو ما قد يجعل الإج أو اليوضع في حيز محدود على المنت

من الحائز قد لا تتوفر له فرص العلم بحقيقة المنتج،  الأمر الذي يجعل من تحقق هذه الصورة 

من الناحية الواقعية، مادام أن الأمر يرتبط بإثبات علم الحائز  أفعال التزييف أمرا غير متيسر

 بكون المنتج يحمل علامة تصديق جماعية مزيفة.

 

 لمنتج أو خدمة تحمل علامة تصديق مزيفة البيع وعرض البيع : -2

مستوى الثقة الذي تحققه علامة التصديق الجماعية، من خلال كونها ترتكز على ضوابط إن 

ق في سعي ضمان جودة المنتج أو الخدمة، يجعل المتنافسين داخل السومحددة تساهم في 

خلالها، وللحد من هذه الظاهرة   ستفادة من دلالاتها من خلال تسويق منتجاتهم منمتواصل للإ

يعتبر  ، أو عرضها للبيع،بيع منتجات أو خدمات تحمل علامة تصديق مزيفةعتبر المشرع أن إ

، هو البيع بمعناه الضيق، والمتمثل في نقل ملكية هنا المقصود والبيع .في حد ذاته تزييفا للعلامة

بالتالي فإن التصرفات التي لا تدخل في مفهوم البيع لا تعتبر تزييفا وشيء أو حق بمقابل نقدي. 

من شأنها أن تؤدي بالنسبة لعرض البيع فتدخل ضمنه كل عملية ، أما لعلامة التصديق الجماعية
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أو توزيع منشورات بيانية  له، العرض المادي سواء من خلال ى الزبائن، عرض المنتج عل إلى

 .الدعاية له من خلال عنه، أو 

 

 لمنتج أو خدمة تحمل علامة تصديق مزيفة والتصديرأستيراد الإ:  -3

نتشار المنتجات أو الخدمات غير المتوفرة على المواصفات التي تتطلبها للحيلولة دون إ

ستيراد والتصدير من طرف جهة تعلم أن المشرع ذهب إلى حد إعتبار الإلتصديق ، فإن علامة ا

الذي أدخله  تعديلال المنتج أو الخدمة يحملان شارة مزيفة فعل تزييف بحد ذاته، وذلك  بموجب

2006سنة  على ق م ص 
1
. 

 ورتين التاليتين:الص إحدىستيراد المعتبر تزييفا لعلامة التصديق الجماعية، يتخذ وفعل الإ

التزييف في هذه  يتحققل خة أو مقلدة، ويجبستيراد منتجات تحمل علامة تصديق مستنسإـ 

بالحماية فيه من  يق إما مسجلة في المغرب، أو تتمتعأن تكون الشارة المجسدة للتصدالحالة، 

 الدولي. الإيداعخلال آلية 

خدمات في  ستغلالها في تسويق منتجات أوبغية إستيراد الشارة المجسدة للتصديق ـ إ

 .المغرب

راد يعتبر فعل تزييف بغض النظر عن حصول تسويق المنتج الحامل للعلامة تيسوفعل الإ

من حيازة لأفعال الأخرى التي قد ترتبط به المزيفة أم لم يحص ذلك، فهو فعل مستقل عن باقي ا

 أو بيع أو غيرها.

أو تتمتع وإن كان يرتبط بكون العلامة إما أن تكون مسجلة في المغرب  ،أما التصدير

 نه ينصب  على  منتجات إما تم صنعها في المغرب أو تمر عبر المغرب.بحماية دولية فيه، إلا إ

                                                           
 .185، ص.2007، سنة 1، العدد  » للقانون الاقتصاديمستجدات قانون الملكية الصناعية، المجلة المغربية «  فؤاد معلال. -1
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فيعمد المزيف إلى إضافة  ،فهي إما أن تكون مصنعة في المغرب بغرض تصديرها للخارج 

ستفادة من سمعتها في تسويق هذه المنتجات، فيقوم لتصديق للإستنسخة أو مقلدة تجسد اشارة م

 بالعمل على تصديرها نحو الخارج. ،رغم علمه بكون تلك المنتجات تحمل شارة مزيفة ،المصدر

وإما أن تكون هذه المنتجات غير مصنعة في المغرب، وإنما دخلت إليه من دولة قصد 

بعض المنتجات من  في التصدير إلى جلب تصديرها لدولة أخرى، كأن تعمد مقاولة متخصصة

في عملية التصدير، وتقوم بتصديرها للخارج بالرغم من علمها  اوسيط دول أخرى أو تكون

 بكونها تحمل علامة تصديق مزيفة.

 

 المطلب الثاني: آليات حماية علامة التصديق الجماعية

تسجيل علامة التصديق الجماعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، يترتب عليه  إن

نشوء حق ملكية صناعية، الأمر الذي يجعله مشمولا بالحماية التي يكفلها قانون الملكية 

 الصناعية، عن طريق الدعاوى التي نص عليها.

نها مجرد شارة تجسد وما دام أن علامة التصديق الجماعية لا يقتصر مفهومها على أ

ستعمال، ويتعلق لنظام متكامل يستند على نظام الإ التصديق على المنتج أو الخدمة، وإنما تتجاوزه

عتداء لالها، واستنادا على أن أفعال الإستغبين مالكها، والمستفيدين من حق إ بعلاقات متداخلة فيما

غلين في غالب الأحيان كما سبق أن لا تقتصر فقط على المساس بحق المالك وإنما يتجاوزه للمست

 ستغلال الجماعي للعلامة ككل.، وكذا من خلال كونها تمس بحق الإأشرنا إلى ذلك

فإن حماية علامة التصديق الجماعية تبقى من صلاحية كل المتدخلين في هذا النظام وذلك 

الفرع الأول(  وفق نطاق محدد، فهي إن كانت ترتبط بالأساس بمالك علامة التصديق الجماعية )

فإنها قد ترتبط كذلك بالمستفيد من استغلال العلامة ) الفرع الثاني(، وذلك وفق الآليات المحددة 

 في قانون الملكية الصناعية.
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 الفرع الأول: الآليات المخولة لمالك علامة التصديق الجماعية

ترتب لمالكها حق حمايتها من  ، كما سبق أن أشرناإن حقوق الملكية الصناعية بصفة عامة

عن طريق تسجيل حق الملكية  ،كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى المساس بحقوقه المكتسبة

 الصناعية لدى السلطات  الإدارية المختصة بذلك.

 ،ورغم خصوصيتها ،من حقوق الملكية الصناعية اعتبارها حقإوعلامة التصديق الجماعية ب

وكذا سلطات المالك عليها، فإنها بدورها تتمتع بحق  ،لهاستغلاإوخصوصية وظائفها وطريقة 

ق هذه الحماية يتعدى رغم كون نطا ،حمايتها على غرار باقي أنواع العلامات التجارية الأخرى

ستغلالها وفق ضمانا لإ ،إلى حماية الحق في ملكية العلامة ،ستغلالستئثار بالإحماية حق الإ

تصور حماية علامة التصديق الجماعية  االمشرع المغربي بنف التصور الذي أنيط بهذه المؤسسة،

يفردها بخصوصية على هذا  أنعلى نفس منطق حماية العلامات التجارية بصفة عامة، دون 

المستوى، رغم كون مؤسسة علامة التصديق الجماعية تختلف في فلسفتها ووظائفها عن 

علامة التصديق الجماعية هي حق ملكية  عتقادنا إلى كون أنا يرجع في إ، وهذالعلامات العادية

صناعية كباقي الحقوق الأخرى والتي حدد قانون الملكية الصناعية آليات حمايتها بمجرد 

ها تمتاز بآليات تسجيلها، ومن منطلق كذلك أنها لا تمتاز بأي خصوصية على هذا المستوى تجعل

يبقى محمي بمنطق قانون الملكية  عتداء الغير عليها يشكل تزييفا لها، الذيخاصة ما دام أن إ

 الصناعية.

فالمشرع المغربي تعامل مع الحق المالك في حماية علامته شأنه شأن القانون الفرنسي 

ختلافهما من حيث الغاية إلعلامات التجارية العادية، رغم بالنسبة لعتمده إبنفس المنطق الذي 

 ، فيما يتعلق بالحق في الحماية. ت الأخرىعتبارها علامة كباقي العلاماإونظر إليها ب ،والمفهوم

ستغلال الجماعي لها وحفاظا ره ملزما بحماية علامته ضمانا للإعتباوهكذا فإن المالك بإ

على فلسفتها وهويتها، له أن يعتمد على الآليات القانونية المحددة في قانون الملكية الصناعية 

الفقرة الأولى( أو من خلال اللجوء إلى سواء من خلال الحلول دون تسجيل حق يمس بعلامته )

 دعوى التزييف للتصدي لكل اعتداء يمس بعلامة التصديق الجماعية ) الفقرة الثانية(.
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: حماية علامة التصديق الجماعية من خلال منع تسجيل كل ىالأول الفقرة

 حق يمس بها

 علامتهلحماية حقه في ملكية  ستعمالهاإن لمالك علامة التصديق الجماعية التي يمك من الآليات

، وإذا كانت مثل تلك العلامة (أولا) تهالمساس بعلام اشأنه على تسجيل كل علامة منالتعرض 

 .(ا)ثاني تسجيلها دعوى بطلانإقامة  مسجلة بالفعل،

 

 : التعرض آلية لحماية علامة التصديق الجماعيةأولا

عتمدها إآلية قانونية  مسجلة هيعلى تسجيل علامة لكونها تشكل مسا بعلامة التعرض 

علامة التصديق الجماعية بصفتها علامة محمية  ل قانون الملكية الصناعية المغربي تعمل بالنسبة

أمام هذا الأخير في إطار مسطرة  تمارس ، وهيلدى المكتب المغربي للملكية الصناعية مسجلة

 .علامة مسجلة أو مشهورةب دون تسجيل علامة تمس تسجيل العلامات، الغرض منها الحيلولة

، ضمن عوارض تسجيل علامة التصديق الجماعية لتعرضأن تطرقنا ل لنا سبق قدو

لحماية علامته. إنما مالك علامة التصديق الجماعية  يمكن أن يستعملها ونعرض له الآن كآلية

لتصديق تفاديا للتكرار فإننا سنقف فقط عند الخصوصيات التي يطرحها هذا تعرض مالك علامة ا

تعرضه داخل أجل شهرين من تاريخ  نشر العلامة المتعرض الجماعية. فهذا الأخير يمكنه تقديم 

البيانات التي من ويضمنه هويته تعرضه أن يحدد في  ، على(2-148ي مجلة العلامات) فبشأنها 

وذلك من خلال إيضاح أن الأمر يتعلق بعلامة تصديق  ،طبيعتهتحدد شأنها أن تثبت حقه و

و أوكذا المنتجات  ،سمه، وإبراز مراجع طلب التسجيل المتعرض بشأنهبإمسجلة  جماعية

الخدمات المستهدفة من التعرض مع بيان الأسباب التي يرتكز عليه، وذلك تحت طائلة رفض 

 تعرضه.

لتفادي المساس  ،ويأتي منطق حماية علامة التصديق الجماعية عن طريق مسطرة التعرض

لامته  وذلك للحلول دون تسجيل علامة  تطابق علامته  أو تتشابه معها على بحق المالك على ع

وذلك من  خلال اللجوء  للمقارنة بينهما معا، وذلك من خلال  ،بين الشارتين  التباسانحو يخلق  
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تقوم أساسا على مناقشة أسباب التعرض، لإيجاد  ،مسطرة تواجهية أمام مكتب الملكية الصناعية

نه أو صدور قرار عن المكتب المذكور يبت في التعرض بناء  على الأسباب  حل متفاوض بشأ

 التي تم بسطها أمامه.

 

تسجيل علامة  : حماية علامة التصديق الجماعية عن طريق دعوى بطلانثانيا

 ثانية تمس بعلامة التصديق

، يمكن اللجوء إليها من قبل كل ها قانون الملكية الصناعيةعلي نصآلية قانونية هي البطلان 

الشروط  فيهتوفر تحق ملكية صناعية لا ذي مصلحة للمطالبة بتصريح القضاء ببطلان تسجيل 

 .قانون، ومنها، بالنسبة للعلامة، عدم المس بحقوق الأغيارالقانونية التي حددها ال

ستعمل في مواجهة تسجيل علامة تصديق جماعية من طرف يمكن أن ي إذا كان  ،والبطلان

ملكية صناعية تمس علامة التصديق بحقه مالك حقكل 
1

يمكن لمالك علامة التصديق ، فإنه 

أو كل شارة أخرى مسجلة تمس  الجماعية أن يستعمله في مواجهة كل علامة، عادية أو جماعية،

عتماد شارة تمس إعدم جواز  حيث منمن ق م ص،  137المادة  بعلامته، كما تقضي بذلك

فلجوء مالك علامة التصديق الجماعية للبطلان يجد  .بحقوق سابقة وخاصة علامة سابقة مسجلة

، مشابه سم تجاري أو عنوان تجاريإأو  ،أو بيان جغرافي أخرى، تسجيل علامةأن سنده في 

من شأنه أن على الأقل أو  التي يملكها، من شأنه المساس بعلامة التصديق الجماعية لعلامته

 .ذهن الجمهور بشأنهافي يحدث التباسا 

وبما أن ممارسة دعوى البطلان كآلية حمائية لعلامة التصديق الجماعية تقوم على نفس 

نحيل على ما قلناه فإننا  ،تكرارلتفاديا لفالإجراءات والمقتضيات التي سبق أن تطرقنا لها سابقا، 

بشأنها سابقا 
2
. 

 

                                                           
 .من قانون الملكية الصناعية 162و  161مقتضيات المادة  نظرا -1

 ما سبق ذكره بخصوص هذه الدعوى. نظرا  -2
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: حماية علامة التصديق الجماعية من خلال التصدي الثانيةالفقرة 

 لظاهرة تزييفها

تجدر الإشارة على هذا المستوى أن دعوى التزييف، تعد من أبرز الآليات التي نظمها 

عتباره موحدا بالنسبة لكافة الملكية الصناعية، فنظامها يمكن إالقانون من أجل حماية سائر حقوق 

 من الناحية المسطرية.  حقوق الملكية الصناعية

فمن هذا المنطلق تعامل المشرع مع تزييف علامة التصديق الجماعية، من منطق كونها حق 

من حقوق الملكية الصناعية، ولم يعطيها أية خصوصية على هذا المستوى، بالرغم من كون 

لكها الذي يبقى الأمر يتعلق بشارة خاصة، لا لعلاقة لها بهوية المنتج أو الخدمة، ولا ترتبط بما

مما يستتبع التساؤل عن طبيعة الضرر الذي يلحقه من جراء تزييف علامته،  غير مستغل لها، 

 وكيف يمكنه إثباته، ووفق أي آليات؟.

وتبعا لذلك فإن تناولنا لدعوى تزييف علامة التصديق الجماعية، وإن كان سينطلق من 

القواعد العامة لهذه الدعوى
1

نطلاقا تطرق للخصوصيات التي قد تثيرها، إى ال، إلا أننا سنعمل عل

خدمة وإنما تجسد التصديق من أننا أمام نوع خاص من العلامات، لا ترتبط بذاتية المنتج أو ال

الوقوف عند القواعد ستعمال به تبرز مميزاتها وخصائصها، وذلك بعليهما إعتمادا على نظام إ

 (.ارتبة عليها )ثاني(. والجزاءات المتأولا) المنظمة لها المسطرية

 

 

                                                           
 2009، سنة 2، مجلة رحاب المحاكم، العدد » تزييف  العلامة التجارية وعلامات الصنع والخدمات « رياض فخري. -1

 .21ص.

محمد محبوبي. النظام القانوني للعلامات التجارية في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والاتفاقيات  -

 الدولية، م س.

حمداوي عبد الواحد. حماية حقوق الملكية الصناعية من خلال التشريع والعمل القضائي، الجرائم المالية من خلال اجتهاد  -

 2007الندوة الجهوية السابعة ، وجدة، سنة .المجلس الأعلى، 

 .طارق البختي. حماية العلامة التجارية من التزييف، م س -
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 : القواعد الإجرائية المرتبطة بدعوى تزييف علامة التصديق الجماعيةأولا

تبقى نفسها القواعد المرتبطة  إن القواعد الإجرائية لدعوى تزييف علامة التصديق الجماعية

بدعوى تزييف العلامات التجارية بصفة عامة، لهذا فإننا سنتطرق فقط على هذا المستوى  لصفة 

 رافع الدعوى، وكذا كيفية إثبات التزييف.

صاحب الحق في إقامة دعوى تزييف علامة التصديق الجماعية -1
1

 

قانون الملكية الصناعية، أعطت حق من  202المادة إلى أن  تجدر الإشارة في بداية الأمر

 .عتباره هو صاحب الحق عليهاإمة دعوى تزييف العلامة لمالكها بإقا

وحيث إن علامة التصديق الجماعية تتميز عن العلامة العادية في ضرورة كون مالكها 

شخص معنوي، فإن رفع دعوى تزييف علامة التصديق الجماعية يجب أن يتم من طرف ممثل 

المعنوي والذي يعطيه النظام الأساسي حق تمثيل الشركة أمام القضاء والذي يكون في الشخص 

 غالب الأحيان هو مسير الشخص المعنوي.

ستغلال علامة التصديق على هذا المستوى، ما دام أن إ غير أن السؤال الذي يطرح

الدعوى دورهم في هذه  ما هو ستغلالها،هو حق جماعي مخول للمستفيدين من إالجماعية 

 ؟ستغلالة وأن التزييف يهم بالأساس حق الإستئثار بالإخاص

في مدى صلاحية المستفيد من  تتمثل الأولىيجب التمييز بين نقطتين،  وللإجابة نرى أنه

لا يمكن لهؤلاء  ستغلال رفع دعوى مباشرة بتزييف علامة التصديق الجماعية، والتي نرى أنهالإ

تسبون إلا حقا شخصيا تجاه مالك العلامة وليس حقا عينيا على رفع دعوى التزييف لكونهم لا يك

لتزام الذي يوقعونه ويلتزمون فيه تجاه الجهة المانحة ة، من منطلق الإعلامة التصديق الجماعي

ستعمالها، علما أن هذا إستعمال المسطرة في نظام ترام شروط الإإللتصديق المالكة للعلامة با

                                                           
 أنظر في شأن الصفة في رفع دعوى التزييف كل من:  -1

 .173فؤاد معلال. مستجدات قانون الملكية الصناعية، م س، ص. -  

 .577ص.  م س،حمداوي عبد الواحد.  -  

الدعاوى القضائية في مادة الملكية الصناعية، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، قانون الأعمال، جامعة الحسن  حياة نجدوي. -  

 .2010-2009الثاني، كلية الحقوق عين الشق، الدار البيضاء، سنة 
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لتزام لا يتم تسجيله في السجل الوطني للعلامات. وكذلك لكونهم لا يملكون أي حق استئثاري الإ

على أنه لا يمكن لمن لا التي تنص  202على علامة التصديق، وهذا ما يتضح من خلال المادة 

ستغلال استئثاري رفع دعوى التزييف، وهذا الأمر ينطبق على مستعملي علامات إيملك حق 

لا أنه يمكن لهؤلاء التدخل في الدعوى من منطلق التعويض عن الضرر الذي أصابهم التصديق، إ

بالنسبة للمرخص له  4و 202/1دة من جراء تزييف علامة التصديق، قياسا على ما تقرره الما

 ستغلال العلامة.إب

ا عتبارهتزييف علامة التصديق الجماعية بإ ، تجد أساسها في كون أن فعلأما النقطة الثانية

شارة إضافية، يرتبط في غالب الأحيان كما سبق الإشارة عند تطرقنا لأفعال التزييف، بتزييف 

العلامة الأصلية التي تحدد هوية المنتج أو الخدمة، والتي ترتبط أساسا بصاحبها، وهكذا نرى أنه 

م برفع دعوى في هذه الحالة فإنه يبقى أمام مالك العلامة العادية سلوك أحد الخيارين، إما أن يقو

نصبت على المساس دة للتصديق، لكون أفعال التزييف إتزييف علامته المضاف لها الشارة المجس

ستئثاري وذلك وفق القواعد العامة المحددة لتزييف العلامات العادية، وإما أن يقوم الإبحقه 

التصديق بالتدخل بشأن تزييف علامته الفردية، في دعوى التزييف التي يقيمها مالك علامة 

 .الجماعية لكونهما يتوفران على مصلحة مشتركة

قتصار رفع دعوى تزييف علامة التصديق الجماعية على مالكها، يأتي من منطلق أن هذا إو

جات والخدمات الحاملة لها الأخير يلتزم بضمان المراقبة الفعلية لعلامة التصديق، وتتبع كل المنت

لتزام إة على تمييزها وضمانها للجودة، فمة محافظحترام شروطها، حتى تبقى العلاإوضمان 

ق المالك بتوفير لتزام على عاتإود ستعمال يفترض بالمقابل وجحترام شروط الإإمستعمل العلامة ب

 ستعمال العلامة وعدم التشويش على مستعمليها.المناخ السليم لإ

مة تحريك المتابعة ويثار التساؤل كذلك على هذا المستوى حول مدى إمكانية النيابة العا

 الجنائية تلقائيا؟.

ة على إنه بالرجوع للنصوص المؤطرة لعلامة التصديق الجماعية لا نجد أي إحالة صريح

 ستثناء طلب بطلان علامة التصديق الجماعية.إمدى تدخل النيابة العامة ب
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، والوقوف عند الهدف من  2006التعديل الذي جاء به المشرع سنة  إلىإلا أنه بالرجوع 

وراء تخويل النيابة العامة الحق في تحريك الدعوى العمومية بصفة تلقائية، والذي يتجلى في منح 

يف ضطلاع بدورها على مستوى محاربة تزيومية وتمكينها من وسيلة فعالة للإالسلطات العم

ستفحال هذه الظاهرة وتأثيرها على اقتصاد الدولة، نعتقد أنه إ العلامات بصفة عامة، خاصة مع

للنيابة العامة صلاحية تحريك المتابعة الجنائية بصفة تلقائية في ما يتعلق بتزييف علامات 

التصديق الجماعية، وذلك لما لهذه الأفعال من تأثير على المصلحة العامة للمستهلكين، وللحلول 

 المنتجات والخدمات. دون غش المستهلك حول جودة

وما يدفعنا للقول بإعطاء النيابة العامة حق المتابعة تلقائيا هو سهولة معرفة الجهات المالكة 

لعلامات التصديق وحتى الأشخاص والمقاولات الذين تم منحهم حق استعمال العلامة من منطلق 

لها يسهل حتى التعرف على توفر الأجهزة المانحة لها على الوثائق المثبتة لذلك ، والتي من خلا

 المخالفين وتتبعهم من طرف النيابة العامة.

إلا أن نجاعة تدخل النيابة العامة، يبقى مشروطا بضرورة توفرها على الوسائل 

والمادية للكشف عن تزييف علامات التصديق، ومعه كامل الصلاحيات للقيام  ةاللوجستيكي

لإحساس بأهمية ومخاطر تزييف العلامات وخاصة بالمتابعة على أكمل وجه، مع ضرورة توافر ا

قتصاد الوطني بدرجة ثانية، وتعبئة المستهلك بالدرجة الأولى وكذا الإعلامات التصديق على 

 الجميع من أجل الحد من هذه الظاهرة.

وتقام دعوى التزييف سواء المدنية منها أو الجنائية ضد مرتكبي أفعال التزييف التي تطرقنا 

سواء كانوا جماعة أو فرادى حيث يتم متابعتهم إما بناء على دعوى واحدة، أو متابعة  لها سابقا،

كل واحد على حدة
1
. 

                                                           
 .598فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية، م س، ص. -1

التجارية في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والاتفاقيات  محمد محبوبي. النظام القانوني للعلامات -

 .157الدولية، م س، ص.

 إدريس كركين. الحماية الإدارية والقضائية للعلامة التجارية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، -

 .56، ص. 2008 -2007وجدة، سنة  جامعة محمد الأول كلية الحقوق،

- A. CHAVAUNE ; J-J-BURST. Droit de la propriété industrielle, Op, cité, p. 751. 
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 إثبات تزييف علامة التصديق الجماعية -2

سبق أن أشرنا، أن علامة التصديق الجماعية هي شارة ذات طبيعة خاصة، إذ أنها تجسد 

ستعمال الإستفادة من إستغلالها يحكمه نظام إز هوية المنتج أو الخدمة، وأن التصديق، ولا تمي

العلامة، وذلك من خلال ضرورة التقيد بمسطرة المصادقة على المنتج أو الخدمة، بعد طلب من 

المتنافس الذي يرغب في إضافة الشارة المجسدة لعلامة التصديق الجماعية لعلامته الأصلية، 

 ستعمال .ددة في نظام الإط والمميزات  المحوذلك بعد توفر منتجه على الشرو

وعليه فإن إثبات تزييف علامة التصديق الجماعية وإن كان يبقى على كاهل مالك العلامة، 

انطلاقا من مبدأ البينة على من ادعى، فإن الإثبات من حيث وسائله يختلف عن العلامات العادية، 

مته للغير، وأنه من من حيث أن مالك علامة التصديق الجماعية هو من يمنح حق استغلال علا

المفروض فيه أن يتوفر على جميع البيانات والوثائق التي تثبت صفة المستفيد من استغلال 

العلامة، مادام أنه يبقى ملتزما بمراقبته بصفة دورية، وبالتالي يبقى متيسرا عليه إقامة الدليل على 

ستغلال ولا ى الأحقية في الإالتزييف يستند علأن المزيف ليس له حق استغلال علامته، فإثبات 

لى في  أن المعتدي لا يملك يرتبط بالمنتج المزيف. فبالرغم من تعلق الإثبات بواقعة سلبية، تتج

أنه  إذستعمال، وفي مثل هذه الحالات يكون المدعى عليه هو المطالب بإثبات العكس، لأنه حق الإ

ستطاعة ذا المبدأ يجد أساسه في عدم إأن هننا نعتقد، يكون عليه أن يثبته، فإ يملك ذلك الحق،

عتباره هو ما لا يتحقق بالنسبة للمالك بإو ،المدعي كأصل في مثل هذه الحالات إثبات الواقعة

يملك كل الوثائق التي تثبت كون المزيف ينتمي للمستغلين للعلامة من عدمه، ويبقى من حق هذا 

 الأخير أن يرد دفعه بما يثبت عكس ذلك.

ستنساخ أو تقليد علامة صة عندما يتعلق الأمر بالتزييف بإخا –عض الحالات غير أنه في ب

ستعمال، وإنما يجب إثبات واقعة التزييف صر التزييف على مجرد إثبات حق الإلا يقت -التصديق

عن طريق الإتيان بالمنتج المزيف ذاته أو بوسائل إثبات أخرى )وثائق تثبت إنتاجه أو توريده 

وهو ما يطرح السؤال حول مزيفة، الأدوات التي يستعملها في التزييف....(، منتجات أو خدمات 

مدى إمكانية اللجوء للوسائل العامة للإثبات التي تطرق لها المشرع في إثبات التزييف بصفة 

. خاصة أن المشرع لم يعمد إلى الإحالة على المقتضيات عامة على علامة التصديق الجماعية

ف المفصل للأشياء المزيفة مع إمكانية أخذ عينات منها، وكذلك إيقاع المتعلقة بإجراء الوص
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الحجز عليها، ومسطرة الحجز عند الحدود، المعتمدة في تزييف العلامة العادية، وتطبيقها على 

ق م ص، تحيل فقط على أحكام  167علامة التصديق الجماعية. خاصة إذا علمنا أن المادة 

بع، في حين أن التدابير على الحدود منظمة بمقتضى الفصل السابع، الفصول الثاني والثالث والرا

، وقضت بتطبيقها 228إلى  225ق م ص، أحالت على مقتضيات المواد من  229وأن المادة 

التي تتضمن إجراء الوصف  222على علامة التصديق، ولم تنص على تطبيق  مقتضيات المادة 

 المفصل، وإيقاع الحجز.

ات، يعتبر من مظاهر القصور ذلك، نرى أن عدم الإحالة على هذه المقتضيوللإجابة على 

ستعانة بها في غير أنه لا يترتب على ذلك عدم الإعترت تنظيم علامة التصديق الجماعية، التي إ

عتبار وسائل الإثبات تلك تندرج ضمن وسائل ييف الواقع على علامة التصديق، بإإثبات التز

عتمدها المشرع في إثبات التزييف قانون الملكية الصناعية، والتي إ في الإثبات العامة المنظمة

الواقع على كافة حقوق الملكية الصناعية، ولا نرى أي مانع في إعمالها بالنسبة لتزييف علامة 

قتراب علامة التصديق من مفهوم العلامات بصفة عامة، لجماعية كذلك. من منطلق إالتصديق ا

التزييف( مع التعدي على علامة التصديق، وكذلك تعلق الأمر بحرية وتشابه التعدي عليها )

الإثبات، التي يدخل ضمنها وسائل الإثبات التي ينظمها، ق م ص، بالنسبة للعلامات العادية، وفق 

 ما يلي:   

 : الوصف المفصل مع أخذ عينات أو إيقاع الحجز على المنتجات المزيفة: 2-1

ص(، تقنية فعالة لإثبات تزييف)ق م  222لقد تضمنت المادة 
1
اعية، علامة التصديق الجم 

، خاصة في عتداء على علامتهاره مالك الحق عليها من إثبات الإعتبإمن خلالها يستطيع مالكها ب

ستغلال العلامة، وذلك من خلال إثباته أن المنتج المميز وز مجرد إثبات إبعض الحالات التي تتجا

ستعمال لا يتوفر على مقومات وشروط نظام إبالشارة المجسدة لعلامة التصديق الجماعية،  

 العلامة.

ضوع أو بعد إقامتها، يمكن اللجوء إليه سواء قبل إقامة أي دعوى في الموا الإجراء، وهذ

للجوء إلى وسيلة إثبات أخرى. إلا أنه مما ينبغي الإشارة إليه ستغناء عنه بالمرة واكما يمكن الإ

                                                           
 .595فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية، م س، ص. -1
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أن الأمر بأخذ عينات يجب أن يقترن دوما بإجراء الوصف المفصل على عكس إيقاع الحجز على 

بناء  -رئيس المحكمة ، في شخصالمنتجات المزيفة، الذي يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي

ضائي أو كاتب ضبط، مع التزييف وذلك بواسطة مفوض ق التابع لها مكان وقوع  -على أمر

ستعانة بخبير مؤهل للقيام بذلكإمكانية الإ
1
. 

وغالبا ما يقتصر الأمر الصادر عن رئيس الحكمة على إجراء وصف مفصل للمنتجات أو 

الخدمات المدعي أنها مزيفة، وذلك من خلال إجراء معاينة لها، ووصفها بشكل مفصل على نحو 

 خلاله وجود التزييف من عدمه. يتضح من

غير أنه يمكن أن يقترن الأمر بأخذ عينات بغية الإدلاء بها أمام محكمة الموضوع من أجل 

 إثبات التزييف، بواسطة خبرة قد تأمر بها المحكمة إن كان ذلك ضروريا.

وأهمية هذه العينات تتضح أكثر في حالة تقليد علامة التصديق الجماعية، حيث الأمر 

 توجب المقارنة بين العلامتين الأصلية والمزيفة لتقدير قيام التقليد كما رأينا سابقا.يس

جات وقد يتضمن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بالإضافة إلى ما سبق ذكره، حجز المنت

 حتياطي أو تحفظي، الغرض منه منع حصول أو تفاقم الضرر.إأو الخدمات المزيفة، كإجراء 

منه أجاز لرئيس  222/3نجد أن قانون الملكية الصناعية في المادة  بل الأكثر من هذا

على طلب من مدعي التزييف، لكاتب ضبط يساعده خبير  محكمة أن يأذن في نفس الأمر بناءال

 مؤهل بأن يقوم بأي معاينة مفيدة لأجل تحديد أصل المخالفة ومحتواها ومداها.

تي تتم من خلال الوصف كما سبقت الإشارة، فالمعاينة المقصودة هنا تتجاوز المعاينة ال

وذلك لتمتد للبث في أصل التزييف وحالته والبحث في محتواه ومداه، فهي تتجاوز إثبات التزييف 

ذاته إلى إثبات ما يتصل به بحيث تفيد في تحديد المسؤول عنه وتحديد نوعه وحجم الضرر الناتج 

عنه
2
يتم في أي مكان وبين يدي أي شخص حتى وإجراء الوصف المفصل أو الحجز يمكن أن  .

لو كان غير المدعى عليه بالتزييف، وذلك بغية أن لا يتم إخفاء المنتجات أو الخدمات المزيفة عند 

 شخص ثان، أو إيداعها في مؤسسة مخصصة لذلك.
                                                           

 من قانون الملكية الصناعية 222المادة  -1
 .175 .م.س، ص، 17.97حقوق الملكية الصناعية في القانون رقم خالد ميداوي. -  
 .56، ص. م سإدريس كركين.  -2
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 :التدابير على الحدود 2-2

ستيراد لإصديق الجماعية لعتداء على علامة التسبق أن أشرنا ضمن أفعال الإلقد 

والتصدير، كفعلين مستقلين لتزييف علامة التصديق الجماعية، وما يتطلبه ذلك من شروط، فإن 

زيز هذه الحماية والتصدي لظاهرة التنصيص على آلية التدابير على الحدود في نظرنا تأتي لتع

لما لها من دور فعال على مستوى منع دخول سلع تحمل ستيراد وتصدير منتجات مزيفة، إ

لامات تصديق مزيفة، إلى داخل حدود البلد والتي قد يصبح تتبعها بعد ذلك مستحيلا، خاصة ع

أمام الوظيفة المهمة التي تؤديها علامات التصديق في ضمانها لجودة المنتجات أو الخدمات التي 

 تحملها.

فهذه الوسيلة هي تشكل في نفس الوقت آلية لحماية حقوق مالك العلامة، وكذا حماية 

ستهلاك سلع تحمل علامات تصديق إع الذي قد يتعرض له بإقباله على مستهلك من الغش والخداال

 مزيفة.

تفاقية جوانب حقوق الملكية إون المغربي للملكية الصناعية مع وهذا التدبير جاء لملائمة القان

مثل هذا  عتمادإعة عليها على الدول الموق 51الفكرية المتصلة بالتجارة التي أوجبت في مادتها 

التدبير
1
. 

عتماد هذا الأجراء منطقة في وجود الجمارك على الحدود ولما تتوفر عليه من إويجد 

 وسائل مراقبة السلع والبضائع الصادرة أو الواردة على إقليم الدولة.

)ق م ص(، يمكن أن  176/1والتدابير على الحدود كما جاء التنصيص على ذلك في المادة 

على طلب مالك علامة التصديق يقدم لإدارة الجمارك وفق نموذج معد لهذا  ن إما بناءتكو

 الغرض، أو يكون بصفة تلقائية من طرف إدارة الجمارك.

 

 

                                                           
تحيين القانون المغربي للملكية الصناعية وملاءمته مع الاتفاقية المنبثقة عن المنظمة العالمية للتجارة المتعلقة  «فؤاد معلال. -1

 .45، ص. 2004، سنة 56عدد ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ال »بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة



183 
 

: الجزاءات المترتبة على تزييف علامات التصديق ةالثاني الفقرة

 الجماعية

التصديق الجماعية، عتماد نظام علامة بداية الأمر أن الفلسفة من وراء إفي  تجدر الإشارة

كتقنية وضعها المشرع رهن إشارة المقاولات، للرفع من تنافسيتها والمساهمة في تنمية الاقتصاد 

ذه الشارة الوطني برمته، لم تكن حاضرة على مستوى الجزاءات المطبقة عند الإخلال بمقومات ه

 العلامة العادية.حتفظت بنفس الجزاءات المطبقة فيما يخص تزييف عن طريق تزييفها، فهي إ

من ق م ص، بتطبيق  229فالمشرع أقر بصفة صريحة من خلال المادة من خلال المادة  

العقوبات الواردة في شق الدعاوى الجنائية المتعلقة بالعلامة العادية على علامة التصديق 

ا في ما عن إمكانية تطبيقهالجماعية، إلا أنه لم يتطرق للجزاءات المدنية، مما يجعلنا نتساءل 

 وهو ما سنعمل على توضيحه كما يلي: .؟يخص علامة التصديق الجماعية

 

 ستعانة بالجزاءات المدنية لحماية علامة التصديق الجماعيةالإ: أولا

على الرغم من كون المشرع المغربي اقتصر على الحديث عن الجزاءات الجنائية التي 

ننا نذهب إلى تطبيق حتى الجزاءات المدنية تطبق  بدورها على علامة التصديق الجماعية، إلا أ

التي تطبق في دعوى التزييف حتى على علامة التصديق الجماعية  وذلك من منطلق تعزيز حق 

م خصوصية من ظاهرة تزييفها وذلك في ما يلائمالكها في ضمان حماية أكثر لعلامته، وللحد 

( أو في ما يتعلق  2) ن المطالبة بهللتعويض الذي يمك. سواء بالنسبة علامة التصديق الجماعية

 (. 1بالمنع المؤقت من مواصلة أعمال التزييف)

 

 : المنع المؤقت من مواصلة أعمال التزييف 1

إن منطق حماية علامة التصديق الجماعية كسائر باقي الحقوق المراد حمايتها من خلال  

دعوى التزييف، يتطلب بداهة منع المزيف من مواصلة أعمال التزييف، خاصة وأن فلسفة  المنع 
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عتبارها شارة إضافية لا ترتبط بهوية مفهوم علامة التصديق الجماعية بإ المذكور تتوافق مع

الخدمة، خاصة وان المنع المذكور يهم منع المعتدي من مواصلة تزييف الشارة ولا  المنتج أو

ينصب على المنع من الإنتاج أو التوريد أو التسويق للبضائع. 
1

 

 

 بالنسبة لعلامة التصديق التعويض عن الضرر الناتج عن التزييفختلاف طبيعة إ:  2

لتي تقتضي منح تعويض عادل عن إن التعويض عن الضرر، من أهم الجزاءات المدنية ا

الضرر الذي أصاب مالك علامة التصديق الجماعية، وبالنظر إلى خصوصيات علامات التصديق 

حترام شروطها ومحافظتها ستغلالها، بحيث يظل مراقبا لإإع كليا من خاصة في كون مالكها ممنو

حترام شروط إاص تقيدوا بلعلامة يقتصر على أشخعلى وظيفتها المتعلقة بالجودة، وأن استعمال ا

نتساءل عن نوع الضرر الذي يمكن أن يلحق مالك علامة التصديق من ستعمال، فإننا نظام الإ

 ؟.جراء تزييفها والذي يوجب التعويض عنه

وللإجابة نذهب للقول، بأن الضرر يترتب على المساس بوظيفة علامة التصديق الجماعية 

منتجات أو خدمات مزيفة تؤدي بالمستهلك إلى فقد الثقة  والحط من قيمتها، وذلك من خلال تواجد

، في العلامة الأصلية، بالنظر لعدم توفرها على مستوى الجودة المطلوب في علامات التصديق

نخراط في هذه المؤسسة وكذا في التشويش على مستعملي الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم الإ

نحوهم بتوفير الشروط  الكة للعلامة ملتزمةعلامات التصديق، الذي تظل مؤسسة التصديق الم

وهذا ما يؤثر لا محالة على سمعة ومركز مالك علامة  ،ستعمال علامة التصديقالملائمة لإ

 التصديق.

على القواعد العامة الذي  التي يقدر فيها التعويض إما بناءوبخلاف العلامات العادية  ،وهكذا

ا الخسارة الناتجة عن التزييف أو اللجوء إلى يتضمن تحديد التعويض عن الربح الفائت وكذ

                                                           
علامة الذي يدعي وجود اعتداء المن قانون الملكية الصناعية، حيث يمكن لمالك  203جاء النص على هذا التدبير في المادة   -1

على علامته، اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات، لاستصدار أمر يقضي بالمنع المؤقت من استعمال 

 .تزييفالالعلامة واستغلالها وذلك إلى حين إصدار محكمة الموضوع حكمها في دعوى 

 .22. ص ات الصنع والخدمات، م س،رياض فخري. تزييف العلامة التجارية وعلام -
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)ق م ص(، فإننا نرى بأن تقدير التعويض  224التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 

ئت من منطلق أن مالكها على الربح الفا ق الجماعية لا يمكنه أن يتم بناءبالنسبة لعلامة التصدي

لممكن اللجوء للتعويض وفق الخسارة الناتجة عن ستعمالها قانونا، إلا أنه يبقى من اإممنوع من 

التزييف التي تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع من منطلق تدهور سمعة أو 

نخراط  المقاولات في نظام ضمان إ صورة علامة التصديق الجماعية، وفقدها لقدرتها على

أما  .من أجل إقامة دعوى التزييف بالإضافة إلى المصاريف التي تكبدها المدعي ،يهاالتصديق عل

من قانون الملكية الصناعية، والذي  224بالنسبة للتعويض الجزافي الذي نصت عليه المادة 

ألف درهم كحد أقصى، وذلك من منطلق أنه يصعب  500ألف درهم كحد أدنى و  50حددته في 

احلها الأولى بحيث لا كتشافها في مرإت الضرر أو أن أفعال التزييف تم في بعض الأحيان إثبا

يكون هناك ضرر كبير ناتج عن تزييف علامة التصديق الجماعية، فإنه يمكن الأخذ به في تقدير 

التعويض الناتج عن تزييف علامة التصديق. كما يمكن الأخذ به كذلك حتى بالنسبة لتقدير الضرر 

وى للمطالبة بالتعويض عن اللاحق بمستعملي علامة التصديق ما دام أنهم يمكنهم التدخل في الدع

 الضرر الذي لحقهم شخصيا.

 

 لا تلائم خصوصية علامة التصديق الجماعية : جزاءات جنائية ثانيا

إن استفادة علامة التصديق الجماعية من الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المواد 

 ، وتنقسم 229)ق م ص( يأتي من منطلق الإحالة الصريحة التي تضمنتها المادة  226و  225

 الجزاءات إلى عقوبات حبسية وغرامات مالية.هذه 

عقوبة تتراوح ما بين ثلاثة  على 225ففي ما يخص العقوبات الحبسية، فقد نصت المادة 

أشهر إلى ثلاث سنوات 3تتراوح ما بين  1916من بعدما كانت في ظهير إلى سنة  أشهر 
1

 أما. 

 .أشهرستة  إلى ينفقد نصت على عقوبة حبسية تتراوح ما بين شهر 226المادة 

                                                           
 .1916من ظهير  120الفصل  -1
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ا حيث أنه 226عن المادة  225أما فيما يخص الغرامات فهي تختلف كذلك بالنسبة للمادة 

   إلى  50.000درهم وفي الثانية ما بين  1.000.000إلى  100.000في الأولى تتراوح ما بين 

 درهم. 500.000

لا تحقق الردع المراد  وما يمكن ملاحظته هنا هو أن هذه العقوبات هي عقوبات هزيلة،

 من تزييف علامة التصديق الجماعية، خاصة مع الدور الذي تلعبه في ضمان الجودة للمستهلك.

لهذا فإننا نرى أنه كان على المشرع أن يتعامل بحزم مع تزييف علامات التصديق 

عندما الجماعية، وذلك بتخصيصها بعقوبات خاصة بها تتوافق مع الوظيفة التي تقوم بها خاصة 

يكون الأمر يتعلق بصحة وسلامة المستهلك، وألا يقتصر على العقوبات الواردة في قانون الملكية 

حتى تكون أكثر فاعلية في محاربة هذه الظاهرة، خاصة أننا أمام نوع خاص من ة، الصناعي

ي أثبت عتماد العلامات التجارية العادية، التتحقيق غايات وأهداف تتجاوز فكرة إالعلامات يروم 

الواقع أن الجزاءات المترتبة على التزييف لم تكن كفيلة بمحاربة هذه الظاهرة، الأمر الذي كان 

يفرض التعامل بمنطق خاص مع هذه الجزاءات بالنسبة لعلامة التصديق الجماعية، وهو ما 

ة التي نخراط في هذه المؤسسة والعمل بهذه التقنية الحديثساهم في نظرنا في التشجيع على الإسي

تروم في بعدها العام تحسين المستوى الاقتصادي للبلاد بجعله قادرا على المنافسة داخل سوق 

عالمية سمتها الوحيدة البقاء للأجود، وذلك من خلال الرفع من مستوى تنافسية المقاولات الوطنية  

داخل السوق،  من خلال تشجيعها على العمل المشترك والمنافسة ككتلة واحدة بدل البقاء منفردة

 من خلال تحسين جودة منتجاتها أو خدماتها الأمر الذي يجعلها تتميز عن مثيلاتها فيه. 

 

ستغلال في تعزيز حماية علامة تفيد من الإالفرع الثاني:  مساهمة المس

 التصديق

صديق الجماعية للمستفيدين ستغلال الذي تخوله علامة التإن طبيعة الحق الجماعي في الإ

التزييف تمس في حقيقة الأمر بالإستغلال نفسه، من منطلق أن  ستنادا إلى أن أفعالمنه، وإ

ستغلال يتجاوز نطاق مالك علامة التصديق الجماعية كما سبق أن ذكرنا، تجعلنا الإستئثار بالإ
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ستغلال من المساهمة في تعزيز حماية علامة التصديق إلى القول بأحقية المستفيد من الإنذهب 

ستفادتهم من فا في نظام العلامة بصفة عامة، فإنخراطهم فيه وإمن منطلق كونهم طر الجماعية،

مميزاته، وتقيدهم بضوابطه، تستلزم عدم مزاحمتهم من طرف الغير الذي قرر البقاء خارج نظام 

وعة )الفقرة علامة التصديق الجماعية، الأمر الذي يفيد أن مزاحمته لهم يشكل منافسة غير مشر

عتمادا على مجهود الغير مما يشكل ة من القيمة الاقتصادية للعلامة إستفادومحاولة للإالأولى(، 

 تطفلا اقتصاديا )الفقرة الثانية(.

ستغلال دعوى المنافسة المشروعة لحماية إ عتمادولى: إالفقرة الأ

 علامة التصديق

لها، يجعل ستعماق الجماعية، وفق ما يتطلبه نظام إنخراط في نظام علامة التصديإن الإ

المستفيدين من استغلالها يملكون فقط حقا شخصيا عليها، نطاقه ينحصر في استغلال العلامة، ولا 

 يجعلهم أصحاب حق ملكية صناعية.

ستغلال، فإن هذا الأخير يجب ق الجماعية، ترتب حقا جماعيا بالإفلما كانت علامة التصدي

ستغلال علامة ام إستعمالها، لهذا فإن إلأشخاص المتوفرة فيهم شروط نظأن يبقى محصورا في ا

التصديق الجماعية من طرف منافس لا ينتمي لهذا النظام، يعتبر منافسة غير مشروعة لهم
1

 ،

                                                           
تجدر الإشارة أنه لن نتطرق لدعوى المنافسة المشروعة  بكل تفاصيلها وإنما سنقتصر على بعض  النقط التي تهمنا على هذا   -1

 المستوى، لكون مقتضياتها لا تختلف عن الأحكام العامة لهذه الدعوى. 

 المنافسة غير المشروعة كل من: انظر في صدد دعوى -

التمييز بين التزييف والمنافسة غير المشروعة في مجال الملكية الصناعية من خلال التعليق على قراري محكمة  «فؤاد معلال. -

 .113، ص2010، سنة 3، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد  »  الاستئناف التجارية بفاس

المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات،   ،  »حقوق الملكية الصناعية من المنافسة غير المشروعةحماية  «محمد محبوبي. -

 .2004، سنة 5العدد 

 .98، ص.2006يونس بنونة. العلامة التجارية  بين التشريع  والاجتهاد القضائي، ط. الأولى، سنة  -

التشريع  المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية، دار محمد محبوبي. النظام القانوني للعلامات  في ضوء  -

 .169، ص.2011ابي رقراق للطباعة والنشر، ط.الثانية، سنة

عبد الله محمد أحمام. دعوى المنافسة غير المشروعة على ضوء الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء،   -

 .2004-2002(، سنة 32التمرين بالمعهد العالي للقضاء )الفوج رسالة نهاية 
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ستفادة من القيمة المضافة التي توفرها هذه العلامة، بالرغم من كونه غير ن أن محاولته الإلكو

ستعمالا لوسائل غير مشروعة في المنافسة، من منخرط في نظام استعمالها، يعتبر إحتيالا منه وإ

إلحاق ضرر بالمستفيدين الشرعيين منها، يتمثل من ناحية، في القدر من  لىشأنه أن يؤدي إ

حتيال، والذين أخذهم في الواقع من زبائن منافسيه لذين حولهم لصالحه بواسطة هذا الإالزبائن ا

ن ناحية ثانية، في المس بمنسوب الثقة الذي المالكين لحق استعمال علامة التصديق، ويتمثل م

تحظى به علامة التصديق لدى المستهلك، مما يؤثر سلبا على وظيفة تلك العلامة، وينعكس على 

 استغلالهم.

فمن هذا المنطلق نرى أنه يمكن للمستفيدين من استغلال علامة التصديق الجماعية، سلوك 

عن  دية أو جماعية، قصد المطالبة بتعويضهمدعوى المنافسة غير المشروعة، سواء بصفة فر

عتداء على الشارة المجسدة للتصديق، لكون فعله يتنافى وأعراف الضر الذي أصابهم من جراء الإ

 ستحواذ على  زبائنهم.في مجال المنافسة، ويهدف إلى الإ الشرف

حيث من ق م ص، ب 184وتجد دعوى المنافسة غير المشروعة أساسها في مقتضيات المادة 

أن استغلال علامة التصديق من طرف المعتدي يعتبر عملا يترتب عليه خلط مع مؤسسة علامة 

 التصديق، ومغالطة الجمهور في يتعلق بمميزات المنتج أو الخدمة.

وبالنظر لكون هذه الدعوى هي دعوى مسؤولية تقصيرية، فإنه يشترط لرفعها توفر جميع     

 عناصرها من خطأ و ضرر وعلاقة سببية بينهما.

ستغلال غير المشروع لعلامة التصديق الجماعية ترتب على سلوك هذه الدعوى وقف الإوي

ه أو خدماته، والمطالبة من خلال منع المعتدي من وضع الشارة المجسدة لها على منتجات

ستحواذ على زبائنهمض عن الضرر الذي أصابهم نتيجة الإبالتعوي
1
. 

 

 

                                                           
 عبد الله محمد أحمام. م.س. -1
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قتصادي لتعزيز حماية إمكانية اللجوء لدعوى التطفل الإ الفقرة الثانية:

 نظام علامة التصديق

ر عن عيش شخص في كنف أخيقصد بها، إن نظرية التطفل الاقتصادي، نظرية فقهية 

سمه ومنتجاته، ولو لم يترتب عن هذا الفعل إمن مجهوداته التي حققها، وسمعة  ستفادةطريق الإ

خلط في ذهن الجمهور
1

ستعمال غير المشروع لقيمة اقتصادية للغير ناتجة عن معرفته إنه الإ أو.

  أو أنه محاولةالنوعية وعمله الفكري عندما لا تكون هذه القيمة محمية بموجب حق خاص. 

ونتائج المجهودات التي حققها الغير في المجال التجاري  والصناعيمن شهرة ستفادة التاجر الإ
2
. 

لعلامة، ومادام أن نظام علامة التصديق الجماعية، لم يخول للمستفيدين حقا عينيا على ا

نخراطهم في هذا النظام، وإن كان لا وإنما هم يستفيدون من الإستغلال الجماعي لها. لهذا فإن إ

كل ما يمكن أن مواجهة  متلاكهم حقإ عن الحق في ذاتيته، لكن هذا لا يمنع منيخولهم الدفاع 

ة، وهو ما ستغلال هذا من طرف أي متنافس سواء بصفة مباشربحق الإ ايشكل تزاحما أو مس

لدعوى المنافسة غير المشروعة، أو من طرف شخص غير منافس في  سبق أن رأيناه بالنسبة

 ما يشكل سلوكا تطفليا، يضر بمستوى تنافسيتهم. القطاع الذي يشتغلون فيه، وهو

قتصادي، يجب أن ينطلق لجوء المستغلين لدعوى التطفل الإ وعليه فإن الحديث عن إمكانية

من خلال تحديد نطاق تطبيق هذه الآلية بالنسبة لعلامة التصديق الجماعية )أولا( قبل الحديث عن 

 دعوى التطفل ) ثانيا(.

 

 

 

                                                           
1- Sant-Gal Y. « concurrence déloyale et concurrence parasitaire ou agissements 

parasitaires », revue internationale de la propriété industrielle et artistique, 1956, n°25.26, 

p.19. 

 .143، ص. 2014أحمد الدراري. التطفل الاقتصادي، ب ج برانت، أكادير، الطبعة الأولى، سنة   -2
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 دعوى التطفل الاقتصادي بالنسبة لعلامة التصديق عتمادأولا: منطق إ

إن المميزات التي يحققها نظام علامة التصديق الجماعية للمقاولة، من خلال وظيفة الرفع 

ستفادة من شارة ذات معالم متميزة، تجعل منتجاتها أو تنافسيتها، عن طريق منحها حق الإ من

 يتحقق بالنسبة للمقاولات التي لمستوى جودة لاخدماتها تحظى بأفضلية داخل السوق، لتحقيقها 

 ختارت المنافسة وفق النظام التقليدي للعلامات العادية، تدفع المقاولات التي تشتغل في غيرإ

، في اة بأوجه مختلفة في تسويق منتجاتهستفادة من هذه العلاممجال العلامة  نحو السعي إلى الإ

ديق الجماعية، التي تحققها الشارة المجسدة لعلامة التص قتصاديةلقيمة الإستفادة من امحاولة للإ

ستغلالا غير مشروع لقيمة إشتغالها، الأمر الذي يشكل إكتسبته في مجال إورصيد الثقة الذي 

سلوكا تطفلياومجهود مالك علامة التصديق الجماعية، وهو الأمر الذي يعتبر 
1
. 

ة مؤسسة علامة التصديق الجماعية ولما كان هذا السلوك التطفلي من شأنه أن يمس بصور

خارج نطاق تخصصها، وسيؤدي إلى فقد ثقة المستهلك فيها لكونه لن يجد في المنتج الجديد نفس 

نتيجة الخلط الحاصل بين  المستوى الذي يجسده المنتج الأصلي، ولكونه سيربطه بعلامة التصديق

 غلين لعلامة التصديق. قتصاديين مختلفين، وهو ما سينعكس سلبا على المستإفاعلين 

ستغلال علامة التصديق الجماعية اللجوء إطلق نرى أنه يمكن للمستفيدين من فمن هذا المن

قتصادي آخر بناء على سمعة إاجهة المنافسة التي يفرضها فاعل لدعوى التطفل الاقتصادي، لمو

ن وأستغلال العلامة، بإ اجماعي استئثاريإ اوذلك من منطلق أن هؤلاء يملكون حق علامة التصديق.

يشكل مسا بحقهم هذا، رغم كونه ينشط في مجال أن ستغلالها من طرف شخص أخر من شأن إ
                                                           

 أنظر في صدد أحكام التطفل الاقتصادي كل من : -1

 .143، ص. 2014أحمد الدراري. التطفل الاقتصادي، ب ج برانت، أكادير، الطبعة الأولى، سنة    -

- Sant-Gal.Y. « Concurrence déloyale et concurrence parasitaire ou agissements 

parasitaires », revue internationale de la propriété industrielle et artistique, 1956, n°25.26. 

- Saint - Gal.Y.  Concurrence et agissements parasitaires en droit français et belge, in la 

concurrence parasitaire en droit  comparé, Actes du colloque de Lausanne, libraire Droz, 

Genève 1981, p.134    ..........     509الهامش   149ذكره أحمد الدراري. م س، ص. .

- Jérôme PASSA. « Propos dissidents sur la sanction du parasitisme économique », 

Dalloz, 2000.  
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صديق ومعاييره الخاصة لنظام علامة الت نضباط ر أنهم تحملوا التقيد والإغير مجالهم، على اعتبا

ستفادة من خلال الإلإختيار التميز نخراط فيه،  فلزم تبعا لذلك أن يضمن لهم هذا امن خلال الإ

 الحصرية من العلامة.

تحديد طبيعة  تحت نظام العلامة، هو ما يفرض في نظرنا، المنضويةالأشخاص  فطبيعة

عتداء على العلامة، فإن كان المالك يستأثر بملكيته، فإن قانون الملكية الأفعال المشكلة للإ

 نالذي لى عكس المستغليندعوى التزييف، عالصناعية حدد له الحماية المتطلبة عن طريق 

م ستغلال، وإن كانوا لا يملكون حقا عينيا على العلامة، فإن نظام العلامة يخولهيستأثرون بحق الإ

ستغلال، وهو ما يشكل بصفة ثانوية حماية إضافية للعلامة في نظرنا الدفاع عن حقهم في الإ

 ذاتها، سواء في مواجهة منافس أو غيره.

يضر  لا ترقى إلى مستوى تزييف حق المالك، لكنها تشكل فعلا فبعض أفعال الاعتداء قد

ستغلال العلامة، وأثرها يتحدد بطبيعة الشخص الصادرة عنه، فمن هنا تتميز دعوى التطفل عن بإ

 غيرها كما يلي:

 دعوى المنافسة غير المشروعةعن دعوى التطفل الاقتصادي  تمييز 

مثل دعوى المنافسة غير المشروعة تعتبران إن دعوى التطفل الاقتصادي وإن كانت  مثلها 

لمسؤولية دعوى مسؤولية تقصيرية، تقوم على نفس الأسس القانونية من ضرورة  تحقق أركان ا

حتياطية يتم اللجوء إليها في الحالة التي تتخلف فيها الحماية الخاصة إالتقصيرية، وأنها دعوى 

يميزها عن هذه الأخيرة أن دعوى المنافسة غير المقررة وفق قانون الملكية الصناعية، إلا أن ما 

المشروعة تستهدف بالأساس الأفعال المنافية للمنافسة والصادرة من طرف منافس ينتمي لنفس 

التي تعنينا، فإنها  شرين، أما دعوى التطفل الاقتصاديالقطاع، أي في حالة وجود متنافسين مبا

منافسة مباشرة، من حيث كون المتطفل شخص تجد منطقها وأساس تدخلها، في عدم وجود علاقة 

ستغلال القيمة إة، ويروم من خلال سلوكه التطفلي أجنبي عن القطاع الذي تعمل فيه العلام

 قتصادية التي حققتها داخل السوق.الإ
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 دعوى التزييفتصادي عن تمييز دعوى التطفل الإ  

ولية التقصيرية، فهي تعتبر قتصادي تقوم على أساس قواعد المسؤإن دعوى التطفل الإ

حتياطية لا تظهر الحاجة إليها إلا في حالة عدم وجود حماية خاصة لحقوق الملكية إدعوى 

الصناعية
1

ون القيمة  الدعوى طرحت إشكالية مدى إمكانية اللجوء إليها عندما تك ، فطبيعة هذه

ينها وبين دعوى التزييف ب ستئثاري وفق قانون الملكية الصناعية، والجمعإالتنافسية محمية بحق 

 ستئثاري عليها.إيم التي لا يتوفر صاحبها على حق أنها تحمي القوخصوصا 

قتصادي تتميزان من عدة أوجه سواء من حيث سبب ا لذلك فدعوى التزييف والتطفل الإوتبع

، ستئثاريالإوغاية كل واحدة منهما، فمن حيث السبب تعد دعوى التزييف وسيلة لحماية الحق 

ضرر. أما دعوى  اعتداء محددة قانونا ولو لم تقترن بسوء النية، وحتى لو لم ينتج عنهإأفعال  عن

قتصادي ن تقوم على أساس  قيام الفاعل الإستئثاري ولكقتصادي فهي لا تحمي الحق الإل الإالتطف

قق له في مجال يختلف عن مجاله ودون القيام بمجهود يح حققهاقتصادية التي ستعمال القيمة الإإب

 تنافسية داخل القطاع الذي ينتمي إليه.

 يستئثارزييف تهدف لحماية الحق الإأما من حيث الغاية من كل واحدة منهما، فدعوى الت

تصادي فغايتها تصحيح وتعديل الوسيلة المستخدمة من طرف المعتدي في علاقته إأما التطفل الا

لا ستئثاريا أماالتنافسية غير مباشرة، وسواء كان الحق 
2
. 

 

ثانيا: دعوى التطفل الاقتصادي
3

 

إن دعوى التطفل الاقتصادي كآلية حماية إضافية لحقوق الملكية الصناعية، ظهرت خارج 

الإطار القانوني الخاص بحماية العلامات التجارية بصفة خاصة، حيث لا يتم اللجوء إليها إلا في 

 حالة تخلف شروط دعوى التزييف.

                                                           
 .249أحمد الدراري. م س، ص. -1

 .252أحمد الدراري. م س، ص. -2

 .203أحمد الدراري. م س، ص. أنظر في شأن دعوى التطفل الاقتصادي:  -3
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رف عتمادها من طوإن كانت في نظرنا هي آلية يمكن إودعوى التطفل الاقتصادي، 

ستغلال، في مواجهة منافس لا ينتمي لنفس القطاع الذي تشتغل فيه المستغلين، لحماية حقهم في الإ

لعلامة  حماية إضافية تساهم بصفة غير مباشرة في تكريس علامة التصديق الجماعية، إلى أنها

 ، أي مساس به قد يساهم في الحد من نجاحه.متكاملا اعتبارها نظاماعية ككل، بإالتصديق الجم

قتصادي كغيرها من الدعاوى لا بد لها من شروط تقوم عليها وأثار ودعوى التطفل الإ

 تترتب عنها وهو ما سنتطرق له من خلال ما يلي:

 : شروط دعوى التطفل الاقتصادي -1

من حيث طبيعتها القانونية، دعوى مسؤولية مادام أن دعوى التطفل، تبقى بدورها 

لنفس  تقصيرية، شأنها في ذلك شأن دعوى المنافسة غير المشروعة، فإنها تخضع بدورها

شتراطها لنفس الأركان التي تقوم عليها من خطأ و ضرر وعلاقة مقومات هذه الدعوى من حيث إ

منهما، خاصة على مستوى الخطأ من حيث طبيعة كل واحد ختلافهما إسببية، لكن هذا لا يمنع من 

 والضرر.

 الخطأ في دعوى التطفل الاقتصادي - أ

الغير نتيجة جهده  ستفادة المتطفل من القيمة التي كونهاإأ في مجال المنافسة في يتجسد الخط

التي تفرض على  حق ودون مقابل لذلك، في خلاف تام لشروط المنافسة داخل السوقدون وجه 

ختلفت إالحصول على زبناء خاصين به، ولو وده الخاص من أجل بذل مجه كل فاعل اقتصادي

لم توجد بينهم منافسة مباشرة تجعلهم يتنافسون على نفس الزبناء، وهي  بحيثطبيعة نشاطهم 

التي تمنحها هذه  ستفادة من القيمة التنافسيةي الإفلى من خلال مؤسسة علامة التصديق تتج

 الشارة، خارج نطاق تخصص العلامة.

 قتصاديلتطفل الإالضرر في دعوى ا  - ب

إن التعويض عن المسؤولية عندما يتعلق الأمر بأعمال التطفل لا يخرج عن إطار القواعد  

العامة في المسؤولية المدنية، إذ يتعين على المتضرر إثبات وجود هذا الضرر الناتج عن فعل 

 المتطفل.
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 قتصادي في:ز صور الضرر الناتج عن التطفل الإوتبر

 كون المتطفل يرتبط بمالك الجمهور ب عتقادإنتوج نتيجة ط حول مصدر المخلال

 ؛أو تابع له العلامة

  تحقير علامة التصديق من خلال المساس بالجاذبية التي تحققها عن طريق تجسيدها

 ؛لخصائص ومميزات لا تحقق في غيرها

 نخفاض قيمة العلامة من خلال المس بقيمتها التنافسية داخل السوقإ. 

 

 : أثر دعوى التطفل الاقتصادي -2

عتبارها دعوى مسؤولية مدنية، يترتب عنها إيقاف الفعل  إقتصادي، بإن دعوى التطفل الإ

 الذي يشكل سلوكا تطفليا وكذا تعويض الضرر الناتج عنه.

ثار المترتبة عن دعوى المنافسة غير المشروعة، الآوهي على هذا المستوى لا تختلف عن 

 نحيل على ما سبق ذكره بشأنها.وتفاديا للتكرار 

 

 لعلامة التصديق الجماعية ةالدولي الحماية: المبحث الثاني

إذا كان الأصل أن حماية العلامات التجارية بصفة عامة، يخضع لمبدأ الإقليمية، أي أن 

ولا يتجاوزها إلى غيرها  ،نطاق حماية العلامة التجارية يبقى خاضعا لإقليم الدولة المسجلة فيها

 هاتسجيل فإن مد الحماية إلى خارج دولة المنشأ يتطلبوذلك في نطاق سيادة الدولة،  ،ن الدولم

 وفق الإجراءات القانونية لكل دولة. ،د حمايتها فيهاافي كل دولة ير

حدود الدولة المسجلة  ،الحق على العلامة كتسابلإفمبدأ عدم تجاوز التصرفات الرامية 

في بلد أخر، الأمر الذي حتم  واستعمالهامجهودات صاحب العلامة  استغلالفيها، طرح إمكانية 

وخاصة منها العلامات التجارية  ،على الدول إيجاد حلول من أجل حماية حقوق الملكية الصناعية

الدولية التي نظمت التسجيل الدولي  الاتفاقياتوهو ما تبلور من خلال  ،خارج نطاق مبدأ الإقليمية
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نظام مدريد الذي حدد آليات الحماية الدولية  وهو الأمر الذي تبلور من خلال ،للعلامات التجارية

 للعلامات التجارية بصفة عامة.

تصديق الجماعية  أو مقتضيات تفاقيات دولية خاصة  بالتسجيل الدولي لعلامة الوفي غياب إ

 مدى خضوع علامة التصديق، يبقى السؤال الذي يطرح على هذا المستوى هو خاصة بذلك

الجماعية للحماية الدولية وفق نظام مدريد، ومدى مراعاة هذا الأخير لخصوصية هذه 

، خاصة إذا علمنا أن الحماية الدولية لعلامة التصديق الجماعية، يجب أن تنطلق من المؤسسة

خصوصية هذه المؤسسة ولاسيما من خلال، كونها شارة تميز التصديق، بالإضافة إلى كونها 

وأن اتفاقية مدريد تقوم في الأساس على   ستعمال محدد،م إاوز الشارة نحو نظانظام متكامل يتج

مجرد إخبار المكتب الدولي )جنيف( للمكاتب الوطنية بالعلامة المطلوب حمايتها، لتكتسب 

وجوب  على مستوى نظام الاستعمال ومدى الحماية في الدولة المعنية، وهو ما يطرح إشكالا

ل الدولي، وما يستتبع ذلك على نطاق الحماية هل يقف عند حدود تسليمه رفقة طلب التسجي

 اعتبار علامة التصديق مجرد شارة، أم أنه يهم نظام الاستعمال في عموميته؟.

وتبعا لذلك فإن الحديث عن الحماية الدولية لعلامة التصديق الجماعية في ظل غياب 

الدولي،  وأمام كون نظام مدريد يعتبر مقتضيات خاصة بها سواء من خلال التشريع الداخلي أو 

هو القاعدة الأساسية للحماية الدولية، يجب أن ينطلق من حدود الحماية التي يوفرها هذا النظام ) 

 المطلب الأول( ونطاق تطبيقه على علامة التصديق الجماعية) المطلب الثاني(.

 

 المطلب الأول: حدود الحماية الدولية لعلامة التصديق

م الحماية الدولية الذي صود بحدود الحماية على هذا المستوى، هو مدى ملائمة نظاإن المق

عتبارها شارة بمقومات صوصية علامة التصديق الجماعية، بإتفاقيات الدولية، لخأرسته الإ

فتها، أو وظائفها أو مميزاتها، خاصة، تختلف تماما عن العلامات العادية سواء من خلال فلس

 وليست مجرد شارة فقط.عتبارها نظاما بإ
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صورت أساسا لتنطبق على العلامة خاصة وأن فلسفة الحماية الدولية أو التسجيل الدولي، ت

عتبارها شارة، تقوم بتمييز منتج أو خدمة  وتربطهما بالمقاولة، فمن ثم، ولتفادي وجود علامات بإ

عتمادها، جاء التفكير في إ الخدمة، ساهم البعد الجغرافي فيمتطابقة تقوم بتمييز نفس المنتج أو 

 آلية التسجيل الدولي لتجاوز وجود نفس العلامة في ملكية أشخاص مختلفة.

على ما سبق، فإن التطرق لحماية علامة التصديق دوليا سينطلق مما إذا كانت هذه  ستناداوإ

م التصديق الأخيرة تقتصر على حماية الشارة المجسدة للتصديق ) الفرع الثاني( أم أنها تمتد لنظا

 ككل ) الفرع الأول(.

 

ستثناء مفهوم نظام التصديق من الحماية الدولية لعلامة الفرع الأول: إ

 التصديق وفق نظام مدريد

إن الحديث عن التسجيل الدولي لعلامة التصديق الجماعية، بالنظر لخصوصيتها كنظام 

الحماية التي تضمنها متصلة  ستعمال، خاصة وأنالشارة لما يتصل بها من نظام الإ يتجاوز مفهوم

بمواقع إنتاج المنتج أو تقديم الخدمة التي تميزها علامة التصديق، يجب النظر إليه من  زاوية أن 

ي بعض الأحيان عند مد الحماية أو الحاجة  إلى  الحماية من خلال  التسجيل الدولي، قد لا تقف ف

الجماعية في نقل  بة مالك علامة التصديقتتصور عند رغ تخاذ نفس الشارة، وإنمامنع الغير من إ

مة التصديق ذات طابع دولي، ستعمال إلى دولة أخرى، بحيث تصبح علاالإستفادة من نظام الإ

الحاجة لتسجيل العلامة في تلك الدولة، بحيث لا نقف فقط عند استعمال الشارة وإنما  فتنشأ

 ال المرتبط بها.ستعملى نظام الإستناد إال علامة التصديق ككل بالإاستعم

غير أن تحقيق هذا المبتغى لا يتجسد من خلال نظام التسجيل الدولي الذي يقف عند حدود 

إخبار المكتب الدولي للمكاتب الوطنية بطلبات الحماية الدولية ولا يتعداها لإرفاق نظام الاستعمال 

م علامة التصديق كما سنأتي عل ذكره بعده،  خاصة  وأن لكل دولة قانونها الوطني الذي ينظ

الجماعية وفق مقتضيات خاصة قد تختلف في بعض الجزئيات فيما بينها، والتي تقضي بضرورة  

التقيد بالشروط التي تحددها لتسجيل هذا النوع من العلامات سواء من خلال وجوب إيداع نظام 
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ل الدولي  الاستعمال مع الشارة، أو ضرورة كون المالك شخصا معنويا، وهذا ما يجعل التسجي

الفلسفة التي أسس عليها غير قادر على تحقيق الطابع الدولي لعلامة التصديق، بحيث لا وفق 

بوجود شارة مجسدة  يكفي أن يكون هناك إيداع في المكتب الدولي مع إشعار المكاتب الوطنية

فترض أن ستعمال في كل دولة لأنه يطرف الغير، وإنما توفير نظام الإ تخاذها منللتصديق يمنع إ

 يحتكم إليه المنتجون في تلك الدولة للاستفادة منه وتفعيل نظام التصديق داخل هذه الدولة.

، لا متكاملا اعتبارها نظاملحماية الدولية لعلامة التصديق بإوهو ما يستتبع  القول  أن ا

إلى تفاقية مدريد، وأنه سيكون لزاما على أصحاب علامات التصديق اللجوء إحاليا توفرها 

اعية في كل دولة الجم فعيل نظام استعمال علامة التصديقالتسجيلات الوطنية. من أجل ضمان ت

 قتصار على حماية الشارة المجسدة للتصديق. على حدة وعدم الإ

لهذا نرى أنه إذا كانت الغاية من الحماية الدولية لعلامة التصديق الجماعية يجب أن تتجاوز 

عتقادنا وكما دولية، فإنه في إم ككل، فنصبح أمام علامة تصديق نظامفهوم الشارة نحو تفعيل ال

سبقت الإشارة إلى ذلك فإن نظام التسجيل الدولي وفق ما هو عليه الآن غير قادر على تحقيق ذلك 

ى، تراعي خصوصية علامة التصديق من الناحية الواقعية، لهذا يجب التفكير في آلية أخر

ستفادة منه حتى خارج نطاق الدولة التي سجلت فيها العلامة عتبارها نظاما ككل يمكن الإبإ

الأصل، حتى يمكن تحقيق مميزاتها وخصوصياتها التي تطرح صعوبة بالنسبة للنظام الحالي 

 وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار:

  ،طبيعة مالك علامة التصديق الجماعية من حيث ضرورة كونه شخصا معنويا

ط من الناحية الواقعية في التسجيل الدولي، خاصة وان لكل دولة وكيفية تحقيق هذا الشر

مقتضيات خاصة بتنظيم الشخص المعنوي داخل إقليمها، سواء من حيث التنظيم أو الجنسية 

 وغيرها.

فكيف مثلا يمكن لمالك علامة التصديق في المغرب أن يكون مالكا لها في فرنسا، هل يجب 

 ويقوم بتسجيل نفس العلامة وفق ما يتطلبه القانون الفرنسي.عليه أن يحدث فرعا له هناك 
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 ،سواء من حيث وجوب إرفاق نظام  كيفية تفعيل نظام التصديق في دولة أخرى

ستعمال بتسجيل العلامة، وسواء من حيث تفعيل مضامينه من خلال القيام بعملية التصديق، أو الإ

 ضمان التقييد بشروطه من خلال عملية المراقبة.

 

وهو ما يستلزم بالضرورة إما إدخال تعديل على نظام مدريد يساهم في تفعيل الحماية  

تفاقية خاصة بالحماية  الدولية لعلامة مة التصديق الجماعية،  وإما وضع إالدولية لنظام علا

 التصديق الجماعية تتجاوز مفهوم الشارة لنظام التصديق ككل.

 

ة التصديق: تقتصر على مفهوم الفرع الثاني: الحماية الدولية لعلام

 الشارة

ستنادا للمفهوم لعلامات التجارية تم التطرق له، إإن  الحماية الدولية أو التسجيل الدولي ل

بارها شارة مميزة كأصل، ولم يراع فيه نوع العلامة من حيث وظيفتها، ذلك أنه إالعام للعلامة با

، تجعلها قادرة على المنافسة دوليا ووطنيا، جاء لضمان تميز المقاولات المتنافسة بعلامات خاصة

الأمر الذي تطلب عدم وجود تزاحم لعلامتين تميزان نفس المنتج أو الخدمة، ولو خارج نطاق 

 إقليم الدولة المسجلة فيها. 

هتمت بمجال التسجيل الدولي للعلامة ع على الاتفاقيات الدولية التي إطلافمن خلال الإ

عتبارها نظاما وليست مجرد شارة للتمييز، التصديق الجماعية، بإ صوصية علامةومقارنتها بخ

يمكننا أن نستنتج أن حدود حمايتها تقتصر على كونها شارة مميزة تجسد التصديق على المنتج أو 

الخدمة، فهي تخضع على هذا المستوى لما هو مقرر لكل علامة، عن طريق التسجيل الدولي بما 

ى من دون تسجيل، فلا يجوز كن مشهورة حيث تثبت الحماية لها حتيترتب عليه من آثار ما لم ت

 ستعمالها لا كعلامة عادية ولا كعلامة تصديق.للغير إ



199 
 

الأمر الذي يتأكد من خلال  النهج الذي يسلكه المكتب الدولي في التسجيل الدولي للعلامة، 

فمن خلال الدليل الذي يصدره
1

إذا  تعلق " منه على أنه  " 8()أ("4) 9القاعدة ،  نجده ينص في 

ستخدام  العلامة  لا ة أو علامة  ضمان، فإن  تعليمات إالطلب  بعلامة جماعية أو علامة رقاب

تشترط  كجزء من الطلب الدولي ولا يتعين إرسالها إلى المكتب  الدولي بصحبة  الطلب الدولي، 

يطلب إيداع مثل تلك التعليمات، ومن أجل استباق   نه يجوز للطرف  المتعاقد المعين  أنأبيد 

صدور قرار  بالرفض من ذلك الطرف  المتعاقد ، يجوز للمودع أن يرسل  الوثائق  المطلوبة  

 مباشرة  إلى مكتب  ذلك الطرف  المتعاقد  حالما  يستلم  شهادة التسجيل الدولي."

مكتب الملكية الصناعية الصيني،  هالال الرسالة التي بعثمن خوهو الأمر الذي يتجسد كذلك 

نتباه المكتب الدولي أنه في حالة التسجيل الدولي لعلامة التصديق الجماعية، إ من خلالها يثير

على فإنه يتعين  اء على اتفاق أو بروتوكول مدريد،بن وتعيين الصين كدولة مشمولة بالحماية،

استعمال العلامة لمكتب الملكية  أن يعمل على إرسال نظام مالك علامة التصديق الجماعية

الصناعية التابع لها
2
. 

ا دام أنه لا أما بالنسبة لما يتصل بنظام التصديق عامة، فهو غير مشمول بنطاق الحماية م

كتساب حق الملكية الصناعية عادة، إذ أن يدخل في نطاق حق الإستئثار بالإستغلال الناتج عن إ

ستعمال والذي تبقى غايته تحديد مميزات نظام الإ ل يشمل العلامة ولا يشملالتسجيل كأص

قتباس منه د ذلك النظام في دولة أخرى أو الإعتماالعلامة، فليس هناك ما يمنع من إ وخصائص

غايرة، خاصة وأنه يستند لمعايير عتماد شارة معلامة تصديق على أساسه على شرط إ وبناء

 ختيارية تكون متاحة للجميع .إ

 ستعمال، وإن كانت به تتجسد خصوصية المنتج أو الخدمة، إلانظام الإهذا، ناهيك عن أن 

عتماد شارة، هي التي تكون أجدر بالحماية تفاديا لما يمكن أن هذه الخصوصية تتجلى من خلال إ

أن يقع من خلط لدى الجمهور في حالة تسجيلها من طرف الغير في دولة أخرى، يجعله يعتقد أن 

                                                           
أنظر في هذا الصدد، دليل التسجيل الدولي  للعلامات  بناء على اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد، الصادر عن المنظمة العالمية   -1

 . 18A455، منشور رقم 2018للملكية الفكرية سنة 
2- Avis n°7/2005. Arrangement et protocole  de Madrid concernant l’enregistrement 
international des marques « marques collectives et marques de certification : 
chine » ,www.ompi.int,  vu le 1/11/2018.   

http://www.ompi.int/
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مة يتميزان بمستوى جودة معين، والحال أنه لا توفر فيه من الناحية الأمر يتعلق بمنتج أو خد

العملية. فالشارة هي التي بها تتجسد الخصوصية على المستوى العملي من خلال وضعها لتمييز 

ستعمال، خاصة وأن هذا الأخير لا يتم إرفاقه ى المنتج أو الخدمة وليس نظام الإالتصديق عل

كتفاء بتعيين كون العلامة المراد تسجيلها هي علامة جماعية ا يتم الإلب التسجيل الدولي، وإنمبط

للتصديق، وأن على مالك العلامة أن يقوم هو بنفسه بإرسال نظام استعمال العلامة للدولة المراد 

إرفاق طلب تسجيل العلامة بنظام  حماية علامته فيها في الحالة التي يكون قانونها يتطلب

ستثناء نظام التصديق من الحماية، ويطرح الذي يؤكد ما سبق ذكره حول إ لأمرستعمالها. وهو اإ

ستعمال في من المودع أن يودع بنفسه نظام الإما فائدة التسجيل الدولي، إذا كنا سنطلب إشكالية 

كل دولة يطلب الحماية فيها، لأن ذلك سيعني ازدواجية في المساطر، مما سيفضي إلى تفضيل 

 اللجوء إلى الإيداعات الوطنية لأنها أيسر في هذه الحالة. ملاك علامات التصديق

فالعبرة إذن من مد الحماية الدولية لعلامة التصديق الجماعية وفق ما هو معمول به في نظام 

 مدريد هو منع تسجيل نفس الشارة في كل دولة مشمولة بالحماية.

المنتج أو الخدمة، من طرف ستعمال فيتم من خلال عملية المصادقة على أما تفعيل نظام الإ

ستعمال لدولة أخرى، مادام أن نقل الإستفادة من نظام الإ -ق هذا النظاموف –المالك، ولا نتصور 

كل دولة لها نظامها القانوني التي تنظم به علامات التصديق الجماعية. الأمر الذي يستلزم التقيد 

به
1

ستعمال في ويقوم بتفعيل نظام الإ في المغرب،، فلا يتصور قيام شخص معنوي محل إقامته 

ورغم أن  –دولة أخرى، لأنها تشترط كذلك أن يكون مالك العلامة شخص معنوي ينتمي لإقليمها.

هذا  أصبح ممكن، في ظل العولمة وتمدد الشركات عبر الدول، فمثلا ما الذي يمنع هيئة مصادقة 

هيئة فرعية في المغرب.  في فرنسا من إحداث نفس علامة التصديق في المغرب مع إحداث

ستعمال علامة تصديق، فنقلت نشاطها إلى فرنسا تستفيد من إ كذلك، على فرض أن شركة في

المغرب كليا أو جزئيا، إلا أن الأمر في نظرنا هنا سيتعلق بتسجيل وطني يقوم به شخص معنوي 

 .-يحمل الجنسية المغربية مادام أصبح متواجد داخل إقليم الدولة

                                                           
1

 الأمر الذي يتجسد عمليا من خلال موقف المكتب المختص بالملكية الصناعية بالصين الذي سبق أن أشرنا إليه -
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ا سبق ذكره نخلص إلى أن نظام مدريد وإن كان وفق الفلسفة التي تصور على وعليه ومم

عتبارها لمؤسسة علامة التصديق الجماعية بإأساسها  يبقى قاصرا على ضمان الحماية الدولية 

ستفادة من المنافسة من خلاله، متكامل يتجاوز الشارة نحو نظام إستعمال يقتضي تفعيله للإ نظام

في الجانب  ةن ذلك فإنه يحقق  الحماية الدولية لعلامة التصديق الجماعيفإنه على العكس م

لى تخاذها كشارة سواء لتجسيد التصديق عرة كأصل عام،  يجب منع الغير من إالمتعلق بكونها شا

لتمييز هويتهما، وعليه تبقى أحكام هذا النظام  تنطبق  عتمادهاالمنتج أو الخدمة أو من خلال إ

 تفاقيات خاصة بذلك. الجماعية في ظل غياب مقتضيات أو إلتصديق حتى على علامة ا

 

المطلب الثاني: خضوع علامة التصديق لأحكام الحماية الدولية وفق ما 

 هو مقرر في نظام مدريد

دوليا، وأن تجسيد بحماية علامة التصديق الجماعية  تفاقيات خاصةإ سبق الذكر أن غياب

عتبارها شارة مميزة رغم خصوصيتها، تجعلها للعلامة التجارية بإلمفهوم العام هذه الأخيرة ل

تخضع للأحكام المقررة وفق نظام مدريد سواء من خلال مسطرة التسجيل الدولي للعلامة 

 باعتباره منطلق الحماية )الفرع الثاني(، وسواء من خلال المبادئ التي تحكمه ) الفرع الأول(

لتصديق دولياا الفرع الأول: مبادئ حماية علامة
1

 

عتمادها وما تتطلبه من إجراءات متميزة لإ إن خصوصية علامة التصديق الجماعية،

والعمل بها كمؤسسة قانونية وآلية تقنية، هدفها الرفع من تنافسية المقاولات، تجعلها أجدر 

بالحماية عن طريق التسجيل الدولي لها، وما دام أن المشرع لم يحدد لها مسطرة خارج مبدأ  

                                                           
 277صلاح زين الدين. م س.ص.  -1

لما عقد في  1879تعد اتفاقية باريس أساس بناء صرح حماية العلامات التجارية دوليا، التي برزت كفكرة خلال سنة  -    

باريس مؤتمر دولي حول الملكية الصناعية، تم من خلاله تحضير  مسودة شكلت  فيما بعد المواد الرئيسية  التي رسمت خطوط 

بموجب القرارات  الصادرة عن والتي خضعت لمجموعة من التعديلات  1984اتفاقية باريس، التي أصبحت سارية المفعول سنة 

 .1967وستوكهولم لسنة  1958ولشبونة  1934، لندن سنة 1925، لاهاي1911وواشنطن  1900مؤتمرات بروكسيل لسنة 
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تفاقيات الدولية، التي كرست مبدأ الحماية للعلامات نه في نظرنا يتم الاحتكام إلى الإالإقليمية فإ

 التجارية.

وما دام أن علامات التصديق  الجماعية هي جزأ لا يتجزأ  من هذه العلامات فإنها بدورها 

عليها كونها تخضع ت، ولا يؤثر تفاقياالتي تم تكريسها من خلال هذه الإ تخضع لهذه المبادئ

 ستغلال الجماعي  من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توفرت فيهم شروطها.للإ

ه المستغلين لتزام القائم بالنسبة للمالك تجالامة دوليا وحمايتها هو تكريس للإفتسجيل الع

ا، عليه عتداءعلامة من كل ما من شأنه أن يشكل إستغلال الدائم وحماية الوالمتمثل في ضمان الإ

 ومبادئ الحماية الدولية هذه تتجلى على العموم فيما يلي: 

 1  مبدأ المعاملة بالمثل ـ 

مبدأ تسهر جميع منه  توجعل تفاقية باريس،إفمبدأ المعاملة بالمثل كرسته المادة الثانية من 

 منتحاد على ضمانه، وعليه تستفيد علامات التصديق الجماعية المسجلة في المغرب دول الإ

 تحاد.املة التي تحظى بها في كل دول الإنفس المع

شخاص الأ ة تصديق جماعية مودعة من قبل أحدحيث لا يجوز رفض طلب تسجيل علام

أخرى، أو إبطال صحتها بسبب عدم إيداعها أو  تحاد في أي دولةالمعنوية في دولة من دول الإ

تسجيلها في دولة المنشأ
1

 . 

 2  مبدأ الأولويةـ 

كل على أنه "  المادة الرابعة منها، حينما نصت تفاقية باريس فيإالأولوية تطرقت له  مبدأ

تحاد طلبا للحصول عن براءة أو نموذج... أو علامة ا للقانون في إحدى دول الإمن أودع طبق

صناعية أو تجارية يتمتع هو وخلفه في ما يختص بالإيداع في الدول الأخرى بحق أولية خلال 

يجوز لمودع طلب تسجيل علامة  ،حيث بمقتضى هذا المبدأ لمحددة فيما بعد..."المواعيد ا

أن يتمتع بمهلة ستة أشهر  ،تحادالإعلى الوجه القانوني الصحيح في إحدى دول  ،تصديق جماعية
                                                           

تسجيل العلامة التجارية بين القانون المغربي والاتفاقيات الدولية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، قانون الأعمال  هرة بنسلوم.ز - 1

 .74، ص.2007.2008والمقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق السويسي، الرباط، سنة 
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دون أن تتم مواجهته  .كما لو قدمت في تاريخ الإيداع ،تحادلب حمايتها في أي دولة من دول الإلط

سابقة للغير ها، ولا من حيث كونها تمس بحقوق تفتقر للجدية من حيث مكان إيداعبكون علامته 

 داخل هذه المهلة.

بصفة قانونية في إحدى  يويشترط لقيام هذا الحق أن يكون قد تم إيداع طلب تسجيل أول

تحاد لأول مرة بشأن ذلك الحق من قبل ذلك الشخصدول الا
1
. 

 3 في بلدها الأصلي جميع العلامات الأجنبية المسجلة قبول تسجيل مبدأـ 

من الفقرة الأولى من المادة السادسة منها التي تنص على أنه  انطلاقاباريس  اتفاقيةأوجبت 

تحاد عن و التجارية في كل دولة من دول الاالعلامات الصناعية أ تحدد شرط إيداع وتسجيل" 

 ". طريق تشريعها الوطني

دولة تتمتع بحرية تحديد شروط إيداع وتسجيل العلامات داخلها، فإنها هذا وإن كانت كل 

وأن تمنحها   ،تبقى ملزمة بقبول إيداع كل علامة تصديق جماعية سجلت في بلدها الأصلي

الحماية بالحالة التي هي عليها، وهذا ما يصطلح عليه " مبدأ العلامة كما هي" الذي يروم قبول 

ما  ،ولو كانت غير مميزة  بالنسبة  لقانون البلد المطلوب فيه الحمايةحماية العلامة كما هي حتى 

تحاد، ولا يمكن الركون إلى القانون الإمن دول  باعتبارهدامت تحظى بالحماية في البلد الأصلي 

للحماية كما هي في بلد المنشأ ةالوطني إلا إذا تعلق الأمر بشارة غير قابل
2
. 

 4  التصديق الجماعيةعلامة  ستقلالإمبدأ ـ 

باريس بأنه إذا سجلت العلامة طبقا للأوضاع القانونية في بلدها الأصلي ثم  تفاقيةإ قضت

فتعتبر كل من هذه العلامات الأصلية من تاريخ  تحاد،و أكثر في دول الإسجلت في دولة أ

.تسجيلها مستقلة عن العلامة في البلد الأصلي
3

 

                                                           
 .23فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية، م س، ص. - 1

 .77ه زهرة بنسلوم. م س، ص.ت. ذكر437دين، الملكية الصناعية والتجارية، م س، صصلاح زين ال - 2

3- Joanna Schmidt-SZALEWSKI. Droit des marques, Dalloz, 1997, p.103. 
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 ستقلالالإمستقلة تمام  ،مسجلة في أكثر من دولة وعليه تعتبر كل علامة تصديق جماعية

 نتهائهإالمدة القانونية للتسجيل في إحدى الدول فإن ذلك لا يستتبع حتما   نتهتإفإذا  ،عن الأخرى

تحاد، كما إن تجديد تسجيل علامة التصديق الجماعية في إحدى الدول لا يتطلب الإفي باقي دول 

مسجلة بها، وهو نفس الأمر الذي يطبق على كل تصرف بالضرورة تجديده في جميع الدول ال

 من ق مص. 13تخضع له علامة التصديق الجماعية، وهو ما نص عليه المشرع في المادة 

 

 لعلامة التصديق الجماعيةالتسجيل الدولي  : مسطرةالفرع الثاني

في بلورة  ،سبق أن أشرنا إلى الدور الذي لعبته التطورات التي عرفتها التجارة الدولية

 تم من خلالها إرساء  فكرة التسجيل الدولي لحقوق الملكية الصناعية بصفة عامة ،تفاقيات دوليةإ

وخاصة العلامات التجارية التي تعتبر علامة التصديق الجماعية إحدى  ومعها الحماية الدولية لها،

 أنواعها.

ل الدولي، وما تطلبه ذلك  من باريس المتعلقة بالتسجي تفاقيةإالصعوبات التي أفرزتها  مماأو

في كل دولة على حدة كثرة الإجراءات المتبعة،
1

أخرى لبحث عن سبل باالمنتظم الدولي قام ، 

تروم  تفادي القيام بإيداع العلامة في مجموع  الدول المراد حمايتها فيه
2

، وهو ما تبلور من خلال 

مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات اتفاق
3
. 

                                                           
 .290صلاح زين الدين. العلامات التجارية وطنيا ودوليا، م س، ص. -1

2 -  Albert CHAVANNE ; J.J Braust. Droit de la propriété industrielle,  5° édition, Dalloz 

1998.p.556 

تحاد بين خمس دول  ضمت كل من بلجيكا وإسبانيا وفرنسا اوتشكل بمقتضاه  1891ابريل  14بتاريخ  الاتفاقتم إرساء هذا  -3

حيث صادق عليه  بمقتضى ظهير  30/07/1917بتاريخ   الاتفاقهذا  إلىالمغرب  انظموسويسرا وتونس، وقد 

25/09/1918. 

، واشنطن سنة 14/12/1900مجموعة من التعديلات  وذلك من خلال ما يلي: تعديل بروكسيل بتاريخ   الأخيرعرف هذا  ولقد

عليه سنة  ، وكان أخر تعديل أجري1967وستوكهولم سنة  1957، نيس سنة 1934، لندن سنة 1925، ولاهاي سنة 1911

1979. 
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نظاما لتيسير تسجيل العلامات التجارية في جميع دول أعضاء  الاتفاقيةوقد وضعت هذه 

الدول  نضمامإتحاد، وتجاوز الصعوبات التي يعرفها التسجيل الشخصي، وتشجيعا منها على الإ

 .الاتفاقجل السهر على  حسن تنفيذ أجاء بروتوكول مدريد من  تفاقالإلهذا 

من التسجيل  نطلاقاإتسمح  ،سطرة للتسجيل ذات طابع دوليلى وضع مإويهدف هذا النظام 

تسجيل علامة  فإنتحاد مدريد، وهكذا إو بعض دول أالأصلي، إقرار الحق على العلامة في كل 

عتبارها شارة كأصل تخضع لنفس منطق التسجيل الذي يتم بالنسبة للعلامات التصديق الجماعية بإ

 ما يلي: العادية وذلك وفق

 

 شروط تسجيل العلامة دولياأولا: 

مدريد ومن خلال المقتضيات التي عالج من خلالها موضوع تسجيل  اتفاقبالرجوع إلى 

هو محصور فقط في وجه المستفيدين من  ،العلامات، يستشف من خلاله أن التسجيل الدولي

 تحاد مدريد، إذ لا يمكن تصور قيام شخص بتسجيل علامتهاتم في إحدى دول  ،تسجيل وطني

، إذ يشترط أولا تفاقالإوهو لا ينتمي إلى إحدى الدول المصادقة على هذا  ،دوليا وفق هذا النظام

منه أن يكون طالب التسجيل الدولي من رعايا إحدى الدول المتعاقدة، وهو بالنسبة  ستفادةللإ

لعلامة التصديق الجماعية أن يكون الشخص المعنوي طالب الإيداع والتسجيل يوجد مقره 

 تحاد.في إحدى دول الإ  جتماعيالإ

قام   قدمدريد،  تفاقإأما الشرط الثاني فيتعلق بوجوب كون طالب التسجيل الدولي وفق 

وحصل على شهادة التسجيل إذ لا يعتد بمجرد إيداع العلامة  ،بتسجيل علامته في بلده الأصلي

 وطلب تسجيلها.
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التسجيل الدولي إجراءات ثانيا:
1

 

التي تمت داخل الدول مدريد على التسجيلات  تفاقإيقوم نظام التسجيل الدولي حسب 

تحاد، ويجعلها هي الأساس في كل تسجيل دولي، بحيث من خلاله  يعبر مالك علامة المنتمية للإ

من التسجيل الدولي، مع إشارته للدول التي يرغب في  ستفادةالإالتصديق الجماعية عن رغبته في 

إمكانية أو حق وقف منح الحماية على  تفاق،الإلها بمقتضى  مد حماية علامته إليها، والتي تبقى

على أنه  الاتفاقمن  5أراضيها خلال تعيينها من طرف المالك في تسجيله الأول. إذ نصت المادة 

ب الدولي بتسجيل علامة أو بطلب تمديد الحماية طبقا " يحق للإدارات التي يخطرها المكت

 تصرح بأنه لا يجوز منح الحماية لهذه العلامة على أراضيها". أن، 3للمادة 

يشترط فيه أن يكون مسموحا به وفق التشريع الداخلي  ،وهذا الحق الذي خولته هذه المادة

نطبق على علامة مسجلة  بناء على عليه إلا في الحالات التي ت ستنادالإيمكن  لتلك الدول، ولا

باريس لحماية الملكية الصناعية، وعلى الدول  التي ترغب في مباشرة هذا الحق أن تبلغ  تفاقيةإ

وعلى   ،مع ذكر أسبابه داخل المهلة المحددة في قانونها الوطني ،بذلك  المكتب الدولي بالرفض

أو تاريخ  طلب تمديد الحماية.  ،ي للعلامةمن التسجيل الدول انطلاقاأجل سنة  نقضاءإالأكثر قبل 

وهذا الأخير يقوم بإخطار المكتب المغربي للملكية الصناعية ومالك علامة التصديق الجماعية أو 

وكيله الذي يبقى له حق ممارسة طرق الطعن المتاحة في قانون ذلك البلد كما لو أنه أودع العلامة 

 مباشرة فيه.

 ستمارةإبذلك في  االجماعية دوليا يجب على مالكها، أن يقدم طلبولتسجيل علامة التصديق 

دضمن خاصة تم تحديدها  اللائحة التنفيذية لنظام مدري
2

، وعلى المكتب المغربي للملكية 

أن يشهد بأن  البيانات الواردة  في الطلب تطابق البيانات الواردة  ،بلد المنشأ عتبارهبإ ،الصناعية

                                                           
 أنظر في هذا الصدد: -1

 632فؤاد معلال. الملكية الصناعية والتجارية، م س، ص. -      

 مدريد اتفاقمن  2المادة  -      

- Jérôme PASSA. Droit de la propriété industrielle, op.cit.p.818.  

 M2يتم تقديم الطلب أمام  المكتب المغربي للملكية الصناعية وفق نموذج  -2
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ات، مع ذكر تاريخ ورقم التسجيل الوطني بالإضافة إلى تاريخ طلب في السجل الوطني للعلام

 التسجيل الدولي.

ويجب على مالك علامة التصديق الجماعية أن يحدد بالإضافة إلى ذلك، المنتجات أو 

نيس، وفي  اتفاقالخدمات  التي يرغب أن يشملها نطاق الحماية  والأصناف المحددة لها حسب 

الدولي بترتيبها في الصنف المحدد لها، مع التحقق من ذلك مع المكتب  حالة العكس يقوم المكتب

 يرجح رأي المكتب الدولي. ختلافالإ ةالمغربي للملكية الصناعية وفي حال

في الحالة التي يعتبر فيها المودع أن لون العلامة يعتبر عنصر مميزا  تفاقية،الإكما أوجبت 

يحدد فيه اللون أو مزيج الألوان الذي  ،مصحوبا بإشعارويقدمه  ،أن يعلن على ذلك في طلبه ،فيها

 (.3/3)م.  يطالب به، ويرفقها بنسخ بالألوان عن العلامة

ويجب كذلك على مالك علامة التصديق لتسجيل علامته دوليا في نظرنا أن يحدد في طلبه 

اقي أنواع وذلك حتى تتضح خصوصياتها بالمقارنة مع ب، أن الأمر يتعلق بعلامة تصديق جماعية

. بالنظر للمميزات التي تتوفر عليها في ضمان جودة المنتجات أو الخدمات ،العلامات الأخرى

ستعمال بطلب التسجيل الدولي وى تساؤل حول وجوب إرفاق نظام الإويطرح على هذا المست

الغرض هو للعلامة ما دام أن الأمر يتعلق بنظام وليس بمجرد شارة، غير أننا نعتقد أنه ما دام أن 

تخاذ شارة مشابهة ة لعلامة التصديق الجماعية ومنع إتخاذها من قبل الغير وإحماية الشارة المجسد

ستعمال بطلب تسجيل العلامة، خاصة وأن طالب نه ليس من الضروري إرفاق نظام الإلها فإ

لامة التسجيل الدولي، وحسب النموذج المخصص لذلك، عليه أن يبين أن التسجيل الدولي يهم ع

تصديق جماعية وليس علامة عادية، فهو يميزها من حيث طبيعة الشارة. وهو ما يدفعنا للقول 

كذلك بأن إعلام الدول الأعضاء يتم بناء على النشرة الدورية للمكتب الدولي ولا يستلزم 

 ستعمال.بنظام الإبالضرورة إخطارها 

، ويحدد في تفاقالإمن  1للمادة  ويقوم المكتب الدولي فورا بتسجيل العلامة المودعة وفقا

جل شهرين أالتسجيل  تاريخ طلب التسجيل الدولي في بلد المنشأ شرط أن يكون قد تسلمه خلال 

من  3الفقرة  3) المادة  من ذلك التاريخ، وفي حالة العكس يعتد بتاريخ تسلمه الطلب عتباراإ

 .الاتفاقية(
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لدولي  في تسجيل العلامات يقتصر دوره وتجدر الإشارة في هذا الصدد  أن دور المكتب ا

الجانب الموضوعي،  إلىيتجاوز ذلك  أنعلى الفحص الشكلي لطلب تسجيل  العلامة دوليا دون 

وتوفر شروط التسجيل الدولي من حيث الوثائق المتطلبة  كتمالإبحيث يقتصر على مراقبة 

يقوم بتسجيل العلامة على  تحقق ذلك فإنه ومتىوالبيانات المطلوبة مع ضرورة أداء الرسوم، 

عتبر متخليا عن أجل تدارك النقص الحاصل، وإلا أالفور وإلا ضرب لمالكها أجل ثلاثة أشهر من 

 طلبه.

 ذلك أن المكتب الدولي يعتمد بصفة أساسية على التسجيل الوطني، فهو يترك المسؤولية

عدمه، فالمكتب الدولي يعتمد  ستفاء العلامة لشروط تسجيلها منعلى مكتب بلد المنشأ للتحقق من إ

 التسجيل الوطني كمعيار لمد الحماية دوليا لعلامة التصديق الجماعية عن طريق تسجيلها دوليا. 

ويقوم المكتب المذكور ضمانا للشهر، بنشر العلامات المسجلة في إحدى نشراته الدورية 

ي كل هذه الدول )المادة الثالثة الفقرة وبتسليم البلدان المتعاقدة نسخا منها، ويعد هذا الإشهار كافيا ف

 . (الاتفاقالخامسة من 

 نتهاءإسنة قابلة للتجديد للمدة نفسها وذلك من تاريخ  20وتسجيل العلامة دوليا يتم لمدة 

الرسوم الإضافية المنصوص عليها  قتضاءالإالمدة السابقة وذلك بمجرد دفع الرسم الأساسي وعند 

 لهذاو مدريد، ولا يجوز أن يشمل هذا التجديد أي تعديل للتسجيل السابق. اتفاقمن  8في المادة 

مدة الحماية،  نقضاءإمالك العلامة ستة أشهر قبل  إلىيقوم المكتب الدولي بإرسال إخطار  الغرض

 جل القيام بذلك مقابل دفع رسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية.أويتم منحه نفس المهلة من 
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لتسجيل الدولي للعلامة( أثر اثالثا
1

 

مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامة، هو الأثر الناتج عنه  تفاقإمن جملة ما تطرق إليه 

 وذلك حسب المادة الرابعة منه.

وهكذا فإن التسجيل الدولي لعلامة التصديق الجماعية يترتب عليه أولا تمتعها بالحماية في 

من تاريخ  بتداءإكل بلد من البلدان المتعاقدة كما لو أنها تم إيداع طلب تسجيلها فيها مباشرة، وذلك 

 .الاتفاقمن  3تسجيلها لدى المكتب الدولي طبقا لأحكام المادة 

باريس والتي  تفاقيةإمن  4حق الأولوية المنصوص عليه في المادة  كما تستفيد كذلك من

 سبقنا أن تطرقنا إليه من قبل، وذلك دون أن يستلزم الأمر القيام بأي إجراء.

التسجيل الدولي محل التسجيل الوطني، إذ نصت  ضافة إلى الأثر المتمثل في إحلالإهذا، 

ي بلد واحد أو أكثر من البلدان المتعاقدة، ثم " إذا سبق أن أودعت علامة فعلى أنه  4المادة 

سم صاحبها نفسه أو من آلت إليه حقوقه، فإن التسجيل الدولي اسجلها بعد ذلك المكتب الدولي ب

يعد أنه قد حل محل التسجيلات الوطنية السابقة وذلك دون الإخلال  بالحقوق المكتسبة نتيجة 

 لهذه التسجيلات السابق ".

 ثنين:اغير أن الأثر المرتب على التسجيل الدولي للعلامة هو مرتبط أساسا بأمرين 

منحها  تفاقالإ أن أشرنا إلى ذلك، أنوالتي كما سبق  ،: مرتبط بإرادة الدول المتعاقدةالأول

وذلك وفق ما يسمح به قانونها  ،الحق في وقف مد الحماية المترتبة عن التسجيل الدولي للعلامة

الداخلي المتعلق بالملكية الصناعية، وذلك كإجراء تروم من خلاله هذه الدول بسط رقابتها على 

قانونها الوطني،  ما يقتضيههذا النوع من العلامات المستفيدة من التسجيل الدولي، ودراسته وفق 

 .الاتفاقمن  5وذلك وفق المسطرة المحددة بمقتضى المادة 

إذ بإمكانه العدول في أي وقت شاء  ،: فهو مرتبط بإرادة صاحب التسجيلالثانيأما الأمر 

وذلك بمقتضى إعلان  أو أكثر، الاتحادعن الحماية التي يخولها له التسجيل الدولي في إحدى دول 

                                                           
1- Jérôme PASSA. Droit de la propriété industrielle, Op.cit., p.815. 
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بة المكتب المغربي للملكية الصناعية بالنس –يقدمه للجهة المكلفة بالملكية الصناعية في بلده 

لتبليغه  للمكتب الدولي الذي يقوم بإخطار الدولة المطلوب العدول عن  –للتشريع المغربي 

الحماية في نطاق إقليمها
1
. 

 

 

******************** 

 خلاصة الباب الثاني

هكذا نخلص ضمن خاتمة هذا الباب، إلى أن تسجيل علامة التصديق الجماعية لدى المكتب 

كية صناعية بمعالم خاصة الصناعية، وبالنظر لخصوصيتها، يجعلها حق ملالمغربي للملكية 

العلامات التجارية بصفة عامة، وذلك من خلال ملائمة الحقوق الواردة عليها مع  متميزة عن

 خصوصية هذه التقنية.

فبالرغم من كون الحقوق الواردة على علامة التصديق الجماعية هي ذاتها نفس الحقوق 

أصحاب العلامات التجارية بصفة عامة، إلا أن خصوصية علامة التصديق  التي يكتسبها

ستغلال وكذا الحق في الحق في الإالجماعية أرخت بظلها على هذه الحقوق المتمثلة إجمالا في 

 الحماية.

ستغلال بمعالم خاصة، تمثلت في أن تفعيله الإستئثار بالإهذه الخصوصية حق فقد طبعت 

صديق ستعمال على مستوى الواقع من خلال عملية التيل مضامين نظام الإتم عن طريق تنزإنما ي

 .ستغلال ونطاقه وحدودهعلى المنتجات أو الخدمات، بإعتباره أساس تحديد طريقة الإ

ستغلال ف أشخاص محددين هم من يقومون بالإتم من طربالإضافة إلى أن الاستفادة منه ت

اره هو الجهة عتبستغلال علامته بإيبقى ممنوعا من إعلى خلاف المالك الذي  ،الفعلي للعلامة

 في جانبه.لتزام برقابة العلامة ترض قيام إفالمستفيدين، مما إ المانحة للتصديق، التي تحدد

                                                           
 .مدريد اتفاقمن  2فقرة  8المادة  -1
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 بين مالك علامة التصديق الجماعيةستغلال تتجاذبه علاقة ثنائية جعل حق الإ هذا

في د معالمها، ويضبط نطاقها بينهم، سواء ستعمال ويحدينظمها نظام الإعلاقة والمستغلين لها، 

هم، أو تحديد الجزاء المترتب التزامات كل طرف منتحديد  وأ، ستغلال وشروطهتحديد كيفية الإ

 بها.عن الإخلال 

ظل خاضعا في عموميته لنفس المنطق الذي أرساه قانون الملكية  فالحق في الحماية،

و من أامة، سواء من خلال نطاق هذه الحماية، الصناعية بالنسبة للعلامات التجارية بصفة ع

خلال آلياتها، بحيث ظلت المقتضيات المسطرة في قانون الملكية الصناعية كتقنيات لحماية 

الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لعلامة التصديق الجماعية، وإن كنا نذهب أنه حقوقها هي نفسها 

يف، كان على المشرع أن يتعامل بشدة مع على مستوى العقوبات التي تطبق على دعوى التزي

ما دام أن الأمر يتعلق  ،من خلال الرفع من العقوبات المحددة زييف علامة التصديق الجماعية،ت

بنظام خاص له مميزات محددة تساهم في تحسين صورة المقاولة وكذا الاقتصاد الوطني من 

حاربة تزييف العلامات التجارية ن آليات مودة المنتجات أو الخدمات، خاصة وأخلال تحسين ج

 اعتبارها نظامبإ رة. إلا أن خصوصية علامة التصديق،أثبتت محدوديتها في محاربة هذه الظاه

ببعض الخصوصية التي تساير طبيعة العلامة،  أن تتسم الحماية وليس مجرد شارة، اقتضى كذلك

ل الجماعي للعلامة، ستغلاالإي الحماية يصب في غايته حماية وهو ما تحقق من خلال أن الحق ف

 ملكية العلامة.وليس مجرد حماية 

 ضمتازت ببعل التزييف ودعوى التزييف، فإنها إبالإضافة إلى أنه حتى على مستوى أفعا

ليس هوية المنتج تجسد التصديق و وجدت أساسها في كون العلامة شارةالمميزات الخاصة التي 

 التزييف مع هذه الخاصية.ستلزم مطابقة أفعال أو الخدمة، مما إ

المستغل طرفا فيه، فإن ذلك فرض  ة يقوم على علاقة تعاقدية تجعلوبما أن نظام العلام

 ستغلال كما سبق أن رأينا.العلامة عن طريق حماية حقه في الإمساهمة هذا الأخير في حماية 

لخوض في اذلك فرض  في الحماية يجب أن يمتد إلى النطاق الدولي، فقد الحقكان  ولما

في ظل إذ  الجماعية من الحماية الدولية، وفي الآليات المحددة لذلك.ستفادة علامة التصديق مدى إ

فإن هذه الأخيرة بقيت خاضعة بدورها  ،غياب مقتضيات خاصة بالحماية الدولية لعلامة التصديق



212 
 

الحماية لها  للنظام الدولي لتسجيل العلامات المكرس وفق نظام مدريد، والذي يقتصر على ضمان

ا يتجاوز حدود عتبارها نظامضمان الحماية لها بإ شارة كأصل عام، من دونمن منطلق كونها 

نصبح أمام علامة  ، حتىلنظام الاستغلال الشارة، مما يفرض وضع آلية دولية لمد الحماية

 تصديق دولية.  
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 خـــــــاتــمــــــــــــــة

 

ة وتبنتها المغربي علامة التصديق الجماعية، كعلامة بلورتها الممارسعتمد المشرع لقد إ

قترحها على المقاولات المغربية، من خلال إقحامها في القانون الجديد التشريعات المقارنة، وإ

 للملكية الصناعية، وذلك لأجل تمكينها من آلية أثبتت فعاليتها على مستوى المنافسة.

مة جماعية، تقوم على أساس تمييز التصديق على المنتجات علا التي هيفعلامة التصديق، 

نخراط في نظامها، القدرة على الرفع من مكانية للمقاولات التي تختار الإوالخدمات، فتعطي الإ

قتصادية،  لتوفر منتجاتها أو خدماتها على بيان إضافي ها داخل السوق، وتطوير قيمتها الإتنافسيت

دة معين، مل في طياته  دلالة على أنهما يتوفران على مستوى جويتمثل في علامة التصديق، يح

المقاولات المتنافسة التي ظلت تختار التنافس وفق نظام العلامات  لا يتوفر في غيرهما لدى

العادية، لكونهما خضعا لمسطرة التصديق التي تجعلهما يتميزان بمميزات خاصة تفيد تحقيق 

 الجودة فيهما.

تسمت لامة في قانون الملكية الصناعية إي عالج بها المشرع هذه العغير أن الطريقة الت

بكثير من القصور، جعل العديد من الجوانب القانونية المتصلة بإعمالها وحمايتها تتسم بالغموض، 

وذلك لأنه تطرق لها كما لو كانت جزء من العلامات التجارية العادية، فقام بالتنصيص على 

ها، والإحالة على العلامات العادية في بعض المقتضيات الأخرى، مع بعض المقتضيات الخاصة ب

 الإحجام عن تنظيم العديد من الجوانب، التي أصبحت تطرح مشكلا من الناحية القانونية.

هذا الفراغ لا يمكن إلا أن يؤثر على التفعيل العملي لهذه العلامة على مستوى الممارسة  

تضطلع بدور محدد في تطوير اقتصاد البلد، خاصة بالنسبة  كمؤسسة قائمة الذات، يراد لها أن

 لبعض القطاعات التي نمتلك فيها قدرات تنافسية مهمة.

ختيار الشخص المعنوي المالك لعلامة التصديق الجماعية، فالمشرع لم يلتفت لمعايير إ

ره على والمقومات التي يجب أن تتوفر فيه، ومدى أهليته وكفاءته لمنح التصديق، ومدى توف

لتزاماته، مادام قادرا على منح التصديق والقيام بإالموارد والآليات البشرية والتقنية، التي تجعله 

 الأمر  يتعلق  بمعايير ومميزات تقنية  تتطلب أشخاصا متخصصين في ذلك.
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لتزاماته تجاه حترام المالك بدوره لإعلى ضمان إ كما أنه أغفل الحديث عن الجهة التي تسهر

ستعمال العلامة، ر أنه ملزم بمراقبة إحترام نظام إعتباإستغلال علامة التصديق، بإفيدين من المست

 وعدم التعسف في تطبيق نظام التصديق.

نتقاء المستفيدين وتعيينهم بهويتهم والإعلان إكيفية  تطرق لمسألةيلم بل الأكثر من هذا أنه 

عمال، والآثار حترامهم لنظام الاستإأو الشهر، وكيفية مراقبة وتتبع  عنهم من خلال نظام للتسجيل

حترام هذا الأخير، وكيفية تفعيله، والضمانات الموفرة للمستفيدين لحمايتهم من إالمترتبة على عدم 

، كما سبق الإشارة إلى ذلك الشطط والتعسف من خلال رفض المالك تخويلهم حق الاستغلال

 ضمن ثنايا هذا البحث.

دون أن تفوتنا الإشارة إلى إغفال جانب مهم مرتبط بتفعيل نظام التصديق، يتجلى في عدم 

تنظيم الجانب المالي المقابل لعملية التصديق، لأجل ضبطه وفق معايير محددة، حتى لا يشكل 

النسبة للمقاولة التي نخراط في هذه المؤسسة، وحتى تتضح الصورة بيرغب في الإعائقا أمام من 

ة والبشرية على التقيد به نخراط في نظام علامة التصديق، ومدى قدرتها الماليفي الإ ترغب

 حترامه.وضمان إ

هذا على المستوى القانوني، وعلى مستوى الممارسة، فإن التنصيص على هذه العلامة لم  

كية ملسنة من صدور قانون ال 18تواكبه تدابير عملية لتفعيلها على أرض الواقع. فبعد أكثر من 

عتماد هذا النوع من العلامات عن طريق تسجيلها لدى المكتب الصناعية، هناك غياب تام لإ

نخراط المقاولات المغربية في هذا النظام ة الصناعية، مما يستفاد منه عدم إالمغربي للملكي

ي والتنافس من خلاله، وهو ما يعكس غياب الوعي لدى هذه الأخيرة، بأهمية هذه التقنية ودورها ف

 الرفع من جودة منتجاتها، وما لذلك من تأثير على مستوى دعم تنافسيتها داخل السوق.

 عتقادنا، إلى مجموعة من العوامل نجملها في ما يلي:ويرجع السبب في ذلك في إ
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 الذي الاقتصاد المغربي معوقات التصديق بسبب علامة تعطيل الاستفادة من ،

يتشكل في غالبيته من مقاولات صغيرة ومتوسطة، ذات طابع عائلي، يطغى على تسييرها الطابع 

الشخصي لصاحب المقاولة، بالإضافة إلى قلة أو غياب هيئات تمثيلية وجمعيات تؤطرها، خاصة 

وأن إنشاء علامة التصديق بني على أساس قيام هذه الهيئات بالأساس بذلك، إلى جانب هيئات 

مواصفات إدارية حكومية أو خاصة من أي شكل )مكتب خبرة أو استشارة أو مختبر معايير أو 

عتبارا لكونها هي الأقرب من المقاولة والمهتمة بتحسين تنافسيتها ذو طابع وطني أو دولي(، إ

وإيجاد الآليات الكفيلة بذلك. فبالرغم من وجود نسبة من المقاولات في المغرب لها من الحجم 

هيكلة ما يؤهلها للانخراط في هذا النظام، وعلى مستوى التمثيلية هناك غرف التجارة وال

أرباب المقاولات بالمغرب، وهناك هيئات تمثيلية فرعية  كونفدراليةوالصناعة والخدمات، وهناك 

نية م تهتم بهذه التق)في قطاع النسيج، والصناعة الميكانيكية، والكيماوية وغيرها(، إلا أننا نجدها ل

قتصاد العولمة قاولات التي تمثلها، خاصة في ظل إستغلالها في ما يخدم مصالح الموالعمل على إ

سواء بعدم  –الذي أصبح يعتمد منطق البقاء للأجود. فغياب هذه الهيئات  الخاصة بهذه الفئة 

يل مؤسسة ، داخل البنية الاقتصادية  يساهم في عدم تفع -نخراطها في هذا النظاموجودها أو عدم إ

 علامة التصديق الجماعية.

 

 بالنسبة  عدم مواكبة إحداث علامة التصديق الجماعية بالتحسيس بأهميتها ،

ختيارها التنافس وفق نظام علامة التصديق الجماعية وما يمكن أن تستفيد منه من خلال إللمقاولة، 

ية، ولم تولى العناية التي مقارنة بنظام العلامات العادية. إذ أنها بقيت حبيسة النصوص القانون

السلطة التنفيذية، بدءا بالتحسيس، ومرورا  تناسب وظيفتها، سواء من طرف الدولة عن طريق

نخراط في هذا النظام، ومواكبتها يئاتها التمثيلية ـ لحثهم على الإالمقاولات وه –بتعبئة المعنيين 

الأنظمة القانونية التطبيقية التي يمكن في ذلك من خلال إشراك الإدارات المعنية، أو من خلال 

 .اعتمادها بواسطة القرارات الوزارية

 

أو من طرف الدارسين في المجال، عن طريق إعداد الدراسات أو القيام بعقد ندوات  أو  

تحاداتها، من أجل التحسيس بأهمية هذه القطاعات المعنية والمقاولات أو إأوراش عملية بمشاركة 
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بالنسبة للمقاولة على مستوى الرفع من تنافسيتها، ودعم قدرتها على مواجهة التقنية ودورها 

 المنافسة التي يفرضها نظام العولمة.

 

عتقادنا، لتجاوز هذه المعوقات، وإنجاح العمل بعلامة التصديق الجماعية، كآلية وعليه، ففي إ

أصبحت تواجه منافسة شرسة للتنمية الاقتصادية، لها دور في الرفع من تنافسية مقاولاتنا، التي 

في ظل عولمة الاقتصاد، من خلال الاهتمام بسياسة الجودة، على الدولة، بواسطة إداراتها 

 المعنية، مواكبة علامة التصديق الجماعية بمجموعة من الإجراءات لإنجاحها، وذلك عن طريق:

  هتمام  التسويق، عن طريق الإجديدة تهم قطاع الإنتاج و استراتيجيةوضع

بسياسة ضمان الجودة فيها، وذلك عن طريق إحداث أو التشجيع على إحداث هيئات تمثيلية أو 

جمعيات خاصة، أو شركات خاصة أو مختلطة، أو حتى عن طريق أجهزتها الإدارية لإحداث 

ستغلالها  ها  وإنخراط في، ووضعها رهن إشارة المقاولات للإعلامات تصديق جماعية وتسجيلها

اتها، على غرار ما تم نهجه بالنسبة للشارات الجغرافية، حيث  قامت القطاعات في تسويق منتج

المعنية بإحداث العلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية 

والبحرية، والعلامة المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، بغية تنمية هذه القطاعات التي نملك 

 افسية كبيرة، لتأصلها من مواقع جغرافية ذات مميزات خاصة.فيها قدرة تن

 

 لتعامل مع علامة التصديق الجماعية على أنها شأن عام يهم الاقتصاد الوطني، ا

من منطلق أنها ليست مجرد شارة كباقي العلامات العادية، وإنما هي نظام يروم الرفع من جودة 

لتنافسية للاقتصاد الوطني ككل، الأمر الذي المنتجات والخدمات، وبالتالي تحسين القدرة ا

يستوجب تنظيمها بدقة، على غرار ما فعله المشرع بالنسبة لعلامات الجودة الفلاحية من خلال 

المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات  25.06القانون رقم 

 الفلاحية والبحرية. 
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مات مستقلة في أحكامها، لكونها ذات طبيعة خاصة ليست عتبرها علاإذ أن المشرع إ

كباقي العلامات التجارية المنصوص عليها في قانون الملكية الصناعية، على خلاف علامة 

 التصديق التي اعتبرت جزءا منها لا تتميز إلا ببعض الخصائص المحدد بالنظر لوظيفتها.

 

الجماعية بشكل مستقل عن العلامات العادية، من لهذا نرى أن إحكام تنظيم علامة التصديق 

نتباه إلى وجود نة مع العلامة العادية، ويثير الإشأنه أن يبرز أهميتها، وخصوصيتها بالمقار

علامة بمعالم ووظائف خاصة تمنح للمقاولة قدرة تنافسية أكبر مما تحققه لها العلامات العادية، 

عتماده من أجل أجهزة التصديق في هذا النظام وإ طنخرافي إعتقادنا على إع جوهو ما قد يش

 المقاولة.  

 

  عقد لقاءات تواصلية أو أيام دراسية من طرف القطاعات المعنية، والهيئات

م لمقاولات المغرب، وحثهم على التمثيلية للمقاولات سواء مع الهيئات القطاعية أو الاتحاد العا

تصاد الوطني، بعد المنافسة التي يشهدها الاق نفتاح على هذه التقنية ودورها في مواجهةالإ

جماعية قتصاد العولمة، ودور هذه العلامة في الحث على المنافسة التبنيه لخيار الإنخراط في إ

ن المقاولات الأجنبية تملك رساميل مهمة، لن تستطيع معه وفق معايير محددة، خاصة وأ

من خلال تطوير سياسة الجودة بها، وهو ما المقاولة الوطنية بالنظر لطبيعتها، مواجهتها، إلا 

 توفره لها علامة التصديق الجماعية. 

 

 

 

********************** 
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 نماذج لبعض علامات التصديق الجماعية

 

  » NF «علامة التصديق الجماعية 

توضع   « AFNOR»علامة تصديق جماعية فرنسية، تملكها الهيئة الفرنسية للتصديق 

للدلالة على أن المنتج أو الخدمة الحاملة لها، تتوفر على مجموعة  المعايير والمميزات الخاصة 

 المستمدة من معايير خاصة للجودة المتميزة بطابعها الاختياري.

 

                                        

 

 

 

 WOOLMARK» «  علامة التصديق الجماعية 

من طرف جمعية خاصة في مجال  1964أسترالية، تم إنشاءها سنة  علامة تصديق جماعية

 صناعة الأثواب، للدلالة على أن المنتجات الحاملة لها، مصنوعة من نوعية خاصة من الصوف.
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 AB» « علامة التصديق الجماعية 

علامة تصديق تم اعتمادها من طرف قطاع الفلاحة بفرنسا، للدلالة على المنتجات التي 

تحمل هذه الشارة، هي منتجات طبيعية كليا ولم تخضع للتحويل، وأستعمل في إنتاجها كل ما هو 

 طبيعي.

  

 

 

 

    c2c» «  علامة التصديق الجماعية

علامة تصديق جماعية، توضع للدلالة على أن المنتج الحامل لهذه الشارة، غير ضار 

 بالبيئة، وقابل للتدوير كليا.
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 SOCOTEC» « علامة التصديق الجماعية 

، شركة مساهمة، توضع HOLDING SOCOTECعلامة تصديق جماعية، تمتلكها شركة 

 للدلالة على أن المنتج يتميز بمواصفات خاصة بناء على معايير محددة.

 

 

 

 

 

   » مضمون « علامة التصديق الجماعية 

الصناعة التقليدية، بالنسبة لصناعة علامة تصديق جماعية، تم اعتمادها من طرف وزارة 

 الفخار، للدلالة على أنها تتميز بالجودة لإعتمادها على مجموعة من المعايير الخاصة.
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 183.........................أولا: الاستعانة بالجزاءات المدنية لحماية علامة التصديق الجماعية

 185.........................ثانيا : جزاءات جنائية لا تلائم خصوصية علامة التصديق الجماعية

 186...........حماية علامة التصديق الفرع الثاني:  مساهمة المستفيد من الاستغلال في تعزيز

 187.........الفقرة الأولى: اعتماد دعوى المنافسة المشروعة لحماية استغلال علامة التصديق

الفقرة الثانية: إمكانية اللجوء لدعوى التطفل الاقتصادي لتعزيز حماية نظام علامة 

 189............................................................................................التصديق

 190.......................أولا: منطق اعتماد دعوى التطفل الاقتصادي بالنسبة لعلامة التصديق

  192دي...................................................................ثانيا: دعوى التطفل الاقتصا

 194.....................................الحماية الدولية لعلامة التصديق الجماعيةالمبحث الثاني: 

 195..........................................المطلب الأول: حدود الحماية الدولية لعلامة التصديق

م الفرع الأول: استثناء مفهوم نظام التصديق من الحماية الدولية لعلامة التصديق وفق نظا

 196...............................................................................................مدريد

 198..................الفرع الثاني: الحماية الدولية لعلامة التصديق: تقتصر على مفهوم الشارة

ما هو مقرر في نظام  المطلب الثاني: خضوع علامة التصديق لأحكام الحماية الدولية وفق

 201...............................................................................................مدريد
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  201...............................................الفرع الأول: مبادئ حماية علامة التصديق دوليا

 204............................لعلامة التصديق الجماعيةالفرع الثاني : مسطرة التسجيل الدولي 

 205................................................................أولا: شروط تسجيل العلامة دوليا

   206...................................................................ثانيا: إجراءات التسجيل الدولي

  209 ...............................................................أثر التسجيل الدولي للعلامة :الثاث

 213...............................................................................خـــــــاتــمــــــــــــــة

 218...........................................................................لائحة المراجع المعتمدة

 230.............................................................................................الملحق

 233.............................................................................................الفهرس
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